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صد یر 


لقد كان مبدأ توازن القوي أحد المبادئ الأساسية في كل من دراسة وتطبيق 
السياسة الدولية علي مدار ثلاثة قرون» فقد وجه الحكومات في تصريف سياستها 
الخارجية وقدم الهيكل اللازم لتقديم تفسيرات لبعض الأماط المتكررة من العلاقات 
الدوليةء وبالنسبة لكثرر من ال محللين فإن هذا المبدأ هو أقرب من أي فكرة أخري لأن 
یکون المبداً اموجه للسياسة الدوليةء ولقد كان هذا المبدأً دانمًا مثارًا للجدل من حيث 
مدي قوتة وقدرتة علي تفسير طريقة عمل النظام الدولي؛ وفیما يتعلق بحکمته 
وتمسكه بالفضائل الأخلاقية كإستراتيجية للسياسة الخارجيةء ولقد كان هذا المفهوم هو 
مفهوم يشوبه الغموض والالتباس» وحقيقة أنه قد أظهر مثل هذه الاستمرارية وال مرونة 
تظهر أنه قد حقق غرصًا مهما في التفكير حول العلاقات الدوليةء ولقد ظهر هذا الغرض 
في أوروبا في القرن السابع عشرء وعاي الرغم من أنه قد تم تعديله لاحقًا؛ إلا أن قوته " 
كصورة " تفسر بقائه واستمراره كقطعة مركزية في النظام الدولي خلال فترة ما بعد 
عصر النهضة. 

ويحاول هذا الكتاب أن يعطي تفسيرا للتعقيد الذي يتسم به مېداً التوازن 
وممارسته عبر التاريخ» ويسعى أيضًا إلي إعطاءٍ القارئ مقدمة للكتابات الأدبية التي 
دارت حول هذا الموضوع» وکما أنه يحاول تفسير لغز هذا الانبهار الثابت والباقي 
بصورة توازن القوي؛ ويحاول أيضًا تقديم القارئ إلي الجدل الذي يحيط به» وبالنسبة 
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إلي موضوع تم تحليله أو مناقشته كثيا جذّا خلال القرون الثلاثة الماضية فإن فكرة 
توازن القوي تبدو غامضة بشكل مثير للدهشة» حيث أنها فكرة تم إعطائها العديد من 
المعاني المختلفةء وهذا يؤدي إلي خلق صعوبات عند محاولة حصر أو قصر هذا المفهوم 
علي مضمونه» وهو إعطاء تفسيرا واضحًا طا تعنيه وما لا تعنيه عبارة " توازن القوي". 

ولكن ومعني هام ؛ فإن هذا الجهد هو جهد غير ضروري» بل سوف يؤدي في الحقيقة 
إلي نتائج معاكسة وعلي الرغم من أن القيام بعزل وفصل المعاني المتنوعة لهذا المفهوم» 
وتفسيرها هو من الأشياءِ الممكنة والتي تستحق العناء فعلا ؛ إلا أن أحد ملامح تاريخ هذه 
الفكرة هو أنها قد كان لديها الكثير جذًا من المعاني وعلي وجه الخصوص؛ وكما سيقترح هذا 
الكتاب فلقد تم صياغتها معنيين منفصلين علي مدار الثلانمائة عام منذ أن ظهرت للمرة 
الأولي في غرب أوروباء ولقد تم تتبع تطور هذين التفسيرين خلال الكتاب. 

ونتيجة لذلك العدد الذي لا يحصي من المعاني وبسبب تاريخها الطويلء فإنه من 
السهل فقدان المنظور عند التعامل مح فكرة ميزان القوي؛ وإن نصنح تامًا من قبل 
مظاهرها المعقدة» وينصب تركيز هذا الكتاب علي تطور المفهوم والطرق التنوعة التي 
تم فهمه واستخدامه بهاء ولقد تم استخدامه دامًا من أجل غرض ماء وصياغة العلاقات 
الدولية في صورة موازين للقوي يجعل المحلل ييل للتعرف علي» وتحديد بعض الملامح 
دون الآخري» ولذلك فإن المناداة بها كطريقة لفهم العام سوف تخدم دانمًا غرضًا سياسيًا 
معيتًاء ولكن وكما تقترح الفصول المركزية من الدراسةء فإن المتغير امحدد لتفكير امميزان 
الذي هو ذو أهمية قصوي بالنسبة للتفسيرات "الواقعية" للسياسة الدولية والتي تيز 
بها القرن العشرين هو في الحقيقة أحد الملامح الأساسية للمفهوم ولذلك فإنه هثل 
إعطاءٌ إمتيازًا لنظرية واحدة معينة للعام. 

ويقوم هذا الكتاب بفحص امعاني المتنوعة التي أعظيت لتوازن القوي علي مدار 
هذه القرون ويتتبع التطور التاريخي لهذه النظرية والممارسة عبر أشكالا أكثر تعقيدًا 
بدرجة مضطربة» كما أنه يقوم أيسًا بوصف مبدأ التوازن بشكل تطبيقي عملي كضوء 
إرشادي وموجه للسياسات الخارجيةء وكتفسير تركيبي للكيفية التي يعمل بها النظام 
العامي» ويقوم الجزء الأساسي من الكتاب بفحص كيفية عمل توازنات القوي القدهة 
التي كانت سائدة خلال القرنين الثامن عشر والتاسح عشرء وذلك قبل المضي قدمًا لتتبع 
مسار تطوره خلال القرن العشرين؛ وخاصة في متغير " الردع " الجديد الذي نشا نتيجة 
اختراع القوي العظمي للأسلحة الذريةء وبالإضافة إلي ذلك فإن الفصل السابع يبحث في 
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بعض البدائل التاريخية طمنظور توازن القوي ويفسر كلاً من أوجه الشبه والاختلاف بين 
هذه البدائل مقارنة بتوازن القوي. 

وأنا مدين جدًا للدكتور مورهيد رايت الذي يعمل بكلية جامعة ويلز المسماة " 
ابیریستویٹ " لأنه كان أول من عرفني موضوع توازن القوي؛ ولنصائحه المفيدة علي 
مدار العديد من السنوات» وأود أيصًا أن أشكر باميلا سترانج لإبدائها السرور أثناءَ قيامها 
بكتابة المسودات المتلاحقة لهذا الكتاب. 


امؤلف 
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الفصل الأول 
معني توازن القوی 


لا حاجة إلي تنبيه الدارسين للسياسة الدولية بالحالة المتردية التي وصلت إليها 
نظرية توازن القوى. فاممشاكل معروفة : الطبيعة الغامضة للمفهوم ال معاني المتناقضة 
جزئيًا التي اكتسبها أثناءَ التطبيق» والأغراض المتباينة التي يرمى إليها (من وصف 
وتحليل وفرض للقوانين ودعاية إعلامية)» والفشل الواضح الذي منيت به محاولات 

وضع تعريف واضح لتوازن القوى كأحد النظم وتحديد قواعده السارية. 
.(Schroeder, 1989: 135)‏ 


تحمل فكرة توازن القوى الكثير من المتناقضات» فما الداعي إذا إلى دراستها؟ 
تتمثل الإجابة عن هذا السؤال في أنه على الرغم من جميع عيوبهاء فإن فكرة توازن 
القوى هي إحدى أهم الأفكار في التاريخ. فقد اعتقد الدارسون للعلاقات الدولية لقرون 
طويلة أن هذا المفهوم هو ابمفتاح لفهم الأماط ال متكررة لسلوك الدول في الأوضاع التي 
تتسم بالفوضى الدولية". وهو المفهوم أيصًا الذي استرشد به رجال السياسةء ووجدوا فيه 
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منهجًا لتأمين استقلال بلادهم بصورة دانمة. إن هذه الأهمية البالغة لمفهوم توازن 
القوىء بالرغم من محدوديته كأداة للتحليل أو الاسترشاد بها في عام السياسةء فهو 
حقيقة تاريخية؛ حقيقة يجدر بنا تحليلها وفهم مدلولها. 
ولكن عندما نتعرض إلى البحث في جوهر فكرة توازن القوىء فإن الصعوبة ليست 
في عجزنا عن اكتشاف معناهاء ونا كما أشار إنيس كلاود )1962:13 (Inis Claude‏ 
تكمن الصعوبة في كثرة هذه المعاني. فمن ناحية الجوهر,ء يبدو لنا توازن القوى مفهومًا 
بسيطًاء يقدر ابمواطن العادى على فهمه ‏ لكن المشكلة تنشا من كثرة استخدام 
المصطلح بلا قيد من جانب المدافعين عنها ومعارضيها على حد سواء» وكذلك فإن تحليل 
أعداد لا تحصي من المراجع عن هذا المفهوم مم يسفر إلا عن عدد هائل من الأمثلة التي 
أضافت غموصًا للمعني ولیس وضوخًا. 
وكشف إرنست هاس (1953:447-57 ء۲4 tئ«إ٤)‏ عن ممانية معان مختلفة 
لعبارة توازن القوى, بينما توصل وايت (1966:151 طعW1)‏ إلى تسعة معان بإضافة 
معنی آخر إلى ما سبق. ویری جورج لیسکا( 1977:5 )یا1 eعإ٥ء6)‏ "أن تعدد معاني 
هذا المصطلح قد تأق بنتائج عكسية عند تعريف مفهوم توازن القوى تعريقًا واضخًاء 
لذا فإن هناك "رغبة مم تتحقق لتحديد مفهوم توازن القوى بدقةء هذا المفهوم الذي 
كان في وقت من الأوقات الأسطورة المهيمنة بسبب أنه يتمتع بدرجة عالية من اممرونة". 
إلا أن هذه المرونة قد ساهمت ف زيادة الغموض الذي يحيط بهذا امفهوم. 
التعريفات 
قبل أن نخوض في متاهة التعريفات ال مختلفة لهذا المفهوم» يجدر بنا أن ننوه في 
البداية أنه يوجد في صميم فكرة توازن القوى مفهوم مباشر» وهو ما سيوضحه عدد من 
التعريفات التي اخترناها مقتفين بذلك أثر زينز (1967:270-85ءء««ا2)» حسبما هو 
موضح ف التعريفات المنتقاة التالية: 
.١‏ هو توزيع متساو للسلطة فيما بين أمراءِ أوروبا؛ بحيث لا يجد أحد منهم فائدة 
عملية من إزعاج الآاخرين ". قول لمجهول: التعحاليم المسيحية 
الأوروڊبuة1741 EUROPE'S CATECHISM‏ 
۲. هو إجراءٌ تتخذه دولة ممنع جيرانها من أن يصبحوا أقوياءً بدرجة كبيرة... لأن 
تضخم أمة طا وراءَ حدود معينة يغير من النظام العام لجيرانها من الأمم 
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الأخرى...أو هو العمل على استمرار شكل من أشكال المساواة والتوازن بين 
الدول اممجاورة )1835 .(Fenelon,‏ 

. أيّا كان تعريف توازن القوىء فإن الدول تكون ملتزمة با محافظة على توازن 
يحمى الطرف الضعيف من الانسحاق بسبب إتحاد الأقوياءء وهو مبدأ يضفي 
وحدة على الخريطة السياسية للتاريخ الأوروبي المعاصر( 1886, „(Stubbs‏ 

. يكشف لنا التاريخ أن الخطر الذي يهدد استقلال هذه الأمة أو تلك يأي- عامة 
أو إلى حد ما- نتيجة للهيمنة المفاجثة لدولة مجاورة تتمتع بقوة عسكرية 
وكفاءَة اقتصادية وطموح لتوسيع حدودها أو نشر تأثيرهاء ويتناسب الخطر 
بشكل مباشر مع درجة هذه القوة وكفاءَتها وتلقائية و"حتمية" طموحاتها؛ 
والضابط الوحيد لسوء استغلال الهيمنة السياسية الناتجة عن مثل هذا الوضع 
کانت تتمشل دانما فی وجود معارضة من منافس كبير مكافن لهاء أو من تحالف 
بين عدد من الدول تشكل كتلة دفاع واحدة. ويعرف التوازن الذي يتحقق عن 
طريق مثل هذه القوى اممتجمعة من الناحية الفنية بتوازن القوى ( ٤0۷#,‏ 


1928(. 
. ترتيب الأمور بحيث لا تكون أي دولة في وضع يسمح لها بالهيمنة المطلقة 
على الآخرين (1916, te1‏ ۷). 


. يفترض توازن القوى أنه لن يسمح لأي قوة أو مجموعة من القوىء من خلال 
تبديل التحالفات والضغوط بالنمو المطرد إلى درجة تهديد أمن الدول 
لأخ7رى)Perkins,1954 .(Palmer&‏ 
. يعمل توازن القوى بشكل عام على إبقاءِ متوسط قوة الدول منخفصًا من حيث 
کل معیار لقیاس السلطة السياسية...بحيث تتعرض الدولة التي تهدد بزيادة 
قوتها عن المتوسط السائد إلي الضغط تلقائياً من جميع الدول الأغرى الأعضاء 
بنفس المجموعة السياسية .)٣٥¥۸bee,1934(‏ 

. يشير توازن القوى إلى الوضع الفعاي للشؤون التي يتم فيها توزيع السلطة بين 
عدة دول بالتساوي على وجه التقریب (1978 .)Mog e12 u,‏ 

. عندما تصبح أي دولة أو كتلة قوية بصورة مبالغ فيها أو تهدد بان تصبح 
كذلك» ينبغي أن تدرك الدول الأخرى بأن هذا هثل تهديدًا لأمنها ويجب 
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التصدي له عن طريق إتخاذ تدابير مماثلة» فردية ومشار ةء لتعزيز قوتها 
lwsطlqal‏ ) .(Claude,1962‏ 


٠.المبدأ‏ الأساسي للتوازن...كان هو أن تتجه جميع ا غير المهددة إلي التدخل 
إلي صالح الجانب الذي يبدو أنه معرض للخطر في الحرب الدائرة للتأكد من آن 
الخاسر م يتم إزاحته من النظام نهائياء بل تم استيعابه في النظام الناشئ 
العملاق ( .)Queste1,1977‏ 
وهكذا فإن قامة التعريفات السابقةء كما تلاحظ دينا زينس» توضح شبه اتفاق 
على الملامح الرئيسية لنظام توازن القوى. بحيث تتضمن توزيعًا محدذا للسلطة بين 
دول هذا النظام» معني أن لا تنفرد دولة بعينها أو تحالف قائم بالفعل معظم السلطة 
سواء بصورة "ساحقة" أو "ترجيحية" ( .)Z1۸۸5,1967:272‏ 
وبتحلیل جوهر مفهوم توازن القوى بهذه الطريقة» فإننا لا ملك سوى الاتفاق مح 
هيوم تماما على أن هذا المفهوم يقوم على الحس السليم والمنطق الواضح. ولا بد من 
القول مع ذلك بإن حجة هيوم تقوم على افتراض بالغ الأهميةء وهو أن هدف استقلال 
الدولة أكثر أهمية من السعي وراءَ تحقيق عملية التوحد السياسي في ظل الهيمنة على 
السلطة. وفي الوقت الذي قد يكون فيه هذا الهدف مطلوبًاء فمن الممكن تحديده من 
خلال السلوك الأورويي المحدد في فترة ما بعد عصر النهضة الأوروبية بالنظر إلى 
العلاقات الدولية. ۰ 
هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها السعي وراءَ هذا الهدف الأساسيء 
وإيجاد سياسات بديلة وأنظمة توازن قوى مختلفة. كما في الحالة الاستثنائية لوجود 
نظامین للقوى على سبيل المثال» حيث لا هكن منع تفوق سلطة أحدهما إلا من خلال 
امسناواة في القوىء ويكون ذلك من خلال الطريقة التي ليها منهج توازن القوى. وكلما 
زاد عدد الدول في النظام أكثر من ذلك تعددت أساليب توزيع القوى المسموح بها طاما 
أن سلطة كل وحدة في هذا النظام» سواء كانت دولة أو تحالف من الدولء تقل عن 
سلطة جميع الوحدات الأغرى مجتمعة (1967:272 ,5ع««Z1‏ ). 


توازن القوى والواقعية 
يُنظر لفكر "توازن القوى" عادة على أنه انتماءً داخل تقليد معين من التفكير ف 


العلاقات الدولية» أي "سياسة القوة" أو " الواقعية". وقد قام كل من دوجرتي 
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وفالتزجراف (1990:81 گەrعzا[ە؟۴ e a4‏ عه) بتسجیل ما یرون أنه اباد 
الأساسية الأربعة لهذا المنظور: 
.١‏ الدول القومية هي الركائز الأساسية في النظام الدولي الذي يتألف من الدول 


المستقلة ذات السيادة. 
۲. السياسة الداخلية والخارجية هي بوضوح مناطق منفصلة عن السياسة القومية 


۴. السياسة الدولية تمثل الصراع على السلطة في البيئة الدولية الفوضوية. 
.٤‏ تفاوت قدرات الدول علي تحقيق الأهداف والدفاع عن امصالح. 
إن هذه الفرضيات الأر بع مستمدة من نظم دولية خاصة قدهةء وهمكن 
القول بإن: توسفيد Thucydides)‏ (« ومکيافیللي Jag ( Machiavelli)‏ 
Ro‏ وھ ویز (١ءططه1‏ )» قد وقعوا تحت تأثير وجهة النظر الدولية في 
إطار سياسة القوة. ومثال ذلك أحد الكتابات الكلاسيكية لهذا المنظور في كتاب 
هانز مورجنثاوء بعنوان السياسة بن «(Politics among Nation) all‏ 
حیٹٿ يؤ کد مورچنٹاو أن العام هو محصلة للقوى الكامنة في الطبيعة 
البشرية» وأن المبادئ الأخلاقية لا مكن أن تتحقق بالكامل أبدًاء ولكن يجب . 
العمل على الاقتراب منها قدر المستطاع من خلال ا موازنة المؤقتة للمصالح 
. والتسوية غير الدانممة النزاعات. ومن هناء فإن هذه المدرسة ترى في نظام 
المراجعة والتوازنات مبدَاً عابليًا بالنسبة لجميع المجتمعات التعددية. كما أنها 
تنادى بالاحتكام إلى السابقة التاريخية بدلا من المبادئ المجردةء وتهدف إلى 
ارتکاب أقل الشرور بدلا من الخير المطلق. ۰ 
.(Morgenthau, 1978:1-2)‏ 
وأرسى مورجنثاو ستة مبادئ يرى أنها تيز مفهوم الواقعية السياسية على النحو 
التال: ` 
.١‏ تعتبر السياسةء شأنها في ذلك شأن الطبيعة البشريةء محكومة بالقوانين 
الوضعية التي تستمد جذورها من الطبيعة البشرية.ومجرد تحديد هذه 
القوانينء فإنها تكتسب قيمة دانمة - فحقيقة أن نظرية ما في علم السياسة 
التي تطورت عبر مئات» بل ألاف السنين- على غرار نظرية توازن القوى- لا 
يعنى أبدًا التسليم بأنها لاإبد أن تكون لاغية وعفا عليها الزمن .)۹۷۸:٤(‏ 


التاريخ والنظرية | 15 


وبالتالي سيأخذ رجل السياسة القرارات بالاعتماد على الاختيارات العاقلة من 
بين الخيارات البديلة. 

۲. المفهوم الرئيسي الذي يكن المنتمون إلي المدرسة الواقعية من فهم تعقيدات 
السياسة الدولية هو مفهوم المصلحة المحدد من حيث السلطة ويعترف 
مورجنثاو ( 1978:5 اة1٤ءعإM0)»‏ بأن الواقعية تركز على سياسة خارجية 
رشيدة لا مکن تحقيقها ف الممارسة العملية تماماء ولكنه يقول : بصرف النظر 
عن أنه لا مكن تحقيقها تمامًا علي أرض الواقع إلا أن هذا لا ينتقص من 
منفعتها. وعلى سبيل ال مال نادزا ما تتواجد سياسة توازن قوى مثالية في . 
الواقح» فمن المفترض أن يُفهم عجز الواقع في هذا الخصوص,ء ويُقَيم عاي أنه 
اقتراب من النظام امثالي لتوازن القوى .(Morgenthau,1978:8)(‏ 

۳. يعتمد نوع الاهتمام الذي يحدد العمل السياسي في فترة تاريخية محددة على 
السياق السياسي والثقافي الذى شكلته السياسة الخارجية. وينطبق الشيء نفسه 
على مفهوم السلطةء وبالتالي يوافق مورجنشاو على إمكانية تغيير القوة 
واستعمالها على فترات زمنية» ولكنه يرى أن ذلك من شانه آن يترتب عليه 
حدوث: تحول عامّا فی "توازن القوی" بالنظام الدولي. تخرف القوة هنا بأنها 
"كل ما يؤدي إلي سيطرة الإنسان على الإنسان والاستمرار في هذه السيطرة" 
(۱۹۷۸:۹)ء وتعتبر الصلة المعاصرة بين المصالح والدولة القومية نتاج فترة 
تاريخية معينة. وهكن تشكيل بديل الدولة القومية في المستقبل وتطويرهاء 
ويصبح من ثم أحد العوامل الأساسية في ابماضي. 1 

.٤‏ لا تسلم الواقعية بصحة المبادئ الأخلاقية العامة پعناها المجردء ولكنها تري 
أنها يجب " تنقيتها من خلال ظروف الزمان والمكان المادية" (۱۹۷۸:۱۷۲). 
وعلاوة على ذلك يري مورجنثاو أن الدولة ليس لها الحق في تنفيذ المبادئ 
الأخلاقية أو نبذهاء من أجل تحقيق هدف المصلحة الوطنية. 

0. ومع ذلك فإن مورجنثاو یصفه قائلا : إن سياسات الدول تتأثر في الواقع كثرا 
بأحكامها الأخلاقية بصورة تيل إلى تشجيع الاعتدال» وهذا يشجع بدوره على 
تبني منهج الحياة والعمل على استمراريتها, حيث تدرك الدول ذلك في الوقت 
الذي تسعي فيه لتحقيق الطموحات الوطنية بالقوة والسلطةء مثل الدول 
الأخرى تمامًا. لذاء ينبغي أن تحترم الدول كلا منها الآخر. 


16 | توازن القوق 


1. يواصل مورجينڻٹاو مجادلا پأزه ينبغي أن بخ يخضع السياسيون والواقعيون المعايير 
غير السياسية مثل اممبادئ الأخلاقية إلى متطلبات الواقع السياسي. 

تعتبر الصورة الواقعية للعلاقات الدولية أحد أشكال التصادم الحتمية بين الدول 
القومية عندما تسعى للحفاظ على استقلالها وزيادة ثروتها وقوتها. ويُّنظر للطبيعة 
الأساسية للعلاقات الدولية على أنها علاقات غير متغيرة عبر آلاف السنين» وما زالت 
العلاقات الدولية تمثل الصراع القائم من أجل الثروة والسلطة بين الجهات التمثيلية 
المستقلة في الدول التي تعاني من حالة الفوضء» جلبن(1981:7,«ذمااG‏ ). تعد هذه 
النقطة الأخيرة سمة من سمات فكرة توازن القوى. فهناك ميل إلى رؤية أن سياسات 
"توازن القوی' ' هي سمة حتمية لا مفر منها لأي نظام دولي وذلك لأنها تعكس الطبيعة 
البشرية التي يُنظر إليها على أنها ثابتة وغير متغيرة بالضرورة. وأعرب دافيد هيوم ( 
)avid Hume‏ عن هذه الفكرة في القرن الثامن عشر عندما قال " إن اليونانيين 
القدماءَ الذين فهموا الطبيعة البشرية بصورة جيدة جدًا لابد وأنهم كانوا على دراية 
كاملة بسياسات توازن القوى. وة مشكلة رئيسية في هذا الصدد» حيث ينظر الفكر 
الكلاسيكي الواقعي إلى العام بطريقة خاصة. فقد عرف الواقعيون هذا المذهب على أنه 
طريقة طبيعية أو حتمية للإنسان لينظر إلى عام العلاقات بين الدول. ورا تكون أمرا 
حتميًا ولا مفر منه خاصة عند استعراض هذه الصورة الخاصة للعلاقات الدولية. 
فبالعودة إلى التاريخ سوف يعثرون على أدلة من العصور الماضية التي تدعم وجهة 
نظرهم الدولية ويستشهدون باممفكرين السابقين مثشل توسديد وميكافيلاى 
وروس و)Thucydid »)Rousseau , Machiavelli,‏ وبالإضافة إلى العديد من رجال 
السياسة في كثير من العصور كي يدعموا وجهة نظرهم. 

وبالإضافة إلى ذلك وكما سيوضح الجزء الأخير من هذه الدراسةء فإن منهج "توازن 
القوى" الذي يتمركز حول النظرية الواقعية أبعد ما يكون عن كونه منهجًا إنسانيًا 
فطريًا للسياسات الدولية. فهو يبدو في المقابل أنه خليط خاص من العوامل المميزة في 
أوروبا في القرن السابع العشرء ويختلف النموذج الخاص " لتوازن القوى" الذي يدعمه 
الواقعيون اختلافً کبیا عن المفهوم كما ظهر أصلا وأعاد تأکید نفسه بشکل دوري. 
علاوة عاي ذلك فإن منهج "توازن القوى" يبدو غائبًا بصورة واضحة قي معظم فترات 
التاريخ الإنساني المدون بسجل العلاقات بين الدول. 


التاريخ واللظرية | 17 


تمركز القوى 

يعتبر مفهوم ومقياس القوىء بالإضافة إلى قدرة الدولة على ترجمة هذه القوة إلى 
أهداف وطنية محددةء أحد أكثر الخصائص الأساسية للمنظور الواقعي. ويفترض معظم 
الواقعيين أن مصلحة الدولة هي الحصول على أكبر قدر ممكن من القؤى وممارستهء 
بعد الحصول عليهاء والمحافظة على تلك القوة. 

إلا أن هذه الفرضية تطرح في الحال مشكلة فكرية وهي أن القوة هي مفهوم قابل 
للتفسير بشكل متباين من قبل مختلف الأشخاص. إذ يعني لدي البعض استخدام القوة 
ليست القوة العسكرية فحسب , بل القوة السياسية والاقتصادية أيصّا. بينما يرى 
الآخرون أن القوة ليست شيئًا أو نشاطًا محدداء وإنما هي القدرة على التأثير في سلوك 
الدول الأخرىء ويعرف (1981:”مازت) القوة كعنصر فاعل قادر على فرض إرادته على 
الرغم من المقاومةء ويعرف النفوذ على أنه شيء مختلف عن السلطة. حيث أن النفوذ 
والسلطة لا يشكلا سوى احتمالية طاعة الأمر. ومع ذلك لا يزال («1ماا) يعترف بأن 
أي نفوذ أو سلطة تعتمد في النهاية على التدابير التقليدية للقوةء سواء كانت قوة 
عسكرية أو اقتصادية. 

وتعد فكرة المصالح القومية وثيقة الصلة بفكرة القوة وأهداف استخدام القوة. إن 
افتراضات الواقعية المتعلقة مفاهيم السيادة والفوضوية تدفع الواقعيين إلى المجادلة 
بأنه مما كانت السياسات الدولية تتصف بالفوضويةء معني أنه لا يوجد سلطة حاكمة 
علياء فإنه يتعين علي الدول المستقلة ذات السيادة أن تكافح بصورة أساسية من أجل 
تأمين مصالحها الخاصة. وذكر نيكولاس سبيكمان أن الهدف الأساسي لسياسة الدولة 
الخارجية يجب أن يكون الحفاظ على وحدة أراضيها واستقلالها السياسي. 

وهكذاء فإن العمليات والأنشطة التي تضطلح بها الدول في الصورة الواقعية 
للعلاقات الدولية تصبح بطبيعة الحال مقصورة على تحقيق الأهداف قصيرة المدى أو 
الأهداف المباشرة من أمن وبقاءء إذ لا هكن لدولة واحدة أن تخطط منطقيًا مستقبلها 
وأمنها على المدى الطويل. وقد قام بعض الكتاب بوصف حالة النظرية الواقعية في 
السياسات الدولية كنموذج لسياسة الأمن أو معضلة الأمن بصفة عامة. حيث يرون 
الدول في حالة تنافس وصراع وحرب بصورة دائثمة حول قضايا الأمن القومي. وما يترتب 
على ذلك من آثار هو يتعين على الدول أن تقوم بكل ما هو ضروري من أجل المحافظة 
على وجودها وسط هذه البيئة شديدة الخطورة. وإذا ما تصرفت معظم الدول بلا 
هوادة على هذا النحوء فإن الدول التي لن تتخذ التدابير اللازمة سوف تصبح ضحايا في 
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الصراع من أجل الأمن. وبناءً علي ذلك فإن طبيعة النظام الذي تنشأ فيه جميع الدول 
سوف يصبح عاملا حاسمًا في تقرير سلوكهم وإجبارهم على المشاركة في لعبة "توازن 
القوى" إذا كانوا يريدون البقاء. وتعد هذه الصفة أمرًا أساسيًا لشرح مفهوم "توازن 
القوى" الذي تقدم به "البنيويون" أو "الواقعيون الجدد" من أمثال كينيث والتز 
„(Kenneth Waltz,1979:118)‏ 

وتقضي نظرية "توازن القوى" بأن ا مجتمع الدولي غير متكافئ؛ فالقوة مقابل 
الضعف. ومح ذلك» فإن عدم التكافؤ الأساسي بين الدول يمكن موازنتهء معني أن جميع 
الدول كن آن توضع في خانات مقابل بعضها البعض» وهذا بدوره کن آن يساهم في 
منع الهيمنة وبالتالي السماح للدول بالحفاظ على وحدة أراضيها واستقلالها السياسيء 
بل وقد تحول دون عدوان الدول على بعضها البعض أو اندلاع الحروب. 

وهكذا ترتبط نظرية "توازن القوى" بعلاقة وثيقة بالصورة الواقعية التقليدية 
للعلاقات الدولية. حيث تتمثل مهمة رجال الدولة في تحديد المصالح القومية وترتيب 
أولوياتها وفقًا لأي تغييرات تحدث. ونظرًا لأن الفوضى الدولية تعمل ضد أي نظام يدعو 
إلى الأمن والاستقرار طويل المدىء فسوف تحرص الدول القومية علي تشجيع نظم توازن 
القوىء وذلك من أجل دعم أمنها واستقرارها وقوتها ونفوذها معناها المطلق. وبناءً 
على ذلك فقد ذكر مورجینٹا (1978) أن "توازن القوى" والسياسات الخارجية التي 
كانت ترمي إلى تحقيق التوازن أو الحفاظ عليه ليست حتمية فحسب ولكنها آليات 
ضرورية لتحقيق استقرار ابلجتمع الدولي. 

وترتبط الواقعية مع التفكير في"توازن القوى" بسبب تشابه افتراضاتهما. لكن 
مورجينثاو ذاته يعتقد بأن نظرية "توازن القوى" لا تقدم سوى حل جزثفي مشكلة 
الفوضى والتغيير في النظام الدولي. ويرجع ذلك في رأيه إلى أن الدول امشاركة في إحداث 
الفوضى الدولية يجب أن تسعي في الممارسة العملية ليس إلى توازن أو تكافؤ القوى 
فحسب بل إلى هيمنة القوى لصالحهم مورجنثاو (1978 uدطاءعإهM).‏ ويبدو أن 
هذه الفكرة تتعارض مح الجوهر الأساسي لفكرة التوازن. ومن الواضح أن الهيمنة 
تختلف عن المساواة. وإحدى المشاكل التي تظهر عند دراسة فكرة "توازن القوى" أنه 
يمكن استخدام المصطلح بصور متناقضة إلى أبعد حد. وسوف يتم توضيح العديد من 
الاستخدامات البديلة لهذا المصطلح في نهاية هذا الفصل. لكن تجدر الإشارة هنا في هذا 
الجزء إلى أن السعي إلى تحقيق الهيمنة بدلا من التوازن لا يشير بالضرورة إلى النوايا 
الإمبريالية. ومن الصعب تحقيق التوازن بين القوى وذلك لأن القوى تميل إلي مقاومة 
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التدابير الدقيقة في الوقت الذي تقرر فيه الدول تأمين نفسها من سوء تقدير قوى 
أعدائها أو ا مبالغة في تقدير قوتها من خلال اكتساب هامش أمان مكنها من مواجهة 
التهديدات اممتوقعة. ومن غير المحتمل في نظام متعدد الأقطاب يتمتع باطمرونة أن يُهدد 
هذا الجهد المبذول بالوصول إلي حد الهيمنة. لكن لن يكون الحال كذلك في النظام 
البسيط ثناني القطب» حيث أن أي " حد أمان " ينجح أحد الطرفين في اكتسابهء سوف 
هثل في الممارسة تفوقًا فعليًا. 

ويري تري فور تايلور (1978 ayo‏ evo۲آ)‏ أن ما يبدو ذو أهمية في منهج 
سياسات القوة ليس مجرد نقطة واضحة تامًا تعني أن نفوذ الدولة في الساحة الدولية 
يعتمد على السلطة التي تملكها بل يطرح بدلا من ذلك أنه "إذا كان للدولة أن تتقدم» 
فليس لديها خيار إلا أن تكتسب القوي هدفها الأساسي العاجلء» تايلور :1978 0٤,‏ ار٣)‏ 
(122ء وبكلمات آخري الافتراض الواقعي البنيوي. وعلى الرغم من انتقاد فرضيات اممنهج 
الواقعي» فإن تایلور (۲هاره٣‏ ) يلاحظ أنه يكاد يكون من امستحيل إثباتها أو نفيها عمليًاء 
وذلك لأن الحجج حول صحة ال منهج من عدم صحته تستند إلى الحكم الذاتي» ولذا فمن 
ا مرجح أن يظل المنهج هو الأكثر رواجًا لأجل غير مسمي. وإذا كان هذا هو الحال فسوف 
ينطبق كذلك علي فكرة توازن القوي التي تشترك في معظم الفرضيات نفسها. ` 

يعد التاريخ المادة الخام منهج سياسات القوةء ويصف تشوارزنبرجر,ء 
Schwarzenberger ),1946: 14(‏ سياسات القوي كفكرة مجردة قد تم التوصل إليها 
من خلال دراسة العلاقات الدولية في الماضي والحاضرء ويعطي تايلور ( :1978,إy10۾T‏ 
. 5) مثالا من مورجنتاو» حیث یکن أن ینظر للمنهج نفسه من خلال آراءٍ بترفیلد, 
وایٽت, أر ون„ سبjloa (Wight, Aron, Spykman ,Butterfield)‏ وغررهم من أعضاء 
المدرسة الواقعية. ومن الممكن انتقاد معظم هذه الكتابات باعتبارها انتقائية في اختيار 
الأمثلة التاريخية. ومن اجل هذاء فقد أعلن (25 )۸٥6۲4"1973:‏ أن التاريخ هو 
أحد المختبرات التي هكن اختبار التعميمات المتعلقة بالسياسة الدولية فيها. ومع ذلك 
فإن كتاب السياسة الدولية الأوائل قد اهتموا بالمعالجة الانتقائية لحالات تاريخية 
خاصة» بدلا من استخدام التاريخ بهذه الطريقة من أجل آن يوضحوا وجهات نظرهم 
بخصوص حلات تاريخية معينة وبالتالي دعمها وتأييدها. والواقع أن أحد اممؤرخينء ( 
1 ederدSchr)‏ قد أثار سؤالا جدليًا حول التنظير للصرح الكامل لتوازن قوی القرن 
العشرين من خلال تحديه للتفسيرات التاريخية التي قام عليها هذا التوازن. 
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كما استوحى كتاب مدرسة سياسة القوي طموحهم من الفلسفة السياسية واختاروا 
أن يوضحوا وجهات نظر المفكرين الذين يشاركونهم في وجهة نظرهم التشاؤمية 
الأساسية للطبيعة البشريةء لتسليط الضوء على أفكار كتاب مثل ‏ (هوبيز & مكيافيللي) 
- اللذين تؤكد أعمالهما الجانب المظلم من السلوك الإنساني - تايلور :1978 ,إ0اره1) 
(126. ومع ذلك» وكما أوضح (92 :1989ء1ا11) أن هؤلاء الكتاب في كتاباتهم قد أسسوا 
لسيادة صورة محددة أو تفسير معين لتوازن القوي وواقع القوي نفسها. وفي الوقت 
نفسه» فإنهم حجبوا صورة توازن القوي البديلة والمترابطة التي يصعب بدونها وضوح 
الفترة الزمنية ا معينة من تاريخ سياسة القوي. ويعتبر هذا التفسير امحدد للمفهوم»عاي 
وجه الخصوص,» قاعدة سيئة لفهم التوازن الهام لنظام القلوي في أوائل القرن التاسع 
عشر في أوروباء والأهم من ذلك فإنها قاعدة غير كافية لفهم أصول التفكير لتوازن 
القوي قي القرن السابع عشر نفسه. 

إن نقطة الانطلاق الرئيسية للواقعية هي فكرة شخصية الدولة» مثل شخصية 
الفرد» فالدولة لديها شعور بالهدف وقادرة على السلوك الرشيدء ويصف ايه اتش كار ( 
)E.H. Ca 1946:1489‏ هذا الافتراض علي أنه تخیل أو فرضية ضرورية والتي بدونها 
قد يستحيل صياغة العلاقات الدولية- وهي النقطة التي تناولها بورنيل ( اأه٣إںم)‏ 
8 -27 :1978 أيصًا بخصوص نظام الدولة اليونانية القدهة. 

ولا يحظي هذا الافتراض بالقبول العام علي الإطلاق» إلا أنه مشكل أساسي للفكر 
الواقعي. وجرد القبول بأن الدولة لها شخصيةء هكن افتراض أنه توجد هناك بالفعل 
"مصلحة قومية"» هكن تخيلها في ضوء رفاهية الشعب بأكمله عوصّا عن رفاهية 
مجموعة محينة داخل الدولة. وتعرف المصلحة القومية عامة بالأمن على أساس أنه ما 
مم تتمتع الدولة بالأمن فلا يمكنها التأكد من إمكانية البقاءء وما م تبق فإنها لن تكون 
قادرة على تحقيق أي أهداف أخري من أجل رفاهية مواطنيها (127 :1978 ,إهاره٣).‏ 

وكما كر في وقت سابق» فإن منظور سياسة القوة قائم على وجهة نظر بشرية خاصةء 
الأمر الذي يؤكد أسوأً جوانب هذا المنظورء ويُعلل بأنه من أجل أن يحقق الشعب والدولة 
التفوق والنجاح» يجب عليهم حماية أنفسهم من خطر الآخرين. ويُنظر للقادة السياسيين 
على نهم كان يغلب عليهم هاجس الرغبة في زيادة قوتهم واستخدامها من أجل مصلحتهم 
الخاصة. ينظرون للإنسان عاي أنه مصدر الخطر وأنه غير جدير بالثقة. ويكون التركيز علي 
الصراع بدلا من المصالح المكملة. فعند الواقعيين الصراع محتم وطبيعي. إن التوازن 
الوظيفي لنظم القوي هو انعكاس لهذه المواقف. وبطبيعتها الفعليةء فإن عقلية توازن 
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القوة تولد هاجسًا بالقوة النسبية للدول داخل النظام وتفشي روح العداء. إن عتاصر 
التنافس في النظام لا يخفف منها التحالفات» نظرا إلي أن عملية التوازن حاضرة في إطار 
الحلفاء وفيما بينهم. وينبغي تقييد حتى التحالفات الحاليةء فهناك في كل الأحوال إدراك 
بآن حلفاءَ اليوم قد يصبحون أعداءَ الغد. 


ملاحقة القوة 


من أجل الوصول إلي "توازن القوى" في الواقع» يجب أن يكون هناك نظام دوليء أي 
يكون مجتمع الدول على اتصال دائم مح بعضه البعض. ومما لا شك فيه فإن هذه 
الدول لها أهداف سياسية خاصةء قد يتعارض بعضها مع سياسات الدول الأخرى. 
والهدف الأهم لكل دولة هو البقاءُ والاستقلال الداتمان. ومن أجل الحفاظ على 
استقلالهاء فإن الدول سوف تعتمد على الدبلوماسية التي تدعمها قوة عسكرية خاصة 
بها في امقام الأول على أن تكملها من الحلفاء عند الضرورة. وبينما تسعى كل دولة 
بلجاراة جهود منافسيهاء فإن "توازن القوى" ينشأً ليدعم النظام الأساسي الثابت. إذن فلا 
بد من مواجهة القوة بقوة مماثلة. 

وبطبيعة الحال» هذه هي الحكمة السائدة وتجدر إلإشارة مع ذلك إلى أن النظام لا 
يختلف كيرا عن المجتمع. وفي إطار نظريات العلاقات الدوليةء فإن إحدى المدارس الفكرية 
الهامة تزعم بصورة داثمة أن العلاقات الدولية ليست مجرد حالة من الفوضى الحربية 
للدولة التي تمثل عناصرها الاجتماعية الحد الأدنى» بل أنهم يزعمون بدلا من ذلك أن الدول 
والحكومات ملتزمون بقواعد ابمجتمع الدولي» وبالتالي تشكيل المجتمع مع بعضه البعض» 
ومن هنا ينشأ ا مجتمع. ومن الممكن أن تعود هذه الطريقة في تصور العلاقات الدولية إلى 
القرن السابح عشر على الأقل للباحث الهولندي هوجو جروتیوس (uںناه6‏ هعں). ویری 
هيدلي بول (لل8 رع لهه 1ا). أواخر القرن العشرينء أن هذه الطريقة مهمة لهذه الدراسة 
وذلك لأنه أوجد علاقة واضحة بين فكرة "توازن القوى" ومفهوم المجتمع الدوليء وذلك من 
خلال التأكيد على نظريات نظام الدولةء وقدم "توازن القوى" على أنه نتاج سياسة متعمدة 
للدولة وأوضح أن الدول ملزمة بأن تسعي لإنتاج مثل هذا التوازن» كما يجب أن تجسد 
أيضًا فكرة امجتمع الدولي والقواعد الملزمة لأعضائه (39 :1966 ,الا8)» ويفرق كوينسي 
رایت †^چWri ))Quincy‏ بین توازن القوی'الثابت" وتوازن القوى"الديناميكي". وهكذا 
هكننا التمييز بين التوازن كنظام والتوازن كسياسة. ووصف رايت التوازن الثابت على أنه 
الحالة التي تفسر استمرار التعايش بين الحكومات المستقلة التي تتصل مح بعضها البعض» 
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في حين أن التوازن الديناميكي يصف السياسات المتخذة من قبل الدول للحفاظ على هذه 
الحالة )445 :1942 .(Wright,‏ 

والسمة الواضحة التي تغلب على جميع مذاهب توازن القوي هي هوس القوة. 
وقد أعلن (هانز مورجينثاو) أحد ال مؤيدين البارزين لسياسات توازن القوي أن تطلع 
جميع الدول إلى القوةء حيث تحاول كل دولة الحفاظ عليها أو قلب نظام الوضع 
الراهنء تؤدي بالضرورة إلى تصور ما يطلق عليه بتوازن القوي 
مورجنثاو(1978:173,ا٠٠٠٠M0۲8)»‏ ويبدو كما لو أن الدول تشارك في الصراع من 
أجل القوةء والواقع أن حشد القوة هو هدفها الوحيد للسياسة الخارجية؛ بينما تصبح 
جميع الأهداف الأخرى مجرد وسيلة لتحقيق هذه الغاية. 

وانتقد هذا المنهج البسيط بصورة واضحة حيث أن الدول على أي حال لا تخصص 
جميح مواردها بشكل دائم لحشد القوةء وذلك لأن الحكومات ملتزمة بتحقيق العديد 
من المطالب باستخدام مواردها المتاحة. فضلًا عن أن تفاوت السياسة الداخلية والتقاليد 
الثقافية يعني أن جميع الدول تسعي إلى حشد سياسة القوي. 

وقام روبرت جلین («1م‌اا ۴۲۲طه۸) بتعديل هذه الصورة البسيطة إلى حد ما من 
خلال وصف العلاقات الدولية على أنها صراع متكرر من أجل الثروة والسلطة بين الجهات 
المستقلة في الفوضى الدولية (7 :1981 ,«ملات). ويُنظر للسلطة على أنها وسيلة لتحقيق 
غاية - حماية وتعزيز رفاهية مواطني الدولةء غير أنها غاية أيصًا في حد ذاتها. 

:ویری مورجنثاو أن توازن القوي أوجد نوع من 'الاستقرار المؤقت” في العلاقات 
الداخلية بين الدولء وهو النوع الذي يحتاج بصفة دانمة إلى إعادة تأسيس. تنطوي 
عبارة 'توازن القوي“ على نوع معين من استمرار التوازن كناتج نهائيء غير أن السمات 
المميزة لواقحع العلاقات الدولية هي الحركة والتغيير وليس الركود. وبالتالي لا هكن أن 
يتطلح "توازن القوى" أيضًا إلى الوصول للاستقرار الدائم وبطبيعة الحالء م تكن القوى 
متوازنة بصورة داثمة أبدّا بل يجب أن تساهم الدول دانمًا في عملية "توازن القوى" 
وتعديلها وتحسينها استجابة لعملية انحسار وتدفق القوى امستمر داخل النظام» ومن 
هذا امنطلق فإن عملية التوازن م تخصص لتكون عقبة في طريق التغيير السلميء وأا 
للتأثير على شكله من أجل تجنب زعزعة استقرار التطويرات. 

من الممكن أن يُنظر للقوى على أنها قدرة الفرد أو المنظمة على تحقيق أهدافهاء 

غير آن القوى لا توجد في الواقع من الناحية النظريةء وهذه هي وظيفة العلاقة بين 
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أصحاب القوة والدولة التي تسعي لبسط نفوذهاء وحتى تتواجد هذه العلاقة فإن 
القوة لا تزال مفهومة ضمنًا وتختلف قوة الدولة باختلاف السياق الذي تحاول 
استخدامه» وفي الوقت الذي تبحث فيه الدول عن الأمن فإنها تسعى إلى الحصول على 
القوى القومية والحفاظ عليها وزيادتهاء نظرًا لأنها تعد الوسائل الرئيسية التي يكن بها 
تحقيق الأمن. وتعتبر العلاقات الدولية كالغابةء فلسفة البقاء للأقوىء حيث يجب أن 
يكون البحث عن القوة بلا نهاية إذا كان لا بد من البقاء. ويزعم علماءٌ الواقعية 
الكلاسيكية مثل مورجنثاو وتشوارزنجر وتشومان أن العداءَ بين الدول نتيجة طبيعية لا 
مفر منها للعلاقات الدولية» الأمر الذي يؤدي بصورة غريزية في الغالب إلى ظهور . 
سياسات "توازن القوى" ونظام "توازن القوى". وعلاوة على ذلك وبالرغم من صعوبة 
تعريف طبيعة القوى نفسها من خلال نظريات توازن القوىء ذإن هذا التعريف يكون 
مفهومًا ضمنيًا في كتاباتهم أن القوى يقصد بها القوة العسكرية. ويري (هيدلي بول) أن 
فكرة "توازن القوى" قانمة على الفكرة التجريدية للعامل الحربي ويوضح إيه اتش كار 
(1946:109). أن الجيش يعد عاملا حاسمًا لأن ”الحرب هي الكلمة الأخيرة في العلاقات 
الدولية. وكل عمل من أعمال الدولة يهدف إلى الحرب لتأكيد سلطتها ليس سلاخًا 
مرغوبًا فيهء ولكن قد تلجأ إليه الدول في نهاية المطاف لحسم الأمر. 

ويري سي. رايت ميلز (27 :1959 )» أن قادة القوى النووية العظمي أثناءَ الحرب 
الباردة افترضوا أن العنف العسكري وكافة العوامل المدعمة للدول المتقدمة الموجه 
للحرب ما هي إلا مفاهيم حكيمة وعملية وحتمية وواقعيةء وهذا يوضح أهمية الأفكار 
(مثل مفهوم توازن القوى) في العلاقات الدوليةء معني أن الأفكار تصبح حقائق تشكل 
التصورات والأفعالء فضلا عن أنها عامل حاسم في تشكيل الواقع الذي يؤمن به رجال 
الدولة أنفسهم ليكون أساسًا في تعاملاتهم ومن هنا يتضح أن القوة العسكرية عامل 
هام في السياسة الخارجية لدول كثيرةء ولذلك فمن المنطقي أن طبيعة هذه القوة 
وتوزيعها النسبي بين الدول سوف يكون عاملا هامًا يؤثر في نتائج السياسات الدوليةء 
وقد لخص ليسكا أهميتها قائلا :"إن ضمان الهيكلة الرئيسي لتحقيق الحد الأدفى من 
النظام في النظم متعددة الدول يتمثل في توزيح القوى العدائية على نحو تبادلي 
متكاف" ( 1978:132,إ10رھا). ۰ 

إن ظاهرة "توازن القوى" ظاهرة غير ثابتة أو بديهيةء بل أنها تميل دانًا إلى التحول 
إلى عدم التوازنء ولذا فإنها بحاجة داثمة إلى التعديل سواء محاولة استعادة حالة 
التوازن السابقة أو إنشاءٌ توازن جديد في الغالب. وقد تناول لازويل (1965 ,ااءسءءه]): 
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مفهوم "توازن القوى" وليس مفهوم التوازن» وذلك لأن محاولة تحقيق التوازن لا هكن 
أن تكون عملية ناجحة تامًا كما اعترف اللورد بولنج بروك Lord Bolingbroke)‏ احد 
وزراء خارجية بريطانيا في القرن الثامن عشر بذلك. ولكنه حذر من أن تداعيات "توازن 
القوى" على الدول أنها ستكون بحاجة إلى اليقظة بصفة دانمة. 

بالإضافة إلى أنه لا هكن حفظ توازن معايير "توازن القوى" بالضبط أو نقطة 
المساواة بالتحديد. سواء كانت ملحوظة أو من الضروري ملاحظتها. ويكفي أن لا يكون 
معدل الانحراف كبيرا بدرجة شديدة كما في سائر الشؤون الإنسانية الأخرى. بينما 
سيكون هذا المعدل مبالشًا للبعض. ولذا يجب أن يكون هناك اهتمامًا داثًا 6 
الانحرافاٽ )125 :1964 .(Maurseth,‏ 

وعلى الرغم من أن الدولة قد ترغب نظريًا في زيادة قوتها من بلوغ التوازنء 
فإن أنصار هذا الرأي يدركون على الجانب الآخر إمكانية تنفيذ قانون المنفعة الحدية 
المتناقصة من أجل زيادة القوة. وينشأً.التوازن لأن الدول التي النظام تصل على 
الأقل إلى درجة أمن كافية» أن م تكن مطلقةء وتدرك أن الجهود المبذولة لتعزيز أمنها 
إما إن تشكل مع ذلك مزيدًا من الضغط على المطالب وفقًا بمواردها القوميةء بسبب 
ظهور مجموعة من الاستقطاعات والنكسات في ابمناطق الأغرى بالقوى القوميةء وإما 
أنهم قد يهدفون إلى أكثر من مجرد تعويض الخسائر النسبية بالقوة العسكرية بسبب 
إعادة توحيد صفوفها السياسية ضدها (35 :1957 ,a)ءا).‏ 

وبالإضافة إلى ذلك فذإن الدافع العدواني امستمر من أجل السيطرة الذي تسعي 
إليه جميع الدول تلقاتَيًا في إطار النظام من شأنه أن يقوض نسيج المجتمع الدولي الذي 
تشكل الدول جزءًا منه. يتألف المجتمع الدولي بشكل حاسم من عناصر تعاونية وكذلك 
من عناصر صراع» ولذا يجب أن يقدم ”قواعد اللعبة؛ التي يدور فيها التنافس على الأقل. 

ومن ثم» فإن رجال الدولة كانوا على دراية كاملة مفهوم "توازن القوى" بدرجة 
كبرة واعتادوا أن يستعرضوا السياسة الخارجية من حيث التفاعل داخل نظام الدولةء 
وسوف تظل قانمة من أجل الحاجة إلى رصد التهديدات التى تشكلها الدول الأغخرى 
والعمل على مواجهتهاء ويجب كذلك إدراك حقيقة أن طموحاتهم الخاصة مراقبة با مثل 
من جانب الدول الأخرى بالنظام. 
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المعاني البديلة لتوازن القوى 

عندما بحث المؤرخ البريطاني بولارد( هام۴ .4.۴ ) في قاموس "أكسفورد 
الإنجليزي" لإيجاد تعريف لكلمة "التوازن" وجد ثلاثة وستين معنى مُعرّف في عشرين 
طريقة مختلفةء ووجد ثمانية عشر معنى لكلمة "القوى". وحيث أن المعاني العديدة 
للمصطلح يكن أن تُفسر إلى آلاف المعانيء فليس من المستغرب أن هذه العبارة قد 
أستخدمت بطرق عديدة على مر التاریخ. ویری بولارد( 1!۸۲۵ه۴) أن"توازن القوى" قد 
يعني أي شيء تقريبًا؛ إذ لأنه لا يُستعمل فقط معاني مختلفة من قبل نفس الأشخاص 
في أوقات مختلفة فحسب» بل لأنه ُستخدم معاني مختلفة من قبل نفس الأشخاص في 
نفس الوقت أيضًا (58 :1923 ,1adاهم).‏ 

وقد قام عدد من اطمحللين بدراسة مختلف الطرق البديلة التي استخدمت فيها 
هذه العبارة عبر تاریخها الطویل. واعتقد هانز مورجيiژgl) ùÎ (Hans Morgenthau‏ 
هذا المصطلح استخدم بأربعة طرق مختلفة: 

١‏ كسياسة تهدف إلى إحداث توزيع معين في السلطة؛ 

١‏ كوصف للحالة الواقعية لشؤون السياسة الدولية؛ 

كتوزيح مساوي للقوة على الصعيد الدولي؛ 

١‏ كمصطلح يصف أي توزيع للقوى السياسية في العلاقات الدولية 

.(Morgenthau, 1978: 137) 

وقام مارتن وايیت Butterfield a4 W¡g1†,1966:151(‏ ) بتعریف الصطلح 
مستخدمًا تسعة معاني مختلفةء أو على الأقل تسعة طرق مختلفة يستخدم فيها 
المفهوم. وجميح التعريفات ليست على نفس القدر من الصحة» وإن كانت كلها شائعة 
الاستخدام. ولا يزل أحد الاستخدامات غير الصحيحة مُستخدمًاء حتى وأن كانت 
تستخدم كثررا. تبدو بعض المعاني المدرجة في القانممة التالية بعيدة تماما عن المعنى 
الرئيسي الموضح في بداية هذا الفصل. 

1- التوزيع العادل للقوى. 

۲- مبدأً توزيع القوى بالتساوي. 

۳- توزيع القائم للقوى» وبالتالي أي توزيع محتمل للقوى. 

-٤‏ مبدأ المساواة في توسع دول القوى العظمي على حساب الدول الضعيفة. 
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۵- مبداً الحصول على هامش قوة من أجل تفادي خطر التوزيع غير المتكافئ 


للقوی. 

1- (عندما یحکمه فعل 'یحکم ويسيطر') الدور الخاص في الحفاظ على التوزيع 
العادل للقوى. 

۷- (کما سبق) اطميزة الخاصة في توزيع القوى القائم. 

۸- الهيمنة. 


-٩‏ الاتجاه الطبيعي للسياسة الدولية للوصول إلى توزيع عادل للقوة 

والمعنى الأول الذي لاحظه وايت (٤1عW1‏ ) هو امعنى الأساسي الذي تم تعريفه 
في وقت سابق من هذا الفصل وهو التوزيح العادل للسلطة في النظام الدولي الذي 
يحول دون بلوغ أي دولة أو تحالف إلى لهيمنة والسيطرةء ويشمل ذلك التوازن البسيط 
أو التوازن "ثنائي القطب" وأشكال التوازن امتعددةء وهذا هو أقرب ما يكون للتعريف 
المتفق عليه عامة ممصطلح توازن القوى ولكن كما توضح المعاني الثمانية الأخرى لوايت( 
ع ) فإن هذا التعريف لا يزال بعيدًا تماما عن ابمعنى الوحيد الذي تستعمل فيه 
العبارة بصفة عامة. 

الاستخدام الثاني للعبارة يرى أنه تغير من الوصفية البحتة إلى الاستخدام المعياري؛ 
وهي الفكرة التي يكون فيها التوازن مفيدء ولذا ينبغي أن توزع ألقوى توزيعًا عادل. 
ووجد هذا الاستخدام تعبيرًا واضحًا في "معاهدة أوترر يخت" ٠۷١١‏ التي وضعت نهاية 
لحرب التوريث الإسبانية. وأوضحت مقدمة المعاهدة شروطها على أساس آنها سوف 
تحقق توازن قوى عادل (الذي يعد الأساس الأفضل الأكثر صلابة للصداقات المتبادلة.» 
بالإضافة إلى استمرار الاتفاق والسلام العام). وعندما تستخدم في هذا السياق» فإن 
مصطلح توازن القوى يعطي دلالة إيجابية أخلاقية. يعمل دعاة تمجيد "توازن القوى“ 
على تعزيز امميزات الضرورية» مثل الاعتدال في وسائل وأهداف السياسة الخارجية» 
والحفاظ على سيادة الدولة واستقلالها وإيقاف الحرب» من وجهة نظر البعض. وهذا 
النوع من الاستعمال جدير بالملاحظةء وذلك بسبب تناقض سياسة "توازن القوى" غالبًا 
مح السياسة الخارجية للمثاليةء في حين أن فكرة "توازن القوى" نفسها كانت تتوافق مع 
أفكار المثالية في بعض الفترات التاريخية المثالية. ومع ذلك» فإن الانتقادات الموجهة 
لسياسات "توازن القوى" قد وضعت على أساس أخلاقي أيضًاء ولاسيما من قبل الرئيس 
الأميري وودرو ويلسون. 
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ولكن تتحدي تدبير؟ معيتًاء كما سبقت الإشارة إليه» وسوف تسعى الدول باستمرار 
إليه لتأمين أنفسها مع احتمال ارتکاب هامش خطأ طفيف. وفي حالة تحقيق توازن 
مستقر في الواقع فمن الممرجح أن يكون لصالح س الدول أكثر من غيرهاء الأمر الذي 
يجعل منه توازنًا ناقصًا من وجهة نظر الدول التي تشعر أنه هثل تمييرا ضدهم. وهكذا 
أخبر هتلر إيطاليا عام 1936 أن أي تعديل مقبل في "توازن القوى" في البحر المتوسط 
يجب أن يكون لصالح إيطاليا (1966:151 ,٤1ڇ¡W).‏ 

والمقصود بالعبارة هنا ا معنى الآخر, ممجرد الإشارة إلى التوزيج الحالي للقوى 
باعتبارها مرادفًا للحالة السياسية السائدة. ومن هذا المنطلق فسوف يشير رجال الدولة 
إلى تقدم أو تراجع توازن القوى ويقترح قائد يهودي» على سبيل المثال أن "توازن القوى" 
هميل نحو الدول العربية أو من أسماهم بأعداءِ إسرائيل. ويقول مارتن وايت ١1ا۸2‏ 
(Wight)‏ أن استخدام هذه العبارة هكن تمديدها لتعني أيصًا أي توزيع ممكن للقوىء 
ویقتبس عن وينستون تشرشل Winston Churchill) Jè‏ ( عام ۲ أنه لاهمکن لأي 
إنسان أن يتنبا بالحد الذي سيبلغه "توازن القوى" أو الجانب الذي ستتخذه الجيوش 
المنتصرة ف نهاية الحرب .)۱۹١1:1٥(‏ وهنا تضيع جميع الفرص لتحقيق أي شکل من 
أشكال التوازن الحقيقي وتصبح العبارة مجرد مرادف لتوزيع القوى في وقت معين. ومن 
الناحية التاريخيةء هكن ملاحظة ذلك في طريقة تعريف "توازن القوى" على أنها تسوية 
سياسية معينة في نهاية الحرب الكبرى. وكان هذا صحيحًا بالنسبة للترتيبات التي 
أتخذتها أوروبا في "معاهدة أوتريخت" عام ۱۷١١‏ وكذلك معاهدة فيينا عام 1۸10. 
وغالبًا ما كان يطلق على هذا الوضع ال محدد في القرن السابج عشر والقرن الثامن عشر 
مصطلح النظام مثل "نظام ويستفاليا" على سبيل المثال. ويعني ذلك في الواقح الوضع 
الراهن الذي أسفرت عنه الحرب. 

ف حین أن الاستخدام الرابع للعبارة مدا المساواة ف توسع القوى العظمي على 
حساب الدول الضعيفة يعتمد على التسجيل التاريخي لبعض الدول التي اتبعت منهج 
السياسات الخارجية باسم توازن القوىء وخصوصا 2 بولندا في القرن الثامن عشر 
وأيشّا تقسيم أفريقيا والصين في القرن التاسع عشر 

ودام ما تکون سياسة التقسيم مثيرة للجدل لكل من مؤيدي ومعارضي سیاسات 
توازن القوى. ويعلن وايت (1عW1‏ ) بشدة إن من أكثر الأمور التي ساهمت في نبذ 
فكرة "توازن القوى" على مدار التار يخ الأوربي الاعتقاد السائد بأنه أدي بطبيعة الحال 
إلى هذه الجرهة جرهمة تقسيم بولندا )۱۹١1:10۷(‏ ويستشهد بعبارات الغضب 
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والسخط ل فريدريك فون جنتز( ۸۲ء6 ۷٥۸‏ طعاعفذإ۴ )الذي صرح بشدة قائلا : 
إن أولئك الذين قسموا بولندا باسم توازن القوى في الوقت الذي قد ألحقوا بالدولة 
جروحًا قاتلة في روح وأساس هذا النظام قد ساهموا في القضاءِ على وجودها 
باستخدامهم شکلها الخارجي وكذلك لغتها الفنية (77 :1806 ,"6# .)۷٠١‏ وسواء 
كان التقسيم بغرض تشويه مفهوم "توازن القوى" بالفعل فإنه اعتمد على أحد 
تفسيرات الهدف العام لنظام توازن القوىء وهو ما إذا كان يهدف إلى الحفاظ على 
سيادة جميع الدول في النظام أو الحفاظ على سيادة القوى العظمي فقط الجهات 
الوطنية الفاعلة كما حددها مورتون كابلان(,Kap1a Morton‏ ) (انظر الفصل الرابع)ء 
ويهثل هذا الأسلوب ببساطة أحد الطرق الممكنة لتفسير مبدأ توازن القوى. 

لا يزال المعنى المحتمل الخامس هو الأكثر إثارة للجدل وهو مبدأ الحصول على هامش 
قوة من أجل تفادي خطر التوزيع غير المتكافئ للقوى. وهنا يظهر الفارق بين "توازن 
القوى" الموضوعي "توازن القوى" الذاتي. وهكذا استطاع رينولد نيبور 4اهطمذءR‏ 
(طساءN)‏ أحد مؤيدي سياسات "توازن القوى" الواقعيين على سبيل ال مشالء بتصريحه 
أثناءَ الحرب الباردة پأنه یجب على امثالیین آن یعلموا أنه لا يوجد شيء هكن أن يحفظ 
السلام إلا هيمنة القوى في العام غير الشيوعي (302 :1960 ,لمهع ad‏ ءviة2).‏ بالإضافة 
إلى أن والتر ليبمان (« مه٠٣٣‏ مم11 ١ء‏ ال )W‏ قد صرح في نفس الحقبة إن توازن القوى بعيدًا 
عن توفير الأمن كان ذا تأثير معاكس خلال مواجهة محور الحلفاءء وإنه عندما يكون 
التحالف غير كافي لأن هناك تحالف معارض على قدر المساواة في القوة تقريبًا تصبح 
الساحة مهيأة لنشوب حرب عالية. ومن هنا يتضح من مفهوم "توازن القوى" أنه لا توجد 
دولة آمنة اما (106 :1943 «a,‏ مم11). وبرغم أن مؤيدي هذا الرأي قد برروا ذلك في 
سياق مفهوم توازن القویء فإنه فی جوهره انحراف. 

عن "توازن القوى المثالي" حيث تنتهج الدول سياسات "توازن القوى" الحقيقية 
بغض النظر عن الانقسامات الأيديولوجيةء والهدف من ذلك إحداث توازن حقيقي 
وليس هيمنة طرف واحد. وتكون كفة الغلبة والرجحان في جانب كل من هتلك القوة. 
ومن هذا المنطلق» صرح بولارد (59 : 1923 4ءهااه٣‏ ) بإن فكرة أنصار "توازن القوى" 
عن التوازن؛ معني التوازن المصرفي فإنه يعطي معني التفوق والرجحان وليس المساواة. 

المعنى السادس هو الدور الخاص في الحفاظ على التوزيع العادل للقوى ويظهر 
ذلك بصورة واضحة في شكل الدولة "الموازنة" التي سيرد ذكرها في الفصل الثالث. هنا 
تستفيد الدولة با مزايا السياسية بجانب مسؤولياتها الخاصة وذلك لأن دبلوماسيتها هي 
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المسئثولة عن حفظ توازن النظام من خلال جعل قوتها في كفة العنصر الأضعف من 
التوازن البسيط. ودسبت هذه السياسة إلى بريطانيا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشرء فضلا عن أنها كانت إحدى المحاولات التي قامت بها كل من السويد وسافوي 
وفينيسيا مع تحقيق درجات نجاح متفاوتة. 

الحقيقة بأن قوة الجانب الذي يحقق التوازن غير ملزمة عادة ليمنحه القدرة على 
المناورة التي تفتقدها قوى التوازن المركزي مما ينتج عنه استخدام آخر لعبارة "توازن 
القوى" مما يعني امتلاك ميزة خاصة في توزيع القوى الحاليء ولقد استخدم رجال الدولة 
البريطانيين هذا التعبير كثيراً في القرنين الثامن عشر والتاسح عشر على هذا النحو. 

ولذا فقد كانت صفة المرونة صفة من صفات مصطلح "توازن القوى" الذي 
أستخدم ليعبر أيضًا عن عكس المعنى التقليدي تحديدًا وتم توظيفه لوصف امتلاك 
السيطرة والهيمنة. وكان هذا هو ما يعنيه تشستر بولز( 1¢s[س80 Chester‏ )عندما 
كتب عام ۱۹0١‏ إن ثلثي العام الذين يعيشون في القارات النامية... سوف يشكلون في 
النهاية "توازن القوى" العاطمي (165 ,1966 :٤٣عW1)‏ ویستشھد ارنست ھاس یہ٣۴‏ 
(1345) ثال في هذا التوجه من الأدب التاريخي. وقال الكونت آوتبراف )۳1a e۷ e(‏ 
إنه بدعوى توازن القوىء نقضت فرنسا معاهدة كامبو فورميو )ioصForm Campo‏ ( 
من أجل تعزيز إتحاد الدول القارية بمواجهة وضع الهيمنة البريطانية وبالتالي هيمنة 
فرنسا (449 -ھ:1953 .(Haas,‏ 

ومن هناء يري (هاس ءءه1#) إن "توازن القوى"حالة خاصةء سواء في معني توازنها 
أو هيمنتها على السواء في النمط العام لسياسات القوى وكما أوضح أنيس كلود 
مانم[ برغم الإعجاب بهذا التنوع» فإنها نظرية غريبة لا مكنها الاختيار بين 
النظراء القطبيين (80 :1989 ,ءaudاC).‏ 

وأخيرًاء يوضح وايت (11عW1‏ ) اب معنى التاسع الاتجاه الطبيعي للسياسة الدولية 
للوصول إلى توزيع عادل للقوى»جلى أنه فكرة التوازن النظامية وهي نتاج عمليات 
النظام وهو المعنى الذي يستخدمه علماءٌ النظرية من غير الواقعيين والنظام هنا يعمل 
بصرف النظر عما إذا كانت ترغب الدول في تنفیذه آم لا. وهكذاء يري تایلور .۸.[.۴ 
(Taylor)‏ أن "توازن القوى" بين عامي 64 کان يبدو ذات التنفيذ وفقًا 
للطريقة التي تعمل بها القوانين الاقتصادية. وإذا ما أتبحع كل شخص مصالحه الخاصةء 
فسوف ينعم الجميع بالخير والرخاء وإذا أتبعت كل دولة مصالحها الخاصهء فسوف 
ينعم الجميع بالسلام والأمان (166 :1966 ٤!عWi).‏ 
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وحتى هذا الأخير يتمتع في حد ذاته بالمرونةء على أنه مرادف لعمليات التحولات 
وإعادة تجميع القوى غير النهائيةء وتتأرجح کفتا المیزان بشکل دائم بلا استقرار 
(اطمرجع نفسه). 

ووضع إرنست ھاس(ءa4‏ tئمإع)‏ قاة معان مختلفة لتوازن القوى تماما مثلما 
فعل مارتن وات (٤1ع¡W‏ ناء فعلى الرغم من أن هناك بعض المعاني التي قام 
بتحديدها هي نفسها تلك التي عرفها وايت إلا أن هناك عدد كير من هذه التصنيفات 
كانت مختلفة اختلافًا كبيراء وجديرة با ملاحظة. 

.١‏ التوازن معني الاستقرار والسلامء يقول هاس إن الكثير من المحللين يجادلون 
عمليًا بأن "توازن القوى" ليست ذا آلية فعالة لتحقيق السلام والاستقرار بدرجة 
كبيرةء بل أن السلام والاستقرار هو النتاج المرجو لتوازن القوى (19534:450), 
ویضرب مثالا طماورد ف كتاب لیسکي 1817 ۴.6.1۶ عن البحثٹ 
التاریخي لطبیعة توازن القوی'. غیر آن فینلون ۴۲٣۲1٥۸‏ کان أکٹر وضوحًا فی 
إدعائه بأن "توازن القوى" كان نتاجًا للسلام» ويعلن أن هذه الرعاية للمحافظة 
على نوع من أنواع المساواة والتوازن بين الدول المجاورة هي التي تضمن 
الراحة المشتركة(41 :1975 „Wright,‏ 

۲. وف تناقض حادء يحدد هاس (ءءه1]) أحد المجموعات التي تعتبر "توازن 
القوى" بالنسبة لهم وسيلة لعدم الاستقرار والحرب» ويظهر هذا پوضوح في 
الكتابات شديدة اللهجة معارضي مفهوم "توازن القوى"مثل ريتشارد كوبدين 
»)Ri hard Cobden 1867)‏ وامعلقین مثل آب دي برادیت( عل طط۸ 
٤‏ وقال إن توازن القوى يعني الحرب في حين أن السلام هو المفهوم 
امثالي لتسوية جميع المسائل الأخلاقية والاقتصادية والخصائص الأثنولوجية 
( 144,1953:451). ومن الواضح أن الفكرتين الأخيرتين قامتا على أساس 
صورة مبالخ فيهاء حيث أن الآلية الرئيسية للحفاظ على "توازن القوى" هى 
الحرب التي كانت تستخدم للدفاع عن التوازن وإعادة التوازن. وبهذا المعنى 
فان کوبدین( 4۸ طه٥)‏ کان محقَّاء على الرغم من أن الفترة من 1815-1914 
أظهرت آن "توازن القوى" قد تسبب في إنتاج فترات كانت الحروب الكبرى فيها 
نادرة الوقوع إلى حد كبير. وللسبب نفسه» أكد ليكي (ن)ءه1) بوضوح مع تلك 
الآثار المهدئة لنظام توازن القوی. 
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.٣‏ يرى هاس (ءءة1). أيشًا إن ا معنى المحدد لعبارة فكرة التوازن هو نفسه 
المعنى المتضمن تاريخ القانون العامي. وترتبط هذه الفكرة ارتباطًا وثيقًا بفكرة 
هانز مورجينثاو الذي كان راثا للمدرسة الواقعية لنظرية العلاقات الدولية 
لسنوات عديدة. ويورد ھاس( sئة11‏ ) بالإضافة إلى جون مور( .8 Joh”‏ 
)Moore‏ اللذان صرحوا بأن المفهوم الذي يطلق عليه "توازن القوى" ليس 
سوي مظهرًا من مظاهر الغريزة البدائية للدفاع عن النفسء والذي يؤدي إلى 
إنتاج مجموعات في جميع الشؤون الإنسانية بالإضافة إلى الشؤون الوطنية 
والعاميةء وغالبًا ما يظهر بوضوح ف شکل العدوان )452 lS .(Haas, 1953a:‏ 
هو الحال دانمّاء فإن الفرضية هنا تقوم على فكرة الكفاح الطبيعي والحتمي 
للدول من أجل تحقيق التفوق والمقاومة الحتمية المكافئة ممثل هذه المحاولات» 
وقال رابیلیز إن دوناديو ) )Donnadieu Rabelais‏ وصف المفھوم مصطلحات 
محددة. قائلا: بان القدر يتفق مح من يرضي ويقاوم من يرفض. كما أضاف 
هاس قوله بإن "توازن القوى" هو إحدى هذه القوى الضرورية؛ أو معني آخرء 
هو تعبير عن القانون في حياة الأمم (19534:453,ءء114). وقال بورك عن 
"توازن القوى" إنه المفهوم الذي من المفترض أن يكون معروقًا بالقانون العام 
في أوروباء في جميع الأوقات» ومن كل القوى. 

.٤‏ يلفت ارنست هاس الانتباه أيضًا إلى الطريقة التي كان يستخدم فيها مفهوم 
توازن القوى كوسيلة للدعاية في فترات معينة بالتاريخ الأوربيء فإن اممفهوم كان 
مألوقًا بدرجة كبيرة في فترات محينة بالتاريخ الأوربي. وسوف يتم تناول هذه 
الأسباب بالتفصيل في الفصل الثاني. هذا وأن ظهورها في السياق العقاي الذي 
يتلاءم مع فكرة التوازن عامة في جميح المجالات قد جعلها مثابة استعارة 
مجازية مناسبة للأغراض السياسية. وقد كان هذا الاستخدام هو الميزة التي 
استفاد منها السياسيون كأحد الأسباب لأن يصبح معناها فيما بعد موضع نزاع. 
إن الآلية التي اعتاد رجال السياسة على استخدامها لتحقيق ميزة سياسية من 
الاتصال مفاهيم "توازن القوى" الإيجابية تهدف ببساطة إلى تعريفها بأي 
أوضاع سياسة خاصة يود رجال السياسة أن يوصوا بها. وهكذاء فإن الدعوة 
لتشكيل ائتلاف لاستخدام السلاح في سبيل تحقيق الدهقراطية الفرنسية 
الناشئة عام ٠۷۹۲‏ التي دعت إلیها بروسیا (نییںإ۴) وكانت من أجل التدخل 
لتحقيق توازن القوى. 
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وقدم نموذج "توازن القوى" تبريرًا للتوسعات الأممانية في الحرب العاممية الأولى 
وسياسات التوسعات الفرنسية خلال القرن الثامن عشرء ولم تكن هذه السياسات تهتم 
بتحقيق التوازن تماما في واقع الأمرء بل أنها تسعي لتحقيق ما يتعارض ماما معه. 
ويلاحظ هاس (ءءة۴1) أن ما يجعل استخدام مصطلح التوازن في هذا السياق ذي 
أهمية بالغة هو أن مستخدمي المصطلح في واقح الأمر؛ بدوا مقتنعين تماما بشعبية 
المصطلح لتحويله إلى رمز لسياسة دعائية مناسبة مربحة (463 :19534 ,ئهة1). 

ويصف هاس( ء1134 ) المصطلح بعد التحليل العميق لهذا الجانب من الاستفادة من 
"توازن القوى" كأداة أيديولوجية في ذروتها. ويستخدم مصطلح الأيديولوجية هنا ليعني 
الاعتقاد مجموعة من الرموز. وهذه الرموز قد لا تكون موضوعية حقًاء ولكنها تؤدي غرض 
مهما مثل الأساطير التي تنتج روح التماسك الروحي في الطبقة الحاكمة. ورها يستخدم هذا 
المفهوم بهذا ا معنى لتوضيح السياسات من حيث طبيعة القانون أومن حيث الجانب 
الأخلاقي أو من حيث الضرورة التاريخيةء وذلك إذا كان الرمز الذي تم اختياره حتى 
"یتغلب عليه" رمرا مقبولاً على نطاق واسع ها يكفي (463 :1953 ,5ھة11). 

ففي الحقيقةء أن جوستي( نااء[) قد ناقش هذه اممسألة ي Di Chimare ali‏ 
Gleichgewichts Von Europe‏ المنشور عام ۱۷0۸ء ووصفها بالتمويه. إن 
الدول» مثل الأشخاص العادية تمامًاء لا يوجهها سوي مصالحها الخاصةء سواء كانت 
حقيقية أو وهميةء کما آنها بعد ما تکون عن التوجیه بتوازن قوی وهمي ( ,هه1٤‏ 
4,.). مع ذلك يرى هاس (ئ11) أن فكر "توازن القوى" يتسم بالفكر 
الأيديولوجي الحقيقي إذا اعتقد رجال الدولة حقًا بأن الحاجة لتحقيق "توازن القوى" 
من المصالح العامة. ومن هذا المنطلقء يقول بیتر جيلمان (4۸ ]اء )۴٠۲٠۲‏ أن عبارة 
"توازن القوى" هي أيصًا دعوة طمراعاة الأبعاد الأخلاقية للسياسات الدولية (1989:157)» 
معني أن المؤيدين قد اعتبروه مثابة قوى للخير وتحقيق السلام والاستقلالء بينما يتهمه 
النقاد بأنه مصدر لعدم الاستقرار والحرب» وآلية لنفي حق تقرير المصير الوطني. وكما 
يوضح الفصل الثاني فإن الخلفية الأوربية التي ظهرت فيها فكرة "توازن القوى" خلال 
النصف الثاني من القرن السابحع عشر تدل بشكل واضح على الطريقة التي انبثق منها 
"توازن القوى" كمفهوم جاءٌ لأداءِ وظيفة أيديولوجية حاسمة في المعنى الذي يستخدمه 
ھاس (ئaھ).‏ 

ومع هذا المفهوم الذي يحمل الكثير من المعاني يقول شرودر( 1989:104-1) إن 


مفهوم "توازن القوی" لا يجب أن يُستخدم أبدًا دون أن يكون مصحوبًا بعبارة لتحديد 


التاريخ والنظرية | 33 


الطريقة التي سيتم استخدامه بها. مشي إلى أن هناك مفاهيم أخرى مثل الاشةر 
والدهقراطية التي تحتاج إلى توضيح معان مختلفة. كما هو الحال في "الدهقراطية 
الليبرالية"» و"الدهقراطية الاستبدادية"» و"دمقراطية الشعوب" وغيرهاء ولذا يدعو 
شرودر إلى تأهيل مماثل لعبارة "توازن القوى". ومما لا شك فيه فإن هذا سيجعل من 
السهل إدراك أي معني لعبارة" توازن القوى" يستخدم في أي وقت معين. 

يقدم شرودر أيضًا اقتراحًا مثرراء وذلك لأن هذه العبارة يبدو أنها تعني أشياءً 
مختلفة في فترات مختلفة من التاريخ» وبالتالي فإن المفهوم قي حد ذاته متغير تابع. 
فیدلا من أن یوضح توازن القوی ما حدٹ ف السياسات الأوربية فان ماحدت ف 
السياسات الأوربية يفسر بوضوح ما حدث لفكرة " توازن القوى" (1989:141). وهذه 
ملاحظة ذات مغزى بالغ إذ أن المفهوم قد شهد ف الواقع تطورًا تاريخيًا من هذا النوع. 

إن تنوع الطرق التي أستخدم فيها مصطلح "توازن القوى" قد ساهمت في شعبيته 
واستمراره» إلا أن ذلك كان على حساب الفهم الواضح للمفهوم. والمشكلة الأكثر وضو 
كما لاحظ انيس كلاود (لںها ءاہ1) أن غالبا ما فشل مؤيدو النظرية في التمييز بين 
"توازن القوى" كحالة توازن وکنظام للدول المشاركة ف القوى التنافسية للتلاعب 
بالعلاقة فيما بينها (1989:77). ولذا فسوف يوضح الفصل الثالث والرابع هاتين 
الطريقتين المختلفتين من التفكير في "توازن القوى" بوصفها ظاهرة. ولكن قبل القيام 
بذلكء يتناول الفصل الثاني الأصول التاريخية للنظرية وممارسة توازن القوى. 
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الفصل الثانى 
البوادر الفكرية والتطور المبكر 


إن هذا هو التساؤل حول ما إذا كانت فكرة توازن القوى تعود كلية للسياسة 
ا معاصرة, أو أنه م يتم اختراع هذه العبارة سوى في العصور اللاحقة. 
„(David Hume 1975 : 59)‏ 
الأفكار مثل الأنهار تنشأً في مستنقح أو أرض سبخة بدلا من ينبوع جبايء كما انها 
غالبًا لا ترى ضوء النهار إلا بعد أن تجري لأميال عبر كهوف واقعة تحت الأرض. 
«Alfred Vagts, 1948-9:87)‏ 


الدول المدينية الإغريقية 

على الرغم من عدم وجود دليل واضح على ظهور كل من سياسات توازن القوى 
ونظام عامل لتوازن القوى حتى بداية عصر النهضة في أوروباء إلا أنه من الممكن العودة 
إلى الوراء في الزمن أكثر وإيجاد دليل على تفكير غير منهجي حول توازن القوى. فمن 
المؤكد أنه آحیانًا ما كانت تحاول الأحلاف أن تعادل قوة خصومها أو ع قي وجه 
خصم ثالٹ قوي. كما حاولت الدول ف بعض المناسبات أيضًا أن تبقى منأى عن 
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الصراعات الدائرة بين خصمين على نفس القدر من القوة من أجل الحصول على مزايا 
الموازنة وذلك دون أن يُوصف مثل هذا السلوك على أنه توازن للقوى. ووفقا ل "إيفان 
لوارد" (۵إua]‏ «ه۷ع) فإن "التوازن الحقيقي للقوى يحدث فقط عندما تتحالف دولة 
ما مع الأضعف بين الشريكرن ا محتملين نظرًا لأنها تدرك أن الشريك الآخر قد يثبت في 
نهاية المطاف أنه التهديد الأكر عليها" لوارد ( 1992:1 1ard;‏ التأكيد ف الأصل). 
ويقول الفيلسوف وام ؤرخ الأسكتلندي ديفيد هيوم إن السياسة الدولية في العصر 
الكلاسيكي لليونان القديم کان یحکمها فکر توازن القوى. وبالنسبة لهيوم» فإن "سياسة 
الحفاظ على التوازن كانت واضحة لدرجة يستحيل معها أن يكون قد غفل عنها 
الأقدمون الذين وصلنا منهم فيما يتعلق بالخصوصيات الأخرى علامات كثيرة على عمق 
التفكير والتدبر "رايت (1975:63,٤1ع1اW).‏ 

ولکن هیوم کان یکتب کتاباته هذه في منتصف القرن الثامن عشرء وقت أن كانت 
سياسة بريطانيا الرامية إلى الإبقاء على توازن القوى في أوروبا تثير جدلًا على الصعيد 
الداخلي» وكان هيوم يسعى لتقديم أدلة من سياسة القدماء تدعم السياسة التي كان 
يفضلها هو شخصيًا. وقي وقت أقرب من ذلك قيل بإنه كان هناك توازنًا للقوی قي بلاد 
اليونان القدهةء وأن تحول هذا النظام إلى نظام ثناني القطب سيطرت عليه كل من أثينا 
وإسبرطة هو ما أدخل بلاد الإغريق بأسرها في الحرب البلوبونيزية الكارثية فلايس (فكرة 
متكررة :۴1۲5,1966). كما يقترح مورتون كابلان (1968:399) أيصًا أن الدول المدينية 
اليونانية مرت عبر مرحلة توازن للقوى وأن الفترة الإغريقية الكلاسيكية تتوافق إلى حد 
کبیر مع نموذج توازن القوی. 

ولكن الأدلة التي ترتكز عليها آراءٍ هؤلاء المؤلفين هي أدلة هزيلةء ويالقطع فإن 
دراسة هذه الفترة مم تمنح فكرة توازن القوى للأجيال اللاحقة لألفي سنة أخرى. وكما 
يقول روبرٽ بورنيل ) 19 : 1978 (Robert Purnell‏ " يچب أن نبدا بالإقرار بشكل 
صريح بأن المفكرين الإغريق أو الرومان م يتوصلوا في أي فترة من فترات تاریخهم إلى 
صياغة أي شيء يقترب من أن يكون نظرية شاملة ومتجانسة للعلاقات الدولية"» وهو ما 
يعد هثابة حقيقة مفاجئة نظرًا للعلاقات المعقدة بين الوحدات السياسية في العام 
الإغريقي- الروماني. ويقول واطسون بإن المعابير الثقافية المشتركة التي سادت العام 
الإغريقي تبرر وصف بلاد اليونان القدهة ب"امجتمع الدولي" ولكنه يذكر أيا إن 
المفكرين اليونانيين أنفسهم فم ينظروا إلى العلاقات بين الدول المدينية بهذه الطريقة 
واو آن كاب مل ارط ف كبوا بشكل فظول طول طبعة الخكومة ق ادبن 
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فم يكن هناك أي تصور مكافيء حول العلاقات فيما بين الدويلات اليونانية أو بينها وبين 
العام الأوسع. وم يكن هناك أية نظرية سياسية إغريقية قدهة (0,1992:50ءائةW).‏ 
ما يمكن أن يقال هو أنه في مؤلف ثيوسيديدس "تاريخ الحرب البلوبونيزية" الذي تمت 
كتابته قبل ميلاد المسيح بثلاثة قرونء لا يوجد دليل على التفكير الخاص بتوازن القوى. 
وقد اعتقد ثيوسيديدس بأن السبب الأساسي للحرب كان يتمثل في تنامي القوة الأثينية 
وما أثاره ذلك من مخاوف لدى إسبرطة. ٤‏ 

وكانت اليونان في ذلك الوقت قد طورت نظامًا للدول معقَدًا نسبيًا والذي تألف 
من نحو ٠,٠١‏ دولة مدينية والتي کان معظمها لا يعدو آن یکون مجرد بلدة. وکانت 
إسبرطةء وأثيناء وكورنثةء وطيبة هي الأهم بين هذه الدول المدينية. وقد أفضى التجانس 
الثقافي للعام اليوناني إلى إنتاج شبكة من العلاقات التي تضمّنت التجارة والحرب» وقد 
حفز ذلك تطور شكل مبكر من أشكال الدبلوماسية والذي اشتمل على إرسال الرسل 
والسفارات بشکل متکرر. 

لقد دارت الحرب البلوبونيزية بين ائتلافين كبيرين للقوىء العصبة البلوبونيزية تحت 
قيادة إسبرطة وعصبة ديلوس بقيادة أثينا. وكانت إسبرطة قد توسعت بشكل مُطرد خلال 
القرن السادس قبل ايلاد حتى سيطرت على شبه جزيرة البيلوبونيز Peloponnesus‏ 
وكانت مركز شبكة من الدويلات اممتحالفة التي كانت تربطها معاهدة تقضي بأن يكون لها 
نفس "الأصدقاءِ ونفس الأعداء" وأن تتبع قيادة إسبرطة "في البر والبحر"كاجان 
(2,1969:11عK4)»‏ وكانت كل من أثينا وإسبرطة حليفتين خلال الحروب التى خاضها 
اليونانيون ضد الفرس» وكانت العلاقات فيما بينهما هادئة ولكن سليمة بعد ذلك. وقد 
كانت إسبرطة على الدوام "قوة عظمى" في بلاد اليونان ولكن أثينا مم تصر كذلك سوى بعد 
الحرب الفارسيةء عندما تحولت إليها الدويلات اليونانية المحاذية لبحر إيجة حتى تقودهم 
في الصراع امستمر مح بلاد فارس وذلك بعدما قامت إسبرطة بسحب قواتها من بحر إيجة 
ما أن تم تفادي الخطر المباشر للاجتياح الفارسي. إذ قامت الدويلات امطلة على بحر إيجة 
بتشكيل عصبة ديلوس ممواصلة الكفاح ضد الفرس» وسيطرت أثينا على هذه العصبة 
بفعالية كبيرة لدرجة أن المؤرخين صاروا يشيرون إليها في سنواتها اللاحقة بالإمبراطورية 
الأثينية. ومع مرور الوقت أدت الخصومة بين الدويلتين إلى تشجيع غالبية الدويلات 
الإغريقية أو إجبارها قسرًا على الانضمام إلى أحد الحلفين. 

وقد وقعت الأزمة في عام ٤٤١‏ ق.م عندما التمست کرسبرا (إر١۴٥٥)‏ (كورفو 
,ءاه حاليا) التي دخلت في صراع مع كورنثة. المساعدة من أثينا. كانت كورنثة 
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حليفًا لإسبرطة وكان الأثينيون يدركون تام الإدراك أن مساعدتهم لكورسيرا ستؤدي إلى 
الدخول في حرب مع إسبرطة وحلفائها إلا أنه كان من الصعب عليهم مقاومة 
الالتماسات الصادرة من کرسیرا. و کانت إسبرطة قوة بريةء وكذلك كان حال جمیع 
حلفائها بإستثناء كورنثة التي كانت تمتلك ثالث أكبر أسطول في بلاد اليونان. أما أثينا 
فكانت قوة بحرية بشكل كامل؛ إذ اعتمدت تجارتهاء وثروتهاء وقدرتها على السيطرة 
على عصبة ديلوس وعلى بحر إيجةء وأمنها الأساسي كدويلة على مكانتها كالقوة البحرية 
المسيطرة في المنطقة وكانت كرسيرا تمتلك ثاني أكبر أسطول في بلاد اليونان» وتمكن 
مبعوثيها من إقناع الأثينيين بأن الحرب بين أثينا وإسبرطة أمر لا مفر منه» وأن أثينا لا 
مكنها أن تسمح بسقوط أسطول كرسيرا في أيدي حليف لإسبرطة. 

""توجد ثلاث قوى بحرية كبيرة في بلاد اليونان: أثيناء وكرسيراء وكورنثة. وفي حال ما 
إذا کت كورنثة من السيطرة علينا أولا وسمحتم لها بضم سلاحنا البحري إلى بحريتهاء 
فستضطرون إلى خوض القتال ضد القوى المجتمعة لكرسيرا وشبه جزيرة البيلوبونيز. 
ولكن إذا ما قبلتمونا في حلفكم» فستدخلون هذه الحرب مع سفننا وسفنك"" 
.(Thucydides, 1954:54)‏ 

ويعد هذا هثابة دليل على درجة ما من منطق توازن القوىء» ولكن عند أدنى 
مستوى له» أي أكبر قليلا من فكرة الحصول على ميزة التفوق العددي على الأعداء. ولا 
نجد دليآا على التفكير في نظام لتوازنات القوى سوى في خطاب واحد فقط ألقاه 
دهوستينيس (5٤١٠0511,ء2)‏ - خطبة المدائن الضخمة- والتي نظر فيها إلى اليونان 
على أنها تتألف من دول عدة كل منها معني بالقوة النسبية لجميع الدول الأخرى. 
وهكذا ففي حين أنه يمكننا أن نلحظ سلوكا في النظام الإغريقي القديم مشابهًا لسلوك 
توازن القوى» إلا أنه م يتم القيام بهذا السلوك عن وعي لأجل ذلك الغرض» كما أنه م 
يعكس نظرية للعلاقات الدولية مكن لسياسات التوازن أن تلعب فیھا دورا منطقيًا. 
ويقول رايت بإن العام اليوناني القديم افتقر إلى المتطلبات القبلية اللازمة لبروز نظام ' 
لتوازن القوىء والتي تتمثل في وجود دول ذات سيادة مكنها العمل بكفاءة وبشكل 
مستمر على تنظيم مواردها البشرية والماديةء ونظام دبلوماسي يدها بفيض منتظم من 
امعلومات» وقدر كاف من حس المصلحة المشتركة فيما بينها. وكانت بلاد اليونان 
القدهة تمتلك المتطلب الأول فقط دون الثاني أو الثالث (1973:86 ,٤إع¡W).‏ 

اقترح البعض أن السبب وراءَ عدم تمكن الإغريق من صياغة نظرية للعلاقات 
الدولية هو افتقارهم مما سماه مانينج ب"السياسة العليا" والتي تلعب دورًا في نسبة 
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صفة الفردية والشخصية إلى الدول» تایلور (۲,1978:27٥اره٣)»‏ إذ أن اليونانيين م 
يتحدثوا عن قيام "بلاد فارس" أو "طيبة" بعمل ماء ونا تحدثوا عن "الفرس" 
و"الطيبيين" وقد أعاق هذا الأمر صياغة اليونانيين لنظرية حول العلاقات بين الدول 
بتلك الطريقة. وقد كان هذا مهما نظرًا لأنهء وكما رأينا في الفصل السابقء فإن مفهوم 
توازن القوى جزء لا يتجزأً من نظرة معينة لطبيعة الإنسان» وطبيعة القوة. والعلاقات 
بين الدول في إطار نظام للعلاقات الدولية. وما م تكن هذه الأشياءُ موجودة فإنه من 
الصعب صياغة مفهوم سياسة توازن القوى والتهديد بهاء وقد يفسر هذا بوضوح عدم 
ظهور هذا المفهوم بالشكل الملائم حتى بدأت الدولة القومية ذاتها في الظهورء كما أنه 
م يصبح مكتمل التشكل إلا بعدما شرعت أوروبا في تكوين نظام دولي حقيقي. ويعود 
أحد الأمثلة النادرة على هذا النوع من التفكير الُميّز بمنظور توازن القوى إلى الحقبة 
الرومانية المبكرة عندما امتدح بولیبیوس هیيرو حاکم سیراکیوز لقیامه بدعم 
القرطاجيين ضد روما لأن هزية القرطاجيين كانت ستسمح لروما بالسيطرة على منطقة 
البحر امتوسط وهو ما تمكنت من تحقيقه بالفعل في النهاية. 

لقد غابت فكرة توازن القوى عن العام اليوناني القديم. وتفرض التأملات المعاصرة. 
مثل تلك التي عبر عنها والتز (عالة۷W)‏ (1979:127). والتي تحدد سياسات لتوازن القوى 
في اليونان القديم من أجل إيجاد سياق تاريخي مممارسة توازن القوى إطارًا على مط من 
الأحداث ينبي البحث عن تفسير له بدلا من ذلك في النظرة النظرة اليونانية إلى العام في 
تلك الحقبة. ولكن غياب التنظير فيما يتعلق بالعلاقات الدولية وتوازنات القوى في اليونان 
القديم يعد آم لافتا؛ إذ تكشفت الثقافة اليونانية في هذه الحقبة عن العديد من العناصر 
التي اجتمعت لتفرز نظرية توازن القوى في أوروبا بعد ۲٠٠١‏ عام من ذلك التاريخ. ولكن 
عدم إتحاد هذه العناصر لإنتاج الآثر نفسه في اليونان القديم هو مر مهم. 

فالیونان کانت تتأف من عدد كبرر للغاية من الدويلات المستقلة والتي كان من 
بينها مجموعة أساسية من "القوى العظمى" ذات القوى المتعادلة تقريبا. وكان 
اليونانيون ملتزمين بشغف شديد بفكرة الاستقلال وسلطة كل دولة من الدول المدينية. 
وم تكن الفكرة القاضية بتوحيد اليونان في "دولة واحدة" تتوارد إلى أذهانهم كثي 
وعندما كان يحدث ذلك فإنها عادة ما كانت تقابل بالامتعاض الشديد 
.{Watson,1992:49)‏ 

ولهذا فإن معارضة الهيمنة كانت على نفس الدرجة من الكبرء إن مم تكن أك مما 
كانت عليه لاحقًا في النظام الأور وبي. ومن هذا المنظور فإن النظام اليوناني عكس النظام 
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الأوروبي اللاحق. وبالإضافة إلى هذاء فإن بلاد اليونان تكشفت عن تشابه في العناصر 
الفلسفية الرئيسية لإنتاج النظرية. وقد أنجب اليونانيون من سكان آسيا الصغرى 
الفلاسفة النظريين الأوائل قبل اندلاع الحرب البلوبونيزية بقرن من الزمان. حيث نادى 
مفکرون من آمثال “طالیس )١٣۵1۲5(‏ وأناكسيماندر (إءلمةنجةم4) أن الطبيعة م 
تكن ألعوبة بأيدي الآلهةء وأنها كانت محكومة هباديء النظام» وبالقوانين الفيزيائية 
العامة التي كان في استطاعة العقل البشري فهمها. وكانت هذه مثابة أفكار ثورية 
ويمكن النظر إليها على أنها بداية التفكير العلمي. وقد تناول السفسطائييون اليونانيون 
الأوائل الجوانب الهامة من التقدم العلمي بالتفكر والتدبر بيري (۴۲۲۷,1993:123م)» 
"ما في ذلك التفسيرات الطبيعية للظواهر الفيزيائية (الأيونيين). والنظام الرياضي 
للطبيعة (فيثاغورث)» والإثبات المنطقي (بارمينيدس)» والبنية الميكانيكية للكون 
(دهوقريطوس)". ويوحى التشابه اللافتة للانتباه بين الظروف السائدة في اليونان 
القدهة وفي أوروبا القرن السابع عشر - من حيث النمط السياسي والثورة العلمية 
المجسدة ممفهوم ميكانيكي للكون- تجعل فشل اليونان في إنتاج نظرية دولية أمرين 
أثنينء أولهما أن هذه العوامل مم تكن كافية في حد ذاتها لتوليد نظرية حول تفكير توازن 
القوى» وهي نقطة ذات أهمية بالغة عند تناولنا للقرن السابع عشر بالفحص والدراسةء 
وثانيهما أن الأسلوب الجدلي الحر الذي يتبناه الواقعيون البنيويون لا تؤيده السجلات 
التاريخية» فالظروف المتشابهة لا تتمخض عن نتائج متماثلة. والنظريات الاختزالية 
ليست كافية نظرً! لأن البنى الاجتماعية هي نتاج تشكيلة متنوعة من العوامل. 

وکما یوضح باترفیلد (14ء#ءءااہ8)» فإنه لیس فقط أن توازن القوی کان غائبًا إلى 
حد كبير في العام القديم» ولكن اطمفكرون والكتاب في تلك الفترة م يتحدثوا عنه أيصّا. 
وهكذا فإنه من المعقول استنتاج : ليس فقط غياب فكرة توازن القوى عن العام القديم 
ولكن أيضًا آنها م تستمد نشأتها حتى من الدراسة المعاصرة للتاريخ القديم» وأكثر من 
غالبية صيغنا السياسية الأساسية يبدو أن هذه الفكرة قد جاءت من تأملات العام 
المعاصر حول خبراڌ4 )1966:133 .(Butterfield,‏ 


إل * 


مم تفضي الحقبة الطويلة للإمبراطورية الرومانية وما يُعرّف ب"العصور المظلمة" التي 
تلتها إلى تطور فكرة توازن القوى؛ إذ ت#كنت روما من بسط سيطرتها على الأرجاء 
امحيطة بالبحر المتوسط على مدى قرون» وهي الحقيقة التي تظهر أنه ليس هناك ما 
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هو حتمي في عمل توازن القوىء وفي الواقع فإن أحد امملامح البارزة في السجل التاريخي 
هو غياب نظرية وتطبيق مقاربة توازن القوى من غالبية التاريخ امُسجّل. وبعيدًا عن 
أن تكون أحد الملامح الحتمية للعلاقات الدوليةء تعد فكرة توازن القوى أحد التطورات 
امعاصرة إلى حد كبر للغاية. إذ أنها وليدة عصر النهضة» فالعصور الوسطى الإقطاعية م 
تتسم بنظام قائم على الدولة المستقلةء ولكن بنظام سعت دوله إلى السلطة الممثلة في 
البابا والإمبراطور. ومع ذلك فإن هذه الفترة قد قدمت أدلة على تفكير كانت نذيرًا 
بتطور فكر حقيقي لتوازن القوى. وهكذا فقد وصف كومين ) de‏ eصPhilip‏ 
ins‏ ه))» الذي كان دبلوماسيًا عمل في خدمة فرنسا وبرجاندي خلال أواخر القرن 
الخامس عشرء أوروبا بأنها مط تتم فيه موزانة قوة الدول بقوة جاراتها أو خصومها 
القريبين. وبهذا فقد وازنت إسكوتلندا إنجلتراء وإنجلترا فرنساء وأسبانيا البرتغالء 
والبندقية فلورنساء وهكذا دواليك. ولكن هذا عكس ببساطة ميل الدول التي تربطها 
حدود مشتركة إلى أن تكون معنية على وجه الخصوص بقوة وسياسات جيرانها 
المباشرينء وبهذه الطريقة فإنها م تكن وصفا لسياسة توازن للقوى. وم تبدأ طرق 
جديدة من التفكير حول السياسة الدولية في الطفو إلى السطح إلا مح نهاية العصور 
الوسطى وبداية فترة عصر النهضة وبداية ظهور الدولة بصورتها الأكثر معاصرةء وهم 
يظهر هذا التفكير على الصعيد الأوروبي ولكن في العام ابمصغر الذي كان ثله نظام 
الدول المدينية الإيطالية في أواخر القرن الخامس عشرء والذي يقول كابلان بأنه "يبدو 
للوهلة الأولى كما لو كان يشكل مقاربة تاريخية وثيقة الصلة بالنموذج إلى حد هاثل 
ذلك الذي يمكن أن نجده في ظل قيود العام الحقيقي"(1968:399). 

إلى حد ما سبق التطبيق تطور النظريةء ولقد عبر العديد من المؤرخين عن إيطاليا في 
أواخر القرن الخامس عشر باستخدام نموذج لتوازن القوىء والذي حاولت فيه الدول المدينية 
الخمسة الأكثر قوة الحيلولة دون وقوع إيطاليا بأسرها تحت سيطرة أية قوة واحدة. ويقول 
باترفيلد على سبيل اممثال بأن النظام الفرعي الإيطالي المتميز جغرافيًا وسياسيًا قد أفرز نظامًا 
دوليًا مصغْرًا وأنه "في إطار هذه الساحة سترغب الدول في دعم القوة الأقل تهديدًا وإخافة 
بالنسبة لهم ضد القوة التي يخشونها بدرجة أكبر" (1943:125)ء وكان ينر إلى البندقية 
على أنها امصدر الأساسي للتهديد. في حين كانت فلورنسا تحت حكم لورينزو دي ميديشي 
L0 de Medici)‏ ]) الممؤيد الرئيس للسياسات الهادفة إلى إحداث توازن في القوىء ويعد 
تصريح نيلسون أحد التصريحات الكلاسيكية حول هذا الطرح؛ إذ يقول (1943:125) بإن 
العلاقات الدولية ا معاصرة يمكن تتبع تاريخها إلى الوراءِ حتى 1450-99 تقريبًا في إيطالياء 
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وذلك إذا اعتبرنا أن معاييرنا في 1494 ذلك هي وجود نظام قوامه الدول وتبني سياسات 
لتوازن القوى بغرض ضبط المنافسة بين الدول الإقليمية ال مركزية. ويؤكد نيلسون على أن 
اطمنافسة بين الدول الإيطالية الخمسة الكبرى "ادت إلى ظهور سياسة توازن القوى باطمعنى 
الكامل لها (1943:126,٣٥0ء1ء[).‏ وقد تمثلت تلك الدول الخمسة في البندقيةء وميلانوء 
وفلورنساء ونابولي» والدول البابوية. وكانت البندقية تعد مثابة الدولة الأقوى والأكثر عدائية 
بين هذه الدول» وعلى مدار قدر كبير من الفترة بين عامي 1450-9 تمت "موازنة قوتها 
بكوكبة متقلبة من التحالفات» كان الأكثر تكرارًا فيما بينها يتمثل في التحالف الثلائي بين كل 
من فلورنسا وميلانو ونابولي. وقد أدى دخول القوة الفرنسية إلى شبه الجزر زيرة الإيطالية عام 
4 إلى تدمير النظام الإيطاليء لكنه وعلى مدار الخمسين سنة التي سبقت هذا الحدث 
كانت شبه الجزيرة الإيطالية متا في حالة سلم نسبية نتيجة لفعل اة توازن القوى"( 
6 : 1943 ,«دءاهN)»‏ ومن المؤكد أن الإيطاليين في بواكير القرن السادس عشر قد نظروا 
إلى العقد الثامن من القرن الخامس عشر على آنه عصر ذهبي كانت فيه إيطاليا- وفقًا 
لكلمات ميكيافيلي "aاھciہ‏ ]نط مdمہ cet٥‏ ہن م" وقد لعب میکیافیلي دورًا هامًَاء 
ولکن غير مباشر في تطور مفهوم توازن القوی؛ حيث آنه م يكتب مطلقًا عن سياسات 
التوازن واصمًا إياها بهذا الوصف» ولكنه ساعد غل وضع أسس نظرية العلاقات الدوليةء 
التي يعد توازن القوى من العناصر المترسخة فيها. وعلى وجه الخصوص فلقد أسس 
ميكيافيلي لفكرة كون الدولة سلطة أخلاقية لها حق المطالبة بالولاءِ من مواطنيهاء وكيان 
سياسي له "حقوق" کن تحدیدها والدفاع عنهاء سافیجیر(۵۳,1978:35٥ع571)»‏ ولکن تقبل 
هذا المفهوم بشكل كامل كان عليه أن ينتظر علمنة السياسة وم يتحقق بصور كاملة حتى 
عقد صلح وستفاليا (aناWestpha he peace of‏ عام ۸٤۱1ء‏ وتمشل ثان أکبر إسهام 
ميكيافيلي في الفكرة التي مفادها أن الدولة لا تتحدد فقط بعملها الداخليء ولكن أيضّا 
بعلاقاتها مح الدول الأخرىء والتي تقول أيضًا بوجود نظام دولي يربط الدول ببعضها البعضء 
وهو النظام الذي كان يتميز ببنية معينة سافيجير(4,1978:37ءع5۷1)ء وم يتناول 
ميكيافيلي بالتأمل امنطق الكامن وراءَ الأحلاف التي شكلها قادة فلورنسا لاحتواء الدول 
التوسعية في إيطالياء كما أن البنية الكامنة للعلاقات الدولية التي تلمُسّها لا تبدو كمالو 
كانت محكومة هبدأ القوة المتوازنة. 
وباممثل فقد وصف الباحثان الفلورنسيان» روتشيلاي وجوتشيارديني» إيطاليا خلال 
الثمانينيات من القرن الخامس عشر بأنها متوازنة بين البندقية ذات السياسة التوسعية 
من جهة»ء والحلف الذي يشمل فلورنسا ونابولي وميلانو من جهة أخرى. ووفقًا 


42 ا توازن القوى 


لجوتشيارديني» فإن السياسة الخارجية لفلورنسا في ظل حكم لورينزو دي ميديشي 
كانت مصممة لضمان "الإبقاء على الموقف ف إيطاليا في حالة من التوازنء لا ميل إلى 
أي من الطرفين بدرجة أكر من الآخر رايٽ)1975:9 „Wright,‏ وهضي جوتشيارديني 
هنا ما هو أبعد مما ذهب إليه ميكيافيليء الذي ۾ يظهر مطلقًا.أي فهم لما كان عليه 
نظام توازن القوىء أو كيف يكن الإبقاءٌُ عليه» إذ يقول على سبيل المشال أن الدولة 
ينبغي أن تساعد الطرف الأقوى فی حرب ما حتى تشاركه في المكانة التي سينالها عند 
الفوزء وهي فكرة مغايرة تماما لفكرة توازن القوىء كما أنها تعد فكرة مميزة للعصور 
الوسطى وليس فكرة معاصرة في منظورها. 

وكما يوضح باترفيلد (1966:134) فإن فشل ميكيافيلي في التفكير وفقًا طمنظور 
توازن القوى يعد مفاجئًا إلى حد كبير وذلك نظرًا لأنه كان مهتمًا للغاية بالتساؤل حول 
الكيفية التي ينبغي على الدول التصرف وفقًا لها عند دخول جيرانها في حالة حرب مع 
بعضها البعض. وسيتم تناول هذه القضية في القرون التالنة من منظور فكرة توازن 
القوىء» ولكن ميكيافياي لا يظهر أي دليل على أنه قد فكر وفقًا لهذا المنظور. وعلى 
الرغم من أن جوتشيارديني هو الآخر م يستوعب مفهوم توازن القوى سوى بشكل ٠‏ 
محدود. إلا آنه أسهم بشكل ملموس في تطور هذه النظرية عبر قيامه بوصف إيطاليا 
من منظور نظام للقوى تم جعله في هعينة من التوازن باترفيلد. ,ف1ء گ٠٤‏ 8) 
(1966:137. وقد عزی جوتشیارديني عمل توازن القوى الإيطالي إلى عبقرية لورينزو 
دي ميدیشي» حاکم فلورنساء مدعومًا بفردیناندء حاکم نابولي. ویقتبس نیلسون وصف 
جوتشيارديني للنظام الإيطالي بأنه "نظام كان التحالف فيه ضد البندقية مصميًا للحد 
من قوة البندقيين الذين كانوا بلا شك أقوى من أن أي من الأطراف المتحالفة مفردهء 
ولکنهم مم یتمکنوا من مواکبتهم عندما اتحدوا معا" نیلسون (1943:130-1 ,ده‌یآه)» 
وقد شعر جوتشيارديني أن النظام عمل بفاعلية للإبقاءِ على توازن كلي قامت فيه 
جميع الدول راقبة بعضها البعض بحرص» وبهذا حالت دون فرض أي منها لسيطرته 
على شبه الجزيرة الإيطالية. وكانت هذه الفكرة التي مفادها أن الدول تعمل كجزء من 
"نظام" خطوة رئيسة نحو الأمام. ومن المؤكد أن الطريقة التي وصف بها جوتشيارديني 
إيطاليا في عصره أثرت على الأجيال اللاحقة من المؤرخين ودفعتهم إلى قبول فكرة أنه 
كان هناك نظام لتوازن القوى قافا في إيطاليا في أواخر القرن الخامس عشر. ورا كان 
هذا التظام المتوازن خرافيًا إلى حد كبير وفقًا ما اقترحه بعض الباحثين ا معاصرين (مثشل 
بیلینیني» ۱۹۷۰)» ولکنه پالتأکید كان خرافة قوية للغاية والتي لعبت دورًا كبيا في 
إضفاء الشرعية على فكرة توازن القوى فيما بين الأجيال اللاحقة من المفكرين خارج 
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إيطاليا. وعلى وجه الخصوص فلقد عرز جوتشيارديني من سمعة لورينزو دي ميديشي 
الذي يُرْعَّم أن فلورنسا قد صارت في ظل حكمه "الناطقة الرسمية باسم التوازن" في 
نظام الدول المدينية الإيطالية. وتتكشف خطابات لورينزو عن اهتمام واضح بالقوة 
النسبية للقوى ابمختلفة في إيطالياء ولكنها لا تظهر أي فهم أو تعاطف مع توازن القوى 
با معنى الذي صار مفهومًا به لدى الأجيال اللاحقة. 

لقد كانت فكرة توازن القوى آخذة في التطور بشكل ملموس وواضح خلال هذه 
الفترةء إلا أنه كان لا يزال أمامها طريق طويل حتى تصل إلى شكلها الكامل. إذ أن بعض 
العناصر الهامة لتلك النظرية كانت لا تزال ناقصة كالتصور المتكامل للنظام الدولي على 
سبيل المثال أو المنظور غير الأيديولوجي تجاه السياسة الخارجية. حيث أنه كان على 
هذه التطورات أن تنتظر حتى تطور نظام العلاقات بين الدول الذي انعكس في صلح 
وستفاليا والانتصار النهاني للعلمانية. ومن الخطر قراءة الكثير من الكتابات التي كتبت 
خلال القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر حول فكرة التوازنء وذلك لأن هذا 
المفهوم کان لا یزال إلى حد کبير فريدًا من نوعه. 

قام ألر یکو جینتیلي (11ن٤۸ء6‏ ١۲1۰الھ)»‏ وهو رجل قانون إيطالي بروتستانتي 
أكد على ضرورة تبني قيم علمانية في العلاقات الدولية وبهذا مهد الطريق لظهور ذلك 
النوع من التفكير الخاص بتوازن القوى الذي كان يفضله شخصيًاء بتكراز تأبين 
جوتشیاردیني للورینزو دي ميديشي» وقد قال جينتياي بإنه ينبغي النظر إلى الحرب على 
أنها أحد ابلقلقات السياسية وليس الأغلاقية« وف مؤلفa De Jure Belli Libri Ires‏ 
(1598)» استعان جينتياي باستعارة علمية لدعم سياسات توازن القوى» حيث قال : إن 
الإبقاءَ على الاتحاد فيما بين الذرات هو أمر يعتمد على توزعها المتساويء وعلى حقيقة 
أن أي جزيء واحد لا يتفوق على جزيء آخر ٻاي شکل کان... وكان هذا هو الشغل 
الشاغل للورينزو ميديشي» ذلك الرجل الحكيم» صديق السلام وأبو السلامء وأقصد بذلك 
ضرورة الإبقاءِ على توازن القوى فيما بين الأمراء الإيطاليين. وهذا هو ما اعتقد أنه 
سيؤدي إلى إحلال السلام في إيطاليا كما حدث بالفعل ما دام كان هذا الرجل حيًا وأبقى 
على الوضع القائم» جينتيلي مقتبسا في رايت «(Gentili quoted in Wright,1975:13)‏ 
من املحوظ أنه في هذه الفترة قال مؤيدو إستراتيجيات التوازن بإنها ستفضي إلى تحقيق 
السلام» وقد نادى جيوفاني بوتيرو في مؤلفه Sate"‏ ۴ه «0ئ4ءR" »)۱۹0١(‏ الذي تم 
تأليفه في عام ۱0۸٩‏ بالتوازنات كضرورة لتحقيق السلام وزعم أن لورينزو ميديشي قد 
حافظ على حالة السلم في إيطاليا لسنوات عديدة عبر موزانة القوى اممختلفة. 
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على الرغم من أن استخدام مصطلحات التوازن سبق التطبيق الفعاي لسياسات 
توازن القوى في إيطاليا بنحو ٠١‏ سنة» إلا أنه من الأمور ذات الدلالة ظهورها في إيطاليا 
في هذا الوقت. فقد لفت ألفريد فاجتس» في مقال كتبه في أواخر الأربعينيات من القرن 
العشرين استشراف والانتباه إلى الطريقة التي تميل بها اللغة السياسية إلى أن تكون 
مستعارة من مجالات أخر ى مثل الفنون والدين والفلسفة والعلوم؛ وأنه كلما شاع 
استخدام مصطلح ما حتی عندما يتم استخدامه بطرق مختلفة عديدة. عظمت فائدته 
السياسية فاجتس (1948-9:88-9,ءاعة۷). وقد كان هذا قطعًا هو حال مفهوم "التوازن" 
أو "الاتزان" في إيطاليا عصر النهضة. وهكذا فقد كانت الموسيقى محكومة مباديء 
"النقطة المقابلة" و"الانسجام" بينما كانت تتحدد صحة الجسم بالتوازن بين "الأخلاط" 
الشر يرة والصالحة. وكان اختراع الطباعة من العوامل الهامة التي ساعدت على نشر هذه 
الأفكار والصور» حيث أن هذا الأمر كان مثابة تطور يصعب المبالغة في تقدير مدى 
أهميته. وأول مكان في القارة الأوروبية يتم فيه إتقان الطباعة تمشل في مدينة ماينز في 
حدود عام ۰ وف غضون ٥۰‏ عام کانت المطابع الأوروبية قل قامت بإنتاج نحو ٦‏ 
ملایین کتاب» "وهو عدد من الکتب يفوق ما تم إنتاجه منها فی غرب أوروبا منذ سقوط 
روما" رایس وجرافتوڻ )1994:7 .(Rice and Grafton,‏ 

أدى الانتشار السريح للطباعة في جميع أنحاءٍ أوروبا إلى تسريع عملية نشر الصور 
وتداول الأفكار. وقد عنى هذا أن ذلك التفسير للتاريخ الإيطالي الذي قدمه كل من 
جوتشيارديني وروتشيلاي وجينتيلي کن ان يتم استقباله وتشرٌبه بسرعة من قېل 
الإيطاليين امتعلمين وأن هذا الفهم للنظام الدولي الإيطالي سينتشر عبر أوروبا مح ترجمة 
أعمالهم ليقدم موذج للعصور اللاحقة عندما لاحت الظروف المواتية لتبنيها بشكل عام 
في شمال أوروبا. 

ومح هذا ففي حين أن استخدام الاستعارات امستمدة من الرياضيات والهندسة كان 
عاملا حاسمًا في تبني مفهوم توازن القوى كالوصف الأساسي للعلاقات الدوليةء إلا أنها م 
توضح إلى أي مدى ينبغي النظر إلى التوازن على أنه وصف لطبيعة العلاقات الدولية أو 
كوصفة أو دليل إرشادي لرجل الدولة تزوده بقواعد وتفرز سياسات ستؤدي إلى إضفاء 
الاستقرار على العلافات بين الدول .)Sav¡ge4۲,1978:41(‏ 

على الرغم من توافر هذه البيئة الفكرية المواتية تامًاء إلا أنه كان هناك بطء في 
دخول مصطلحات التوازن إلى قانمة المفردات الخاصة بالسياسة الدوليةء وعندما دخلت 
شجعت على عملية صياغة للمفاهيم والتي كانت بسيطة للغاية. ونظرًا لأن المصطلحات 
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الخاصة بالتوازن كانت مشتقة من تلك الخاصة بالعلوم الطبيعية فلقد كان هناك ميل 
(والذي سيصير ملحوظًا بشكل خاص ف القرن الثامن عشر) إلى مناقشة الأحلاف تقريبًا 
كما لو كانت صيغة كيميائية. وبالإضافة إلى ذلك» ولعدد من الأسباب» فإن أول نموذج 
لنظام من توازنات القوى يصير راثجًا وذا شعبية كان النموذج ثنائي القطب البسيط. 

وكان هذا التطور راجعًا جزثيًا إلى الثنائيات الدرامية التي ميزت أوروبا خلال القرن 
السادس عشر؛ كالصراعات بين فرنسا وأسرة الهابسبورج» وبين المسيحية والأتراك» وبين 
الكاثوليك والبروتستانت. ولكن شجح عليه أيصّا استعارة التوازن ذاتها. إذ استخدم 
المروجون لفكرة توازن القوى رمز ال ميزان "ذي الكفتين" التنجيمي المعروف لإيصال 
المعنى الذي يقصدونه بابسط طريقة ممكنة. وقد أصبح لنموذج التوازن ثنائي القطب 
عامل تأثیر كبر على توازن القوى الأوروبي واستمر ذلك حتى انقضاءَ قدرًا ملموسًا من 
القرن الثامن عشر. ومن ابمؤكد أن التوازن ثناني القطب قد جعل من السهل تقييم القوى 
النسبية للأطراف التي يشملها النظام وجعل من المرجح بدرجة أكبر أن تصبح صورة 
التوازن جزءًا أساسيًا من الوعي الشعبي. 

ومع هذاء فعلى الرغم من بساطة الشكل الذي أدخل فيه مفهوم توازن القوى 
الثقافة الأوروبيةء فقد أدى هذا المفهوم وظيفة حيوية؛ إذ نظرًا لأنه وعد بدرجة ما من 
الاستقرار والسلوك المتوقع فيما بين الدول» بدا أنه يشكل رابطة بين جانبين غير متوافقين 
لكن أساسيين من الحضارة الأوروبيةء ألا وهما الدول ذات الحرية الكاملة وشكل من 
أشكال النظام الاجتماعي فيما بين الدول (1964:219 ,6"٠٠إ6)»‏ وسيلعب هذا الملمح 
دورّا محوريًا في التقبل واسع النطاق لمبدأً توازن القوى خلال العقود الأخيرة من القرن 
السابع عشر. 

من الصعب تتبح عملية التحول بين نظام الدولة المدينية الإيطالي والتوازن الأوروي 
الأوسع نطاقًا خلال القرن السادس. وقد قيل في الواقع إن النظام الأوروي كان ليظهر 
بدون الحاجة إلى المشال الإيطالي وذلك بسبب الصراع بين فرنسا وأسرة الهابسبورج 
(1973:91 ,اطعW)‏ » وهناك شك في أن هذا هو ما سيكون عليه الحال بالفعل نظرًا لأن 
المثال الإغريقي الكلاسيكي يشير إلى أنه ليس هناك ما هو حتمي فيما يتعلق بتطور فكرة 
توازن القوى» حتى عندما يبدو أن الظروف مواتية لتحقق ذلك. وبالإضافة إلى ذلكء وكما 
سيقال لاحقًاء فقد كانت ملامح هامة يتفرد بها القرن السابع عشر إلى حد كبير والتي 
ساعدت على التقبل العام لهذا المبدأ خلال تلك الفترة. وعلى الرغم من كثرة ما قد يكون 
بهذا التصريح من الحقيقة» إلا أن المثال الإيطالي بالتأكيد قد مهد الطريق لظهور التفكير 
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الخاص بتوازن القوى في شمال أوروبا. وقد أصبحت البندقيةء التي كانت المستهدفة من 
السياسات الهادفة لتحقيق التوازن في العقد الثامن من القرن الخامس عشرء هى الداعي 
لتوازن القوى في القرن التالي مع تراج قوتها. ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من 
کون البندقية المقصودة من دبلوماسية توازن القوى ف القرن الخامس عشي إلا أن 
(اندرسون 1993:151)» يقول بإن أولى الإشارا ات الواضحة لتوازن قوى إيطالي صدرت في 
عام ٤١١‏ عن البندقي فرانشيسكو باربيرو؛ حيث أصرٌ باربيرو على أن البندقية كانت 
مهتمة بالحفاظ على مثل هذا التوازن. وقد كان الدعم العقائدي البندقي لهذه النظرية 
كيا لأن البندقية أبقت على شبكة دبلوماسية معقدة. تمكنت عبرها من نشر الدعم 
منظور توازن القوى عبر أوروبا. 

وثي الواقع فإنه بحلول عام ٠٠۰‏ تمکن امٰطران جیوفاني بوتيرو خلال مناقشته 
مفهوم توازن القوى مlلۈغa )Relatione della Republica Venetiana)‏ (البندقية› 
)/٥۵‏ من أن يعلن أن فكرة توازن القوى كانت قانمة على "النظام الطبيعي وضوء 
العقل" (بوتيرو مستشهدا به ف رايٽت1975:22). ومثلما هو الحال مع جوتشیاردیني» 
فلقد امتدح بوتیرو ما نظر إليه على أنه السياسة الحكيمة للورينزو دي ميديشي الذي 
شعر أنه استطاع "الإبقاءِ على حالة السلم في إيطاليا لفترة طويلة من الزمن عبر موازنة 
القوى" (1956:125 ١٣ا8‏ ومن الجدير بالذكر أنه عند هذه المرحلة من مراحل 
تطور المفهوم نظر إليه من قبل العديد من مناصريه على أنه طريقة للحفاظ على 
السلم. وقد أصبح هذا الهدف أقل برورً بشكل كبير خلال القرون التالية. وكان من 
الواضح أن فكرة توازن القوى آخذة في الانتشار خلال النصف الأول من القرن السادس 
عشر. وفي وقت مبکر کالعام ٥‏ کانت ماري الطمجرية» حاکم عائلة الهابسبورج ق 
هولنداء تشرر إلى أساليب تحقيق التوازن التي تبنتها السياسة الإيطاليةء وذكرت في 
منتصف ذلك القرن إن الدول الصغيرة في إيطاليا تمكنت من موازنة قوة الدول الكبرى 
المتدخلة في إيطاليا(1993:151-2 (Anderson,‏ 

کان لترجمة ال مؤلفات التاريخية للكتاب الإيطاليين من أمثال ميكيافيلي 
وجوتشيارديني إلى اللغات الأوروبية تأثير هو الآخر. ففي عام ٠١۷١‏ قدمت الترجمة 
الأولى مؤلف جوتشيارديني "التاريخ" التفكير الإيطالي الخاص بتوازن القوى إلى جمهور 
إنجليزي أوسع. وإلى حد كبير قام مترجمو العمل بإهدائه إلى الملكة إليزابيث الأولى 
وأكدوا لها ممتدحين إياها أن 'الإله قد وضع بين يديك توازن القوى والعدالةء لتوازني 
وتعادلي حسبما یتراءی لك من أفعال ومشورات جميع الملوك المسيحيين في عصرك" 
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»)Vagts, 1948-9:97(‏ وقد كانت هذه مناصرة صريحة للسياسة التوازنيةء كما أن 
توقيت هذا الالتماس كان ملامًا لأنه في العقد التالي شرعت إنجلترا في ظل حكم إليزابيث 
ف مجابهة مسعى أسبانيا إلى تحقيق الهيمنة. وفي الواقع فقد تحققت التجربة الأولى 
لظهور آلية التحالف الكبير (ءءصهنللة 4«هإع ءطا). الذي أسماه مارتن وايت "امؤسسة 
الرئيسية لتوازن القوى" (1973:93)» في الصراع ضد فيليب الثاني إمبراطور أسبانيا. ففي 
عام ۱۵۸۴١‏ ومع تحرك أسبانيا لسحق التمرد الهولنديء قدم السير فرانسيس والسينغخام 
)Sir Francis Walsingham)‏ مذکرة إلى مجلس شورى الملك الإنجليزي يقترح عليه 
فيها مساعدة الهولنديين - وفي حالة قبول ذلك- مناقشة ما إذا كان من غير الملائم حض 
الملك الفرنسي على التعاون معنا في هذا المسعى (1925:73-4,ل4ء۸). 

أخذت دلالات القوة الأسبانية ابمتنامية تجبر صانعي السياسة الإنجليز على البدء في 
صياغة سياستهم الخارجية ضمن إطار أوروبي أوسع. وقد شجح النضال ضد أسبانيا تبني 
إنجلترا لفكرة توازن القوى تماما مثلما سيؤدي الصراع فيما بعد ضد لويس الرابع عشر 
ملك فرنسا إلى انتشار مثل هذه التوجهات عبر أوروبا. وقد أجبرّت السياسة بشكل يكاد 
يكون غير واع إلى تبني نهج توازن القوىء وكان هناك تشجيع على تحليل ضرورات 
السياسية التوازنية. وهكذاء على سبيل المثال» أعلن اللورد بيرلي(ر٤‏ !ع8 4ءه1) في 
عام ۱0۸۹١‏ استباقًا للحاجة إلى تجاهل أناط التعاطف الديني والأيديولوجي في بحثه عن 
شرکاءَ في التحالف أن إنجلترا ستتحالف مع أية دولة معارضة للقوة الأسبانية الممثلة 
للتهديد (105: 1973 (Wight,‏ 


القرن السابع عشر 

بحلول نهاية الصراع الإنجليزي / الأسبانيء كان التفكرر فيما يتعلق بتوازن القوى قد 
خطى خطوات واسعة نحو الأمام؛ حيث وصف السير توماس أوفربيري عام ٠١١۹‏ 
(1903:154) العام المسيحي بأنه توازن مزدوج : أسبانيا وفرنسا وإنجلترا في الغرب» 
وروسيا وبولندا والسويد والدانمارك في الشرق» في حين تعد ألمانيا حالة توازنية قامة 
بذاتها في الوسط بين الطرفين. وكان آوفربيري يستبق مفهوم التوازنات الفرعية ابمحت واة 
في داخل حالة الاتزان العامة في أوروباء وهي القضية التي سيكون لها بالغ الأهمية 
بالنسبة لأوروبا في الفترة بين عامي ١٠۱۷و٠۷١.‏ 

وبعد مرور ثلاث سنوات علی نشر أوفربیري ممؤلفه المعنون "0۲۷1٥۸5"‏ کان 
السير فرانسيس بيكون يضع الإطار العام في مقاله امعنون "۴.1۲۲ 0۴" لأطر إرشادية 
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سياسية معينة تهدف للحفاظ على على توازن القوى. وقد ألحٌ بيكون على "ضرورة إبقاء 
الأمراء على قدر كاف من الحذر والاحتراس حتى لا يتفوق عليهم أي من جررانهم (عبر 
زيادة رقعة أراضيهم» أو عبر تبني التجارةء أو عبر المقاربات» أو ما شابه ذلك)» وذلك 
حتى يصرروا أكثر قدرة على مضايقة هؤلاء الجيران وإزعاجهم". ويقول بيكون بإن هاري 
الثامن ملك إنجلتراء وفرانسيس الأول ملك فرنساء والإمبراطور تشارلز الخامس قد تبنوا 
مثل هذه السياسة تجاه بعضهم البعض وكان نتيجة ذلك أنه "ما أن يضع أحدهم يده 
على شبر من الأرض حتى يعمد الاثنان الآخران مباشرة إلى موازنته إما عبر تشكيل ائتلاف 
ضده وإما عبر الدخول في حرب معه إذا اقتضى الأمر ذلك» وم يكونا مفضلين السلام على 
حساب مصلحتهما" 8ac07(‏ مستشھدا به في use11,1964:121هM).‏ وقد مضی بیکون 
ليقول بإن الخطر الذي يتهدد توازن القوى برّر خوض حرب وقائية. 

على الرغم من كون أسبانيا وفرنسا اللاعبين ال محوريين في الصراع من أجل تحقيق 
الهيمنة في أوروبا خلال القرن السابع عشر, إلا أن كلتا الدولتين قد أنجبتا مفكرين قاموا 
بتشجيع حكامهم على صياغة سياستهما الخارجية في إطار منظور توازن القوى. وهكن 
أن نجد مثالا على مثل هذه الدعوة في المستشار مجهول الهوية للأرشيدوق ألبرت» حاكم 
أسبانيا وهولندا في بداية القرن. فلقد خاضت كل من إنجلترا وأسبانيا صراعًا طويلًا مر 
وصل إلى ذروته خلال محاولة الاجتياح الأسباني عام 10۸۸. ولكن مستشار الأرشيدوق 
أوصى بالتوصل إلى سلام مع إنجلترا للسماح لها بأن تبرز كقوة مضادة للقوة الصاعدة 
المتمثلة في فرنساء قائآا بإن تحالف بين إنجلترا وأسبانيا "سيكون مثابة قوة مضادة 
مرحب بها في مجابهة قوة الدولة الفرنسية» وهي الدولة التي سرعان ما ستمثل تهديدًا 
خطيرًا على أمراء العام المسيحي بأسره» وذلك بفضل السلام والنظام الذي يحافظ عليه 
ملكها" وأن التهديد المتنامي الذي تمثله فرنسا سيعني أنه. في المستقبل "يجب أن تؤدي 
نفس القضية التي جمعت فرنسا وإنجلترا في تحالف خلال هذه الحروب الأخيرة - ألا 
وهي قوة املك الأسباني- إلى توحيد أسبانيا وإنجلترا وهذه الدولة" (11,1975:25عأ؟W).‏ 

وقي الواقع فإنه بحلول عام ٠١١١‏ أصبحت فكرة إتحاد الدول الأصغر حجما 
للحيلولة دون تحقيق إحدى القوى الكبرى ل "مَلكية عاممية" راسخة إلى حد كبير لدرجة 
جعلت الكاتب الإيطالي بوكاليني (ن«اةءء80) يصفها بأنها رأي متفق عليه بشكل عام 
»)Ade01,1993:153(‏ وتم أخيرً عقد إتفاق سلام بين أسبانيا وإنجلترا عام ٤٠1٠ء‏ 
وعلى الرغم من أن بريطانيا ستصبح داعية سياسات توازن القوى خلال القرن الثامن 
عشرء إلا أنها م تسهم سوى بالقليل جدًا في تطور أي من النظرية أو التطبيق خلال 
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الثلاثة أرباع الأولى من القرن السابع عشر؛ إذ وقعت هي الأخرى في شباك الصراع 
الداخلي بين الملك والبرطمان بدرجة حالت دون لعبها لدور رئيس في الشؤون الأوروبية. 
ويهكن النظر إلى صلح وستفاليا الذي أذن بنهاية حرب الثلاثين عام سنة ٠١١۸‏ على أنه 
حد فاصل شديد الأهمية في العملية الطويلة التي صار بها توازن القوى الممبدأ الإرشادي 
المحوري للعلاقات الدولية الأوروبية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ولكي يعمل 
توازن معقد للقوى بشكل فعال فإنه يحتاج إلى وجود نظام دولي فاعل يعد فيه 
الاستقلال السيادي للدول الهدف المركزي للسياسة الوطنية ويتميز باعتدال نسبي في 
أهداف السياسة الخارجية وبغياب طمشاعر المرارة والكره ذات الأساس العقائدي فيما بين 
الدول. وهكن القول بإن صلح وستفاليا قد أضفى الصفة الرسمية على هذه الشروط قي 
أوروبا وبهذا وفر الأساس لتقبل منطق توازن القوى كمحدد لسلوك السياسة الخارجية. 
كما أنه وضع حدًا لحروب مسيحية دافعها هو الدين والتي دارت رحاها على مدار قرن 
كامل في أوروباء وأقر رسميًا مفهوم السيادة الوطنية ودحض تطلعات البابا والإمبراطورية 
الرومانية امقدسة الهادفة إلى إعادة بناء إمبراطورية مسيحية واحدة. 

كانت فرنسا توشك آن تصل إلى منزلة القوة العظمىء» على الرغم من موجة 
الاضطرابات الناجمة عن حروب الدين التى عصفت بها ولكنها تعافت منها لاحقًاء كما 
تعرضت لحرکات ترد الفروند ۴٥۸ ٤(‏ eطt‏ گە ionsاebe1ا)‏ فیما بین عامي ۱٦٤۸‏ 
و5. وعلى الرغم من ذلك فقد شهد النصف الأول من القرن السابع عشر عددًا من 
المساهمات الفرنسية في تطور نظرية توازن القوى؛ حيث عرز الصراع الطويل بين فرنسا 
وأسرة الهابسبورج صورة التوازن ثناني القطب التي تم تصوره في شكل ميزان له كفتانء 
وهو الأمر الذي جرت ملاحظته على سبيل المثال في وصف الدوق هنري دوق روهان 
لفرنسا وأسبانيا ب "القطبين“. وتكمن مشاركة روهان في تطور النظرية في تأكيده على 
فكرة المصلحة الوطنية؛ حيث قال بإنه مثلما حاولت أسبانيا فرض سيطرتها على أوروباء 
فإنه كان من الطبيعي أن تبرز قوة عظمى أخرى (في هذه الحالة فرنسا) لتعمل كقوة 
موازنة لها. ولكن ما أن يحدث هذا التأثير النظامي العام "فإن الأمراة الآخرين ينضمون 
إلى هذا الطرف أو ذاك تبعا ما تقتضيه مصلحتهم" (975:53 ,اطعا ۷), وقد مثل هذا 
إضافة إلى تفكير الكتاب الفرنسيين السابقين من أمثال فيليب دو كومين الذي لاحظ 
ا ميل إلى بروز أزواج متوازنة من القوى التي يعادي بعضها بعصًاء مثل إنجلترا / فرنساء 
وأسبانيا / البرتغالء وبافاريا / النمساء ولكنه نظر إلي خصومتهما'بشكل كامل من منظور 
القرب الجغرافي دون أن يظهر آي وعي باطمصالح الوطنية المختلفة في إطار نظام دولي 
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أوسع. ولكن روهان لا يقول بإن ينبغي أن تحكم المشاعر الاتزانية بهذه الصورة اختيار 
مصلحة الدولة. وقي هذا الخصوص کان معاصره فيليب دو بيتون ( ءل مpم:اPhi‏ 
مunطBet)‏ أكثر عمقًا؛ إذ قال بإنه ينبغي على الدول المحايدة مساندة الأضعف بين 
القوتين اطمسيطرتين بشكل واضح والقيام - عبر إحداث تعادل في القوى - بإجبار كلا 
الجانبين على تبني سياسة خارجية معتدلةء حيث أن أمن الدول "يكمن في معادلة القوة 
على كلا الجانبين بالتساوي» وعظمة أحد الأمراء تفضي إلى دمار جيرانه» ولهذا فإنه من 
الحكمة الحيلولة دون حدوث ذلك" (1975:34,٤1عW1).‏ كما ذكر بيتون أيصًا أن القوة 
آمر نسبي؛ حيثٹ أن التهديد الذي تمثله دولة ما يعكس كل من حجم هذه الدولة 
ومواردها من ناحيةء وقدرتها على توجيه هذه القوة نحو الخارج. وقد أطلق بيتون على 
المكونات الداخلية للقوة المحتملة لدولة ما مثل الثروة الاقتصاديةء وحجم القوة 
المسلحة» ونوعية الأسلحة» وما إلى ذلك اسم "القوة المطلقة" لهذه الدولة. أما العوامل 
الأخرى الملموسة بدرجة أقل فقد أطلق عليها اسم "القوة المشروطة". ويتمثل أحد 
الأمثلة على النوع الثاني في المسافةء نظرًا لأن أميرا مجاورًا ذا قوات ضئيلة قد يتمكن 
بسهولة أو سرعة أكبر من إلحاق الأذى بنا أو نجدتنا بامقارنة مع أمير عظيم يقع بعيدًا 
عنا (نفس اللمصدر). 

لقد كان من الصعب على الكتاب الفرنسيين الذهاب لا هو أبعد من الصورة ثنائية 
القطب البسيطة للتوازن. ونظرا لأن فرنسا كانت وبشكل واضح أحد "القطبين"» فإنه كان 
في استطاعتها التماس الدعم موازنة أسبانيا أو النمسا ولكنها كانت غير مقنعة عندما 
تتطلح إلى دور توازنيٌ أكثر دهاءً. وها لا يتعارض مع ذلك فلقد تم بذل بعض َ 
خلال رئاسة الكرادلة ريشيليو ومازارين للوزراء للظهور مظهر الدولة "امموازنة" 
العمل في الوقت ذاته كالقوة الرئيسة المقابلة لأسبانيا؛ حيث طالب الكاردينال ون 
سنة ١١١١‏ بلقب "حكم المسيحية" لملك فرنساء في حين احتوت رسائل الكاردينال 
مازارين خلال الأربعينيات من القرن السابح عشر على العديد من الإشارات إلى توازن 
القوى. فعلى سبيل المثال ربط مازارين جمهورية البندقية بسياسة توازن القوى 
.)Butterfie1d,1966:139(‏ وبحلول منتصف القرن السابع عشر كانت الإيحاءات 
الأيديولوجية الإيجابية ل "توازن القوى" قد ا مقبولة بالفعل. وفي المعاهدة التي 
جرى توقيعها بين فرنسا والدانمارك عام ١16٠ء‏ تشيران الدولتان إلى الحاجة إلى الحفاظ 
على توازن للقوى طويل الأمد (اتزان صحي ومعمر) "والذي عمل حتى الآن كأساس 
للسلم والهدوء العام .(Anderson,1993:155)‏ 
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شرعت بريطانيا حتى قبل استعادة تشارلز الثاني للملك في إنجلترا عام ٠١١١‏ في 
لعب دورًا أكثر نشاطًا في الدبلوماسية الأوروبية مرة أخرى. وقد وقع كرومويل على 
اتفاقية تحالف مع فرنسا عام ٠10۷‏ وهي الاتفاقية التي أدت إلى دخوله معها في الحرب 
ضد أسبانيا. وعلى الرغم من أن تصرف كرومويل هذا قد عزز من مكانة إنجلترا وحقق 
المجد لجيشها في معركة دونكيرك عام 10۸٠ء‏ إلا أنه تعرض للانتقاد لاحقًا؛ حيث انتقد 
سلينجسبي بیثل (1ءطا8 رطع «1ا؟) في کتیب له نشره في لندن عام ۱٩٩۸‏ کرومویل 
بشدة لأنه خاض الحرب ضد أسبانيا بدلا من أن يخوضها ضد فرنسا مما 
أفضى إلى تقليص قوة الأولى وزيادة سيادة الثانية وسيطرتها علي العام المسيحي 
بشكل مجاوز للحد. وبهذه الطريقة قضى على التوازن بين التاجين الأسباني 
والفرنسي (11,1668:368†ء8). 

يعد تحليل بيثل لسياسة كرومويل تحليا مثيرًا لعدد من الأسباب. وتتمثل حجته 
الأساسية في أن كرومويل تبنى شكل السياسة الخارجية التقليدية لإنجلترا دون تدبر لروح 
هذه السياسة؛ حيث استمرت إنجلترا تحت حكم كرومويل في خوض الحرب ضد أسبانياء 
مثلما كانت تفعل على مدار ما يزيد عن قرن من الزمان» دون أن يتنبه إلى أن السبب 
الذي دفع إنجلترا إلى معارضة أسبانيا في الماضي - ألا وهو كونها الدولة الأوروبية الأكثر 
قوة والأكثر سعيًا لتوسيح رقعة أراضيها في القارة - صار هذا السبب ينطبق الآن على 
فرنسا وليس أسبانيا التي أخذ نجمها في الأفول. 

كان بيثل يدعو إلى تبني سياسة خارجية مرنة لا يُسْمَح فيها للعداءات القدهة 
بالوقوف في طريق متطلبات اليوم. ومن اللافت أيصًا أن بيثل اعتقد أن هذه السياسة 
الهادفة إلى معارضة الطرف الأقوى في القارة الأوروبية لطامما كانت سياسة إنجليزيةء 
وهي وجهة نظر متعجلة لا تنم عن دراسة كافية. وكان بيثل يكتب هذا خلال عهد 
تشارلز الثانيء وعلى الرغم من انتقاد ملاحظاته بشكل سطحي لسیاسات كرومويل إلا 
أنها تضمنت أيصًا انتقادا لسياسات تشارلز الثانيء لأن سياستيهما كانتا متماثلة في هذا 
الخصوص. كمؤيد للجمهورية يكتب في ظل نظام ملكي جرت استعادتهء اضْطْرَّ بيشل إلى 
تبني طريقة ملتوية وغير مباشرة؛ حيث أن سياسة تشارلز الثاني امؤيدة للفرنسيين كانت 
الهدف الحقيقي ال مقصود بهذا الهجوم. وإذا ما أردنا إعطاءَ كرومويل حقه» يكن القول 
أن التراجع النسبي في مكانة أسبانيا مقارنة بفرنسا مم يكن واضحًا أيام كرومويل بنفس 
الدرجة التي أصبح عليها بعد توقيع معاهدة البرانس عام .٠10٩‏ فعلى الرغم من أن 
أسبانيا كانت ضعيفة بلا شك» إلا أن حال فرنسا م يكن بأفضل منها؛ حيث أنه وخلال 
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السنوات التي سبقت تحالف كرومويل مح الفرنسيين كانت فرنسا منهكة من أثر 
التحولات الكبيرة التي أحدثتها حركات تمرد الفروند مما جعل قوتها الكامنة غير ظاهرة. 

على الرغم من انتقاد بيثل الشديد موقف إنجلترا من فرنسا الذي يتسم بالخنوع 
خلال عهد تشارلز الثانيء إلا أنه كان ذكيًا ا يكفي لإدراك أن إنجلترا مم تكن تمتلك القوة 
اللازمة لتحديد نتيجة الصراع الأوروبي بنفسهاء وذلك نظرًا لاستمرار تراجع القوة 
الأسبانية وضعف ملوك أسرة الهابسبورج. ويتمثل البديلء كما إرتآه بيثل في قيام إنجلترا 
بإضافة قوى أخرى إلى قوتها عبر التحالف مع دول أخرىء وهو ما سيؤدي إلى إفراز قوة 
ثالثة يكون لديها القدرة على لعب دور ابموازن مصداقية. ولذلك كان بيثل متحمسًا في 
مدحه للتحالف الثلائي بين إنجلترا والسويد والجمهورية الهولنديةء الذي عُقد عام ۸٦٦٠ء‏ 
وهو تحالف شُكل لیعمل کوسيط يسعی للتوصل إلى اتفاق سلام "معقول" بین فرنسا 
وأسبانياء ويضمن هذا الاتفاق ما أن يتم عقده. وعلى الرغم من أن هذا التجمع 
المفاجيء للقوى الشمالية م يؤد في الأساس إلى إضعاف فرنساء إلا أنه جاءٌ كانتكاسة 
دبلوماسية كبيرة» ليس فقط لأن انجلترا كانت تتخذ تقليديًا موقفًا حذرًا من التحالفات 
في وقت السلم» ولكن أيضًا لأن إنجلترا والجمهورية الهولندية كانتا قد خرجتا للتو من 
الحرب الإنجليزية / الهولندية الثانية. ولهذا فإن "وساطة" القوى الشمالية كانت عاملا 
هامًا في إنهاء حرب الوراثة (۸٥ا‏ »ا۷ء ٤ه‏ إW)‏ بين فرنسا وأسبانيا التي كانت قد 
بدأت في عام1667. وعلى الرغم من أن بيثل شبه حكمة السياسة التوازنية لتشارلز الثاني 
بتلك الخاصة باملكة إليزابيث الأولى (١0۷٠)ء‏ إلا أن الملك سرعان ما تحوّل إلى تبني 
سياسة مؤيدة للفرنسيين ومناهضة للسياسة الهولندية. ومع هذا فقد حدد بيثل الفرص 
المتاحة أمام إنجلترا للعب دور الموازن وعين الطريقة الفضاى للإبقاء عليهء ألا وهي إقامة 
تحالف. وم يكن بيثل وحيدًا فيما يتعلق بالتفكير وفق هذا الإطار؛ إذ قام البارون دو 
ليزولا (aا0ءiا‏ مل ١٠0إ84)»‏ وهو السفير الإمبراطور ي في بروکسل» بنشر کتیب عام ۱٩١۷‏ 
اتهم فيه فرنسا بالسعي لتحقيق "ملكية كونية". ومما يدعو للسخرية نوعًا ما أنه أوصى 
بأن تعمل دول أوروبا بنصيحة الفرنسي دو روهان وأن تدرك أنها في حاجة إلى "إحداث 
توأزن" بين القوتين الفرنسية والأسبانيةء إذا ما أرادت تأمين استقلالها والحفاظ على حالة 
السلم في أوروبا. ۰ ۰ 

وهناك إجماع عام على أن مهندس التحالف الثلاثي الدرامي كان السير ويليام تيمبل 
»))Wiliam Temple)‏ أحد أقدر الدبلوماسيين لدى تشارلز الثاني وأكثرهم انتماءٌ » والذي 
عمل کمبعوٹ في كل من بروكسل ولاهاي. وقد كان من ال معارضين لسياسة املك اممؤيدة 
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للفرنسيين وداعية إلى عقد تحالف مح الهولنديين. وقد استمر تيمبل في تكرار التحذيرات 
الموجهة للملك تشارلز الثاني من أن الأخطار امحدقة بأوروبا جراء قوة فرنسية متفوقة 
كانت غالبًا ما ترابض في مصطلحات توازن القوىء وأنه يولي اهتمامًا خاصًا لاليات 
الحفاظ على حالة الاتزان. 

لقد أزعج العدوان الفرنسي في حرب الوراثة كل من لندن ولاهايء وكان هدف 
تشارلز الثاني من وراء عقد التحالف الثلائي هو نفس الهدف الذي كان محفرًا للهولنديين 
على فعل ذلك. إذ نظر الاثنان إلى خطوات التقدم التي حققها الفرنسيون في الأراضي 
المنخفضة الأسبانية (بلجيكا الحالية) على أنها تمثل تهديدًا لأمنهماء ولكن كلاهما كانت 
لديه أسبابه الخاصة التي تدفعه إلى عدم الرغبة في جرح مشاعر لويس الراب عشر كثيا. 
فالهولنديون كانوا لا يزالون من الناحية العملية حلفاءٌ لفرنساء بينما كان تشارلز الثاني لا 
يزال عاقدًا العزم على تبني سياسة خارجية مؤيدة للفرنسيين. ولهذه الأسباب تخفى 
التحالف الإنجليزي الهولندي الذي تم عقده E‏ ۸ ف صورة عرض للوساطة فقط لا 
غیر بین کل من أسبانيا يا وفرنسا. وف الواقع فقد اتفقت إنجلترا والجمهورية الهولندية 
والسوید سرا على آنهم سيعمدون إلى استخدام القوة العسكرية إذا اقتضت الضرورة 
ذلك لإجبار فرنسا على التوصل إلى سلام توافقي مع أسبانيا. وكان هذا تطورًَا هامًا للغاية 
استباقًا لدور امُوازن الذي ستلعبه إنجلترا في القرن التالي. 

وقد أدت احتمالية الإضطرار إلى استخدام القوة لفرض تسوية ما إلى إجبار إنجلترا 
على التفكير في آليات السياسة التوازنية. ولي تكون حاسمةء ا إنجلترا إلى تعزيز 
قدراتها العسكرية» وطلب الملك المال من البرمان للاستعانة به في تقوية سلاح البحرية. 
وقد شرح تيمبل هذا الأمر في رسالة موجهة إلى القائد السياسي الهولندي ( dك«aإG‏ 
»)Pensionary of Holland‏ دو ویت »)de Witt)‏ ف مارس من عام ۸ نظرًا لأننا 
نجُرّ على نفسنا الحرب نتيجة لرغبتنا في السلامء فإنه يتوجب علينا أن نبذل كل ما في 
وسعنا وعلى العكس من ذلك لنجَرّ على أنفسنا السلم عبر إظهار كافة مظاهر الرغبة في 
الحرب". 

على خلاف الكتاب السابقين الذين تناولوا هذا اموضوع نظر تيمبل بشكل واضح 
إلى السياسات الوطنية الرامية إلى إحداث توازن في القوى على أنها تعمل في إطار نظام 
دولي أوروبي أوسع. ولكنه كان متبصرًا ما يكفي ليدرك أن ا الأخرى قد تستخدم 
تفكير توازن القوى بشكل مشروع لتحجيم إنجلترا عندما تقتضي الحاجة ذلك. فعلى 
سبيل المثال» رأى تيمبل أن مصالح الجمهورية الهولندية تتمثل في "الحفاظ على بقائها 
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عبر التحالف مح إنجلترا ضد فرنساء والتحالف مع فرنسا ضد إنجلتراء مثلما تحالفوا مع 
الأثنين سابقًا ضد أسبانيا" (1e141,1988:28؟).‏ 

أظهر كل من تيمبل وسلينحسبي بيثل وعيًا بأهمية التوازنات الفرعية للقوىء حيث 
نصح تيمبل الهولنديين "أن يقوموا بإحداث نوع من التوازن بين مملكتي السويد 
والدانمارك الأقل ثقلا وأهميةء وبين التاجين الفرنسي والأسباني الأكثر ثقلا وأهمية". وبايمثل 
امتدح بيثل البرممان الممتد (٤۲٣٤«هنا٣ة۲‏ ع«٠ا)‏ لتحالفه مع هولندا من أجل الحفاظ 
على بقاءِ الدانمارك كقوة أساسية من أجل موازنة القوة السويدية" (المصدر نفسه: 
ص۲۹)؛ حيث أدرك أن توازن القوى في بحر البلطيق كان يعد ضرورة إذا ما أراد الإنجليز 
للإمدادات البحرية الهامةء وخاصة الخشب» أن تستمر في الوصول إلى بريطانيا التي 
كانت تعتمد على القوة البحرية في الحفاظ على أمنها. 

لعبت مساهمات کل من بیثل وتیمبل دورّا هامًا فی تطور فکر توازن القوی پإنجلترا 
لأنها جاءت في وقت مم تكن فيه هذه الفكرة تحظى بأي قبول لدى قيادة الدولة» كما 
أنها م تنجح في الفوز بهذا القبول على مدى أجيال. وینطبق هذا ایشا على جورج سافيل 
Savile)‏ ئ68 ) مارکیز هالیفاکس» الذي کان معروفًا عنه قلقه من تنامي القوة 
الفرنسية في القارة الأوروبية خلال فترة حكم ال ملك تشارلز الثاني امْحبٌ للفرنسيين. 

وعلى خلاف أبناءَ وطنهء فان نفوره من فرنسا م یکن نابعًا من تعصب ديني أعمی 
أو رهاب الأجانب» ولكن من إدراك واضح ها رأى أنه التهديد الفرنسي للحريات في 
أوروبا. وقد أكد في كتاباته على أن فرنسا كانت وريثة "قوة حققت الموازنة بقدر أكر من 
اللازم"» وأن مجابهة التضخم الفرنسي هي الإجابة الصحيحةء تامًا مثلما كان من الصواب 
الوقوف في وجه القوة الأسبانية خلال القرن السابق. ففي حين أنه قد قيل أحيانًا أن 
السياسة التوسعية الأسبانية في أوروبا خلال القرن السادس عشر كانت ناتجة عن 
"الكثلكة" أو النزوع إلى الشر المميز للأسبان كأمةء قال هاليفاكس" تحول مصدر التهديد 
من أسبانيا إلى فرنسا أظهر أن وضع القوة السائدة هو السبب وراءَ مثل هذا التضخُم» 
ولذلك فإن حليف اليوم يمكن أن يصبح امعتدي المرهوب غدًا". وقد أكد هاليفاكس على 
حقيقة أن سياسة توازن القوى لا مكن أن تسترشد بالعداءات أو الصداقات التقليديةء 
ولكن فقط متطلبات الحاضر. ويجب أن تكون الحركة الهادفة مجابهة قوة متفوقة آلية 
بغض النظر عن مصدر التهديد. وي كتابه" شخصية القُلّب " The Character of a‏ 
"ime‏ (1969) الذي تم نشره عام ٩۱۱۸ء‏ أعلن هالیفاکس إنه لیس منحارًا سواءً 
إلى أو ضد فرنساء وقبل القول بأنه عندما كانت أسبانيا في أوج قوتها لجأت إلى استخدام 
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نفس الأساليب التي قام الفرنسيون بتبنيها لاحقًا. فلم يكن التحيز هو ما حركه ولكن 
المخاوف من ظهور قوة مهيمنة. ولقد ذهب إلى حد قبول تصرف فرنسا المعارض لإنجلترا , 
خلال الحروب الإنجليزية / الهولندية؛ إذ يقول بإن ذلك التصرف كان صحيخًا نظرا لأنه 
عندما حقق الإنجليز الفوز "عقد ملك فرنساء كأمير حكيم» العزم على مساندة الطرف 
المهزومء› وم یکن ليسمح بعد ذلك بوقوع القوة البحرية ف بد واحدة تماما مٹلما کان 
سيعارض خضوع أوروبا ملك واحد" (1969:89 ,جهfناه1]).‏ وقد کان هالیفاکس شبيهًا 
ببيثل في إظهاره بنفس الدرجة سياسات إنجلترا الهادفة لتحقيق التوازن في القوى على 
مدى قرون مضت» حيث أطلق على إنجلترا القرن السادس عشر لقب "الحكم الدائم" 
بین فرنسا وأسبانياء كما يظهر ذلك في انتقاده کرومویل لخوضه حرب ضد أسبانیا بدعوی 
أن ذلك كان له تبعات سلبية على توازن القوى السائد (المصدر نفسه). 

أدت السياسات التوسعية لفرنسا في ظل حكم لويس الرابع عشر إلى تسارع كبير في 
تطور نظرية توازن القوى. وكما ذكر مارتن وايت (٤طع¡W‏ مناإة)»ء فإنه "إذا كان 
الكفاح ضد فيليب الثاني هو جعل توازن القوى يعمل بصورة منهجيةء ذإن الكفاح ضد 
لويس الرابع عشر هو ما رفع توازن القوى إلى مرتبة النظرية" (۸,1973:97عW1)»‏ 
وبحلول هذا الوقت كانت فكرة توازن القوى قد دخلت بصورة واضحة نوعًا ما إلى التيار 
الرئيس للفكر الأوروبي فيما يتعلق بالعلاقات الدولية. وقد لفت باترفيلد الانتباه إلى 
الحقيقة التي مفادها أنه هكن اكتشاف الإشارات إلى توازنات القوى بدءً! من القرن 
السادس عشر,ء ولكنها ستكون قليلة بعض الشيء من حيث العددء ولكن بدءًا من عام 
٠‏ فصاعدًا لا تصير هذه الإشارات عديدة فحسب» بل يصبح معناها هو الآخر أكثر 
وضوخًا. وانطلاقًا من منتصف ذلك القرن فصاعدًا "تبد الإشارات في التدفق بصورة 
مذهلة. وحسبما أرى فإن العقيدة م تتطور ذلك التطور اللافت للنظر سوى عند هذه 
النقطة" .(Butterfield,1966:139)‏ 

م يكن من قبيل المصادفة أن ازدهر مفهوم توازن القوى في العلاقات الدولية خلال 
حقبة نيوتن في أواخر القرن السابع عشرء وهي الحقبة التي سيطر عليها الانبهار العقلي 
بآليات عمل الكون» لأنه وكما ذكر وايت (1979:168) "إن توازن القوى هو مبدأ ما 
مكن أن نسميه بآليات سياسة القوةء وتعد الاستعارة الآلية مفيدة في وصف العلاقات 
الدولية". لقد نشر كيبلر قوانين الحركة الكونية في عام ١11٠ء‏ وبحلول عام ٠١۸۷‏ كان 
نيوتن قد طور قوانين الجاذبية» وهكذا فإن المادة ال متاحة للتمثيل كانت آخذة في التزايد 
بصورة مُطردة. 
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الاتزان الأوروبي والأزمة العامة 


هناك عدد من الللامح الهامة التي تتجلی بوضوح عند السعي لتفسير انتصار فكرة 
توازن القوى خلال العقود الأخيرة من القرن السابع عشر في أوروبا. ويعد بروز الدولة 
ذات السيادة في غرب أوروبا وما صاحبها من إضفاءٍ للصبغة المركزية على القوة 
السياسية والعسكرية من بين هذه العوامل. وقد كان طمثال النظام الدولي الإيطالي امبكر 
أهمية كبيرةء ولكن رها تكون التأملات التي صدرت بخصوصه عن جيل لاحق من 
المؤرخين الإيطاليين الأمر الأكثر أهمية. وقد عملت الطباعة على نشر تفسيراتهم عبر 
أوروپا. كما أفضى الانقسام الطائفي لأور وباء الذي نتج عن حركة الإصلاح الديني ( ٠1ا‏ 
)Reformation‏ وقبول مېداً "حیٹ يکون الحاكم» يكون دين الدولة" ( ,هنع ونی 
ioناءء‏ سذه)» إلى إنهاء وحدة العام المسيحي وساعد على إفراز نظام دولي يتألف من 
عدد كبير من الدول ذات القوة اممتكافئة. كما أدت الثورة العلمية إلى إنتاج ثروة من 
الاستعارات بالإضافة إلى انبهار بآليات التوازن. كل هذه العوامل ساعدت في تفسير 
السبب وراءَ ظهور فكرة توازن القوى بهذا القدر الكبير من القوةء ولكنها ليست كافية 
في حد ذاتها. وفي الواقع فقد حددت الدراسات السابقة ممناشيء سياسة توازن القوة 
العديد من مثل هذه العوامل الهامة التي أسهمت في حدوث ذلك. ولکن ما مم تشرحه 
بشكل كامل هو السبب وراءَ كون هذه العوامل مؤثرة بهذا القدر بعد عام ٠٠٠١‏ إذ أن 
العديد منها كان موجودًا خلال القرن السادس عشر دون أن يتمخض عن تأثير مشابهء 
وقد توفرت بعض العوامل المشابهة في العام الإغريقي القديم دون أن تفضي إلى نفس 
النتيجة. وتكمن الإجابة على هذا الشذوذ في الظاهرة التي غالبًا ما يتم الإشارة إليها 
ب"الأزمة العامة" للقرن السابع عشرء والتي كانت نفسها ناتجة عن قوى جرى تحريكها 
خلال القر ن السابق. ویقول تیودور راب (طا۸ ٥۵٥۲۵‏ ۲1۲) في دراسته الممتازة لهذا 
الموضوع إن الأزمة المعنية كانت تتعلق موقع السلطةء "في عام أصبح فيه كل شيء 
مشكوك به» وحیث سادت تلك الحالة من عدم اليقين وعدم الاستقرارء هل يستطيع 
الواحد منا الحصول على ضمانة وسيطرة وقبول مشترك لبعض البنى في الوقت الذي لا 
يبدو فيه أن هكن التوصل إلى أي منها؟" (1972:33,اط۸۵). 

لقد برزت أزمة السلطة كنتيجة لكل من عصر النهضة وحركة الإصلاح الديني؛ حيث 
أعادت هاتان الظاهرتان تشكيل نظرة الأوروبيين إلى العام وإلى مكانة الجنس البشري في 
الكون بشكل كلي. حيث تشارك الأوروبيون خلال العصور الوسطى ف نظرتهم للعامء ورأوا 
فيها الكون عاى أنه بناءٌ هرمي يحتل الرب فيه مكانة القمةء وأن الجنس البشري مذنب 
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ووضیع. وکان النظام الاجتماعي عبارة عن نظام هرمي صارم حکم قادته الزمنيين والمکانيين 
وفقًا لتعاليم الإله. وكامخلوق الأسمى بين مخلوقات الرب» عاش الجنس البشري في عام 
هثل مركز الكون. وكانت الفلسفة والفن تدور حول القضايا والتمثيلات الدينية. 

ومع بزوغ عصر النهضة وحركة الإصلاح الديني» أخذ هذا البناءٌ والمنظور' المنظم 
للعام الأوروبي خلال العصور الوسطى في التفكك بشكل مُطرد؛ حيث أن الفكر الفردي 
المميز لعصر النهضة تخاصم مع التقسيمات الصارمة طمجتمع الضور الوسطىء» وأطلق 
اتجاهات نحو الفردية والعلمانية. كما كسرّت هيمنة الكنيسة» وهي العملية التي سرع 
من وتبرتها انطلاق حركة الإصلاح الديني التي حطْمَت وحدة العام المسيحي. وظهرت 
دول جديدة انخرطت في عملية ثابتة من إضفاء الصبغة المركزية على السلطة. 

وبالإضافة إلى هذا فقد دحض مفكرو عصر النهضة المفهوم الباعث على الراحة الذي 
مفاده أن الأرض هي مركز الكون وأن الجنس البشري يحظى بأهمية فريدة من بين كل 
الأنواع الأخری؛ حيث أثبت كل من كوبرنيكوس وجاليليو أن الأرض كانت أحد الكواكب» 
وهو ما أدى إلى تقويض اللاهوت المعقد للكنيسة خلال العصور الوسطى. وقد جرى 
استبدال الأمور القطعية التي أتسمت بها حقبة العصور الوسطى بالشك وبحس عميق 
من عدم الأمان. ووفقًا لتعبير العام الفرنسي بليز باسكال (اهءءه۴ #ءنه[8) : "ينتباني 
خوف بعدما غمرتني الضخامة غير المحدودة للأماكن التي أجهلهاء والتي لا تعرفني" 
.)٠۴۳۷,1993:71(‏ وقد فاقمت حركة الإصلاح الديني حالة الكرب الفكري هذه عبر 
إزالة الإطار امشترك لاستكشاف هذه القضاياء وإطلاق حرب أيديولوجية بين المسيحيين. 
وقد هددت العديد من الطوائف البروتستانية السلطة التقليدية بدرجة أكبر عبر تحدي 
سلطة الملك. 

منح عصر النهضة الأوروبيين منظورًا جديدًا تمامًاء فعلى صعيد الفن» كان هذا 
الأمر صحيحًا باط معنى الحرف تقريبًا؛ حيث طور الفنانون الإيطاليون خلال القرن 
الخامس عشر تقنية المنظور الخطي وهو ما سمح بتصوير الواقع كما يُرى من منظور 
معين. وقد سمحت هذه التقنية للفنان "بتقديم الواقع بشكل حاد وأكثر تغلغلا ولكنها 
أظهرت ف الوقت نفسه وبوضوح شديد أوجه القصور والالتباس في الإدراك الإنساني“ 
.(Koenigsberger,1987:22)‏ وaizg‏ أوسع فقد أدى اكتشاف كوطبوس للعامم الجديد 
في عام ٤۹١‏ ووصول المستكشفين الأوروبيين للمحيط الهندي إلى تغيير صورة العام 
لدى الأوروبين. 
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مر قرنان تقريبًا فيما بين ظهور نظام بدائي لتوازن القوى في إيطاليا خلال العقود 
الأخيرة من القرن الخامس عشرء وانتصار فكرة توازن القوى في غرب أوروبا بحلول نهاية 
القرن السابع عشر. وقد أر بك الانتشار المتردد لقبول هذا المفهوم مؤرخي العلاقات 
الدولية أمثال هربرت باترفيلد ولكن الشيء ا مهم ليس هو الانتقال البطيء للفكرة 
الأصلية بل الأسباب التي أدت إلى تقبلها في النهاية. 

وکما قال راب بصورة تتسم بالإقناع» فإن الفترة من القرن السادس عشر وحتى 
بدايات القرن السابع عشر كانت فترة اضطرابات وتغيير وإثارة وكرب في أوروبا؛ حيث 
أتسمت هذه الفترة الطويلة محاولات مؤمة للتوافق مع مجموعة هائلة من الأفكار 
الجديدة في جميع المجالات وهي الأفكار التي أزاحت جانبًا الأمور القطعية القدهة التي 
أتسمت بها العصور الوسطى. 

مع فقدان التوقعات لقدرتها على الإقناع» ساد مناخ من تلمس الطريق والشعور 
بعدم الارتياح. حيث تشبث قادة أوروبا وفلاسفتها وفنانوها بعام بدى أنه يتداعى 
فوقهم... حيث يتخلل ذلك الشعور بأن جميع ال معام البارزة قد اخفت المؤلفات التي 
صدرت في ذلك العصر إما كان الرجال يقوضون هذه المعامم وإما كانوا يلتمسونها دون 
جدوی .(Rabb,1975:37(‏ 

م يكن من ابممكن أن تستمر حالة عدم اليقين الفكري هذه إلى ما لا نهايةء وقد 
يكون العلم» وهو رها ما يدعو للسخريةء السبب الذي ساعد على زرع بذور الشك عبر 
تقويضه للنموذج الأرسطي للكون والذي وجد في النهاية حلا توافقيًا للأعمال الفكرية 
اطمنتجة في هذه الحقبة مع بروز مفهوم موحد جديد للكون ذلك الذي قدمه نيوتن. 

لقد كان لهذه الوظيفة التوفيقية والهادفة إلى إحداث التجانس والتناغم دور هام كما 
أنها تفسر أسباب نجاح الاستعارة "امميكانيكية" في الترويج لنظرية توازن القوى خلال هذه 
الفترة وفقًا ما ذكره هاس. حيث أتسمت اممئة سنة السابقة بالشقاق الدينىء والاضطراب 
السياسيء والحرب. وقد أدى ذلك إلى التماس الانسجام والتناغم في جميع مناحي الفكر 
الأوروبي خلال القرن السابخ عشر تقريباء وهي سمة مميزة للفترة الباروكية. 

نظرا لحالة الاضطراب التي تعد حرب الثلاثين عام (1618-48) أحد الأمثلة الوحشية 
عليهاء م يكن من المستغرب أن يتجاى هذا السعي وراءَ الانسجام والنظام بشكل خاص 
في العلاقات الدولية» وهو ما نتج عنه سلسلة من العروض لتحقيق السلام الأبدي (على 
سبيل امثال صاي» وبن» وبلرز) وصياغة جروشياس (ءuدناهإ6)‏ ممباديء القانون الدولى 


والذي يقول في مؤلفه اممعنون ب ”حول قانون الحرب On the Law of War " “Id‏ 
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Pea‏ dمه"(۲0٦١)‏ أن القوانين الدولية تقوم على أساس القوانين الطبيعية المعروفة 
لأبناء الجنس البشري بأسره. وقد قبل بالسيادة النهائية للدول واقترح جهوذًا منطقية 
للحد من أهوال الحرب» لكنه مم يعتقد أن بالإمكان إلغاءِ الحروب تماما 

ستربط الأجيال اللاحقة هذه الأفكار مفهوم توازن القوى الذي روَّجَّت له الثورة 
النيوتنية في العلم. ففي وقت متأخر كبدايات القرن العشرين كان بإمكان أوبنهايم 
القول بإن "وجود حالة من الاتزان بين أعضاء الأسرة الأممية يعد شرطًا لا غنى عنه 
لوجود القانون الدولي نفسه" (0٠۱۹ء‏ الفصل الأول: .)۷٤-۷١‏ وكان المنطق الذي بنى 
عليه أوبنهايم قوله هذاء والذي كان يشل وجهة النظر السائدة عند بداية القرن الثامن 
عشرء هو أنه في نظام يفتقر إلى وجود سلطة كلية تتم المحافظة على احترام القانون 
الدولي عبر توازن القوى الذي يضمن شبه تكافؤ في القوة بين القوى الكبرى حتى لا 
يتمكن أي منها من خرق التقاليد المتعارف عليها في المجتمع الدولي وينجو دون عقاب. 

وکما قال راب» فن نموذج نیوتن للکون کان يتم تقبله بشکل سريع کالإجماع 
الجديد نظرًا لأنه قدم نهاية لفترة طويلة من عدم اليقين الفكري بالنسبة للأوروبيين. "ما 
كان العصر يريد سماعه هو أن العام كان متناغمًا وعاقلا وأن البشر كانوا يتمتعون 
مقدرة عجيبةء وأنهم قد هبوا قدرات عقلية منظمة يمكنها حل جميح المشاكل" 
(1975:114,ا۸4). وقد تم تبني أفكار نيوتن ولوك لأنها لبت حاجة مُلحَّة لنظرية 
معرفية تضع حدًاء على مدار القرنين التاليين على الأقل» للشكوك المؤلمة حول مصدر 
النظام والسلطة التي أتنسم بها القرنان السابقان. وقد التئمت نظرة جديدة للعام حول 
بنية الأطر الشاملة لكل ثيء» وهي النظرة التي هكن أن يتم فيها دمج النموذج الإيطالي 
السابق لتوازن القوة فيما بين القوى الرئيسة بسهولة ويسر. 

أحد امملامح الجديرة بالذكر هنا هو أن توازن القوى كمفهوم برز هلمحين مميزين 
ولكنهما غير متناغمين تمامًا. نظر الأول إلى التوازن على أنه جزء من طريقة للحفاظ على 
استقلال الدول في إطار النظام عبر إنشاء آلية لإطلاق التحالفات في مواجهة الدول 
امتطلعة إلى الهيمنة. وقد أصبح هذا الإدراك الذي كان سائدًا في بريطانياء التفسير 
القطعي للفهوم توازن القوى فيما بين المفكرين الواقعيين الناطقين بالإنجليزية خلال 
القرن العشرينء أما المنظور الثاني فقد نظر إلى توازن القوى معني جروشياسي 
(#ensء‏ nناداتG)‏ يوفر الإطار الباعث على التناغم الذي يحافظ على المجتمع الدولي 
الذي ظهر كنتيجة لتسوية وستفاليا عام .11٤۸‏ وعلى الرغم من أن التحالفات المناهضة 
للهيمنة تبرز هنا أيضًاء فإن هذا التصور الثاني يدين بدرجة أكبر لتأثيرات الثورة العلمية 
على الفكر الأوروبي» وأكد الفكرة القائلة بأن أوروبا نظام دول يتألف من مجتمع يتحدد 
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بالترافق مع عام مسيحي مختفي. وقد ثبت أن هذا المفهوم هو الأكثر تقبلا لدى الدول 
الناطقة بالأمانية ودول الإمبراطورية الرومانية المقدسة على وجه الخصوص. كما كان 
هذا أيضًّا هو المفهوم السائد خلال مرحلة دبلوماسية "الحفلات الموسيقية" ف النصف 
الأول من القرن التاسعح عشر. 

بحلول نهاية القرن السابع عشر» کان مفهوم توازن القوی آخدًا فی اکتساب قبول 
عامًا كالبدأً المنظم للدبلوماسية الأوروبية. لكن وكما أوضح أندرسون (1993:159-63) 
فإن هذا م یکن تطورًا حتميًاء وأنه كانت هناك انتقادات قوية للمفهوم في عام مازال 
ملتزمًا بالدين إلى حد كبيرء وذلك نظرًا ما انطوى عليه من جوانب علمائية وغير أخلاقية. 
وف الواقع فقد استمر تقديم وعرض الصورة المنافسة لعام مسيحي موحدًا قادرا على 
مجابهة العام الإسلامي كوحدة واحدة خاصة في الدول الكاثوليكيةء وبالنسبة للمثاليين 
من أصحاب النظرة الدينية كان مفهوم التوازنء الذي دعى إلى عقد تحالفات مرنة 
والعمل ضد إخوانهم في الدين» مفهومًا صادمًا للغاية. 

مثلما کان لزامًا على مبداً توازن القوى أن يتنافس من أجل الفوز بالقبول مع 
المنظورات البديلة الأكثر تقليديةء فإن تطبيق سياسات التوازن كانت بعيدة عن الفوز 
بالقبول التام. وقد شهدت العقود الثلاثة الأخيرة من القرن تحالفات مكن وصفها بشكل 
مبرر على أنها اثتلافات لتوازن القوىء لكن وف الوقت ذاته فقد وجدت العديد من 
الدول أنه من الملائم التحالف مع القوة المهددةء إما خودًا وإما ملا في تحقيق مكاسب 
عبر الفوز بأراض جديدةء وهي الظاهرة التي سيطلق عليها القرن التالي اسم "العربة 
الرابحة" والتي تعد نقيض السياسة التوازنية. 


حرب عصبة أجزبرج وبروز بريطانيا 

حدثت عملية إعادة تنظيم أساسي في موقف القوى الأوروبية فيما بين عامي ٠٦۸۳‏ 
و حيث شهدت العشرين عام السابقة إختلالًا في موازين القوى لصالح فرنساء 
فكانت ممالك الهابسبورج مغلوبة على أمرها فیما بین عامي ۱۱۱۰ و۳٩٩۱.‏ وقد 
استمرت أسبانيا في انحطاط دون أي شعور بالندم أو الرغبة في المقاومةء في حين أضعفت 
حرب الثلاثین عام اطمخيفة )١۱٤۸-١١١۸(‏ النمسا حيث انتهي بها الحال في صلح وستفاليا 
إلى تراجع مكانتها ونفوذها في أطانيا. كما كانت النمسا تتعرض لضغط أيصًا من الدولة 
العثمانية وهكذا فإنها م تكن في وضع يمكنها من العمل كثقل مضاد للقوة الفرنسية. 
ویحلول يوم ٠١‏ پوليو ۴.,.؛ كانت الثروات النمساوية قد بلغت الحضيض,» وكان الجيش 
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التري يحاصر فيينا وقد هرب الإمبراطور نحو الشمال إلى مدينة باساو. ولكن من تلك 
اللجظة فصاعدًاء بدأت التمسا في التعافي واستعادة حيویتها. وفي يوم ٠١‏ سبتمير 1683 
تعرض الجيش التركي إلى هزهة منكرة في موقعة كاهلنبرج على يد القوات الإمبراطورية 
بقيادة جون سوبیسکي ملك بولندا. وقد تلى ذلك هجوم مساوي مضاد تمکنت عبره 
القوات الإمبراطورية من طرد الأتراك من النمسا وإعادة الاستيلاءِ على مساحة كبيرة من 
أراضي ابلجرء التي تم فيها إعلان أفراد أسرة الهابسبورج كملوك بالوراثة. وسرعان ما 
أضافت النمسا إلى أراضيها أيضًا كلاً من ترانسلفانيا وسلوفينيا وكرواتيا. وعلى الرغم من 
أن الحرب استمرت حتى عام 4. فإن هذه المكاسب التي حققها ملوك أسرة 
الهابسبورج عنت أنهم كانوا في مأمن من هجمات الأتراك. وأخيًا كان التهديد التركي 
لأوروبا المسيحية آخدًا في الانحصار. وقد عززت الانتصارات النمساوية من مكانة 
الإمبراطور بشكل كبير للغاية وأنعشت العزهة النمساوية. وبالإضافة إلى ذلك فقد 
منحت ملوك أسرة الهابسبورج أيصًّا مساحة من الأراضي أكبر بشكل ملحوظء تفوق إلى 
حد كبير الخسائر التي تعرضوا لها عام ۸٤1٠ء‏ بحيث أنه بحلول التسعينيات من القرن 
السابع عشر صار إمبراطور الهابسبورج في موقف يؤهله للعب دور الثقل الموازن لقوة 
الملك الفرنسي. 

وقعت في الفترة ذاتها بعض التطورات التي تعد على نفس الدرجة من الأهمية في 
الأطراف الغربية لأوروبا؛ حيث أن "الثورة المجيدة" قي عام 0۸۸١ء‏ التي وضعت ويليام 
الثالٹ على عرش إنجلتراء كانت كفيلة بإرجاع بريطانيا إلى لعبة التوازن الأورويي. وقد 
عجّلت الحماقات التي ارتكبها كل من جيمس الثاني ولويس الرابع عشر حدوٹ هذه 
"الثورة"؛ فبينما كان جيمس الثاني منشغلا بالعمل على تضييع شعبيته في إنجلتراء قاع 
لويس الرابح عشر بثلاث خطوات تتسم بالتخبُطء والتي أثرت اثنتان منهما بصورة خاطئة 
على سياسة "فرق تسد" التي تبناها إزاءٌ التوازن المحدود. أما الثالثة فقد تمثلت في 
العودة في وقت غير مناسب إلى تبني سياسة عدم التسامح الديني التي أتسم بها الجيل 
السابق. 

كان لتلك الخطوة الأخيرةء ألا وهي سحب مرسوم نانت في عام 1۸0١ء‏ العديد من 
التداعيات الهامة على الاتزان الأوروي؛ حيث خسرت فرنسا مهارات مواطنيها 
البروتستانتيين وأدى طردهم إلى تقوية تلك الدول التي فر إليها الهاجينوت 
)Huguenots)‏ خاصة إنجلتراء وبروسیاء والجمهورية الهولندية. وفضلا عن ذلك فإن 
وصول أعداد كبيرة من الهاجينوت إلى إنجلترا م يؤد فقط إلى إزعاج البروتستانت 
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الإنجليز بشكل كبير للغاية ولكنه أيضًا حفز بشدة تكوين الإنجليز لرأي واعي حول 
الشؤون الأوروبية. 

وقد ألحق ما قام به لويس الرابع عشر من أفعال عام ٠۸۸‏ ضررًا أكبر بالقضية 
الفرنسية. فباجتياح بلاتينيت تلك السنةء مكنت فرنسا ويليام» المنتسب إلى أورانچ من 
الإبحار نحو إنجلترا آمنًا لعلمه بانشغال الجيوش الفرنسية بشكل كامل بعيدًا عن 
الحدود الهولندية. وبالإضافة إلى ذلك فقد كان بإمكان ذرنسا استخدام أسطولها للحيلولة 
دون عبور ويليام لإنجلتراء ولكنها فضلت عدم فعل ذلك لاعتقادها الخاطيء بأن نزول 
ويليام إنجلترا سيفضي إلى حرب أهلية طويلة الأمد فيها ستربك خطط القائد الهولندي 
وتشغله مما سيترك فرنسا حرة في سعيهالتحقيق مطامحها في أوروبا. وقد كان هناك 
إجماعًا على ارتقاءِ ويليام المنتسب إلى أورا انج للعرش الإنجليزيء وكان هذا حدتًا حاسمًا 
في إعادة بناء الاتزان الأوروبي وقبول آفکار توازن القوى في إنجلترا. 

أدى ارتقاءٌ ويليام الثالث عرش إنجلترا إلى منحها ملا له خبرة ومعرفة بشؤون 
السياسة في القارة الأوروبية أكبر من أي ملك إنجليزي آخر على مدی قرون. وڻي حين آن 
ملوك آل ستيوارت اللاحقين تبنوا سياسات خارجية تخدم أهداف أسرتهم الحاكمة» والتي 
أتت فيها مصالح الدولة في ال مرتبة الثانية بعد مصالح الأسرة المالكةء فإن وجود ويليام 
المنتسب إلى أورانج في إنجلترا عام ۱۹۸۸ في حد ذاته كان راجعًا لحقيقة أنه أراد لإنجلترا 
أن تتحمل مسؤولياتها الأوروبية. فقد عبر ويليام بحر الشمال لكي يجذب إنجلترا إلى 
التوازن القائم ضد فرنسا وليس ليلقنها أصول نظرية التوازنء ولكن بفضله تطورت 
بريطانيا بسرعة إلى دولة قادرة عن وعي على تبني سياسة خارجية على مدار القرن التالي 
تهدف إلى تحقيق توازن القوة. فمشل بيثل وهاليفاكس» أكد ويليام الثالث على أن 
معارضته لفرنسا كانت حتمية فقط لأن فرنسا كانت تعد القوة المتفوقة. كما أصرّ على 
أنه في حال ما إذا تعرضت أوروبا لتهديد مماثل من قبل التمساء فسيعارض ملوك أسرة 
الهابسبورج بنفس الدرجة من الحماس. وقد قال کلام مماثل للسرر ویلیام تیمبل عام 
٥۵‏ حیث ذکر أنه في حال تضخم نفوذ أسرة الهابسبورج» فسيكون "حينها فرنسيًا 
تماما مثلما هو أسبانيا الآن" (1969:6,ءاطزى). 

ومح تقدم الجيش الإمبراطوري نحو بلجراد في صيف عام 1۸۸ م يكن لويس 
الرابع عشر غافلا عن أن شروط تحقيق توازن في القوى ثنائي القطب بأوروبا قد بدأت ٠‏ 
تعید التأکید على نفسها مرة آغریء ولهذا فقد غامر بشن هجوم سریع سیمگن فرنسا 
من تحقيق مكاسب كبيرة في غرب أوروبا قبل أن يستطيع الإمبراطور النمساوي أن يوجه 
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كل قل قوته المتنامية للهجوم على الغرب. وقي الوقت نفسه فإن شن هجوم فرنسي 
سيجلب بعض من مشاعر الارتياح لحلفائهم الأتراك. وقد نجحت الجيوش الفرنسية في 
تحقيق نجاح أوليء بينما كان الجيش الإمبراطوري مشغولًا بالحرب مع الأتراك وويليام 
امنتسب إلى أورانج بالحاجة إلى تنظيم حملة عسكرية ضد جيمس الثاني في أيرلندا. 
ولكن جرى تشكيل أول الائتلافات الكبرى "لاحتواء" القوة الفرنسية. 

ضم "التحالف الكبير" كل من الجمهورية الهولندية وأسبانيا وساكسونيا وبافاريا 
وسوابيا وسافوي وبريطانيا بالإضافة إلى إمبراطورية الهابسبورج النمساوية. وقد واجه 
تشكيل هذا الائتلاف بعض الصعاب؛ فنظرًا لاعتماده على دول عصبة أجزبرج كانت 
هناك مشاعر من عدم الارتياح بين أعضائه. وم يحفظ تماسك هذا التحالف سوى عناد 
ویلیام المنتسب إلى أورانج وعبقريته الدبلوماسية. 

حظى هذا الائتلاف بقدر كبير من القوة على الرغم من التوتر ا موجود بين أعضائه؛ 
حيث تمتح بجيوش قوية» وبتفوق بحريء» والأهم من ذلك وارد مالية جيدة. وبحلول 
عام ۱1۹۳ وهو الوقت الذي ۾ تكن الجيوش الفرنسية تحرز فيه أي تقدم قي الفلاندرز 
أو الراينلاندء وكان الحصار المفروض من قبل القوات المتحالفة على فرنسا قد بدأ يحدث 
أثرهء بدآت محادثات سلام حذرة استمرت خلال شتاء 1693 , وم تظل هذا المحادثات 
سرا وأحدثت جدلًا واسعَّا في الدول ال متحالفة؛ حيث عارض أحد الكتاب الإنجليز في 
كتيب له الشروط التي عرضها الفرنسيون» لأنها لن تؤدي إلى إفراز توازن فرنسي / 
مساوي» وهو الأمر الذي يجب أن تدعمه إنجلترا حتی تتمکن من لعب دور اموازن» 
وهو الوضع الذي يكن أن تستغله إنجلترا "للحفاظ على إمبراطورية البحار التي استعدنا 
السيطرة عليها بطريقة مجيدة للغايةء ولكن حتى ليمكننا من تقرير نجاح الحروب 
وشروط اممستقبل" (۸۸01,1694). 

هناك اعتراف واضح في هذا الكتيب» (والذي رها یکون کاتبه هو دانیال دیفو)» بان 
بریطانیا م تکن في وضع يسمح لها بلعب دور هام في تحديد نتيجة السياسة الأوروبية 
إلا عند توافر ظروف التوازن» ولهذا فإن نضالها من أجل ال محافظة على توازن القوى في 
القارة الأوروبية كان أمرًا بالغ الأهمية. ومن الجدير بالذكر أن الكاتب كان يرى ضرورة 
وجود توازن قي القوى للسماح لبريطانيا بالحفاظ على سيادتها للبحار. وعلى الرغم من 
أنه کانت تجری مناقشة فكرة توازن القوة البحرية في بريطانيا في ذلك الوقت» عاى 
سبيل المڅال في مؤْلّف مولسورث (ط٤0۲‏ س15 )M‏ المعنون ب_"رواية الدانمارك" 
"Account of Denmark"‏ والمنشور عام .٤‏ إلا أن هذه الفكرة فم تصبح مطلقًا 
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مفهومًا ذا شعبية. وذلك لأسباب واضحة. إذ تبنت بريطانيا قضية توازن القوى على 
اليابسةء ولكن كقوة بحرية مهيمنة م يكن لديها أي حافز لدعم مفهوم قد يهدد ميزتها 
البحرية. ولكن على اليابسة كان الوضع مختلفًا؛ حيث أن إنجلترا كانت ضعيفة عسكريًا 
وتفتقر إلى الموارد اللازمة طموازنة سعي إحدى الدول لفرض هيمنتها على القارةء باستثناء 
إذا ما تحالفت مح قوی أخری. 

وفي عام ۷ تمخضت محادثات السلام عن عقد معاهدتټ ريسفيك وتورینوء 
واللتان قيضتا الطموحات الفرنسية بشكل كبير. وقد استعاد الهولنديون حاجراً من 
الحصون في الفلاندرز كما قدمت فرنسا تنازلات كبيرة على جبهة الراين / موزيل. وقد 
أوضحتا المعاهدتان أن نظامًا جديدًا برز في أوروباء ستلعب فيه اعتبارات التوازن دورًا 
رئيسًا. ولكن الاتزان الأوروبي تعرض للتهديد على الفور تقريبًا بسبب مسألة الخلافة 
الأسبانية. وكان لقضية الخلافة الأسبانية تأثير حاسم على تطور كل من نظرية وتطبيق 
توازن القوی في أوروبا. 

في عام ۱1۹۸ كان آخر ملوك أسرة الهابسبورج في أسبانيا طاعتًا في السن» ومريشًا 
يوشك على الموت» ولیس لديه أبناءٌ. وكان لويس الرابع عشر هو من أخذ بزمام المبادرة 
واقترح على ويليام الثالث أن يعملا بصورة مشتركة على التوصل إلى اتفاق لتقسيم التركة 
الأسبانيةء وهو ما سيؤدي إلى تفادي نشوب حرب. وقد باءت المحاولة الأولى بالفشل 
عندما مات المستفيد ا معتزم من الخطة» ألا وهو ولي عهد بافارياء فجأة. وبعد ذلك بعام 
واحد )١0۹۹(‏ تم التوصل إلى معاهدة ثانية» سيحصل هوجبها ولي عهد فرنسا على 
اللورين ونابولي وصقلية بينما ستذهب أسبانيا وباقي إمبراطوريتها في جميع أنحاءِ العام 
إلى الأرشيدوق تشارلز أرشيدوق النمسا. 

على الرغم من أن فرنسا ستحقق مكاسب كبيرة موجب شروط معاهدة التقسيم 
الثانيةء إلا الممتلكات الرئيسة ذهبت إلى ملوك أسرة الهابسبورج النمساويينء وكان غرض 
ويليام الثالث من وراء ذلك هو تقوية النمسا كثقل مضاد في وجه القوة الفرنسية. ولكن 
الإمبراطور النمساوي رفض معاهدة التقسيم هذه زاعمًا بأنها لا تعطيه ما يكفي. وعندما 
توفي تشارلز الثاني ملك أسبانيا الذي لا خلف له في عام ١٠۷٠ء‏ ظهر أنه كان قد ترك 
وصية هنح فيها أسبانيا وجميع ممتلكاتها إلى فيليب دوق أنجو حفيد لويس الرابح عشر. 
وقد وضع هذا الأمر الملك الفرنسي في ورطة كبيرةء وعندما مم يجد أي أمل في الفوز بتأييد 
القوى الكبرى الأخرى بشكل نشط لشروط اتفاقية التقسيم الثانيةء قرر قبول الشروط 
المنصوص عليها في وصية تشارلز الثاني. وعندما أعلنت إنجلترا الحرب رسميًا على فرنسا في 
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مايو من عام ۰۲ ١‏ كنتيجة لهذا الفعلء» أعلنت الوثيقة الإنجليزية أن غرض هذا الحلف 
امْشکّل ضد فرنسا يتمثل في "الحفاظ على حرية أوروبا وتوازن القوى فيها والحد من 
القوة المفرطة لفرنسا". 
خاتمة 

على الرغم من أنه بالإمكان تحديد إستراتيجيات توازنية من حين إلى آخر في 
السجلات التاريخيةء إلا أن التفكير الحقيقي في توازن القوى م يبدا في الظهور سوى في 
نهاية عصر النهضة في أوروبا. ويتمثل الملمح الهام لهذا التفكير في الرغبة في التحالف مع 
الدول الأضعف في النظام من أجل هزهة دولة طامحة فعليًا أو بصورة محتملة في 
تحقيق الهيمنة. وقد تطورت فكرة توازن القوى من حيث درجة التعقید بشکل بير 
فیما بين منتصف القرنين الخامس عشر والسابع عشرء ولكنها م تثمر المفهوم المعاصر 
لتوازن القوى سوى في نهاية القرن السابع عشر. وقبل حدوث هذا التطور كان من 
الضروري أن قر أوزوا محنة الحروب الدينية التي أفرزت نظامًا دوليًا هكن التعرف على 
ملامحه» ووضعت نهاية للفترة التي حكمت فيها الأبديولوجية الدينية السياسة 
الخارجية. وبالإضافة إلى ذلك فإن الثورة العلمية وما صاحبها من حل للأزمة الفكرية 
للسلطة التي ابثَانَ بها العقل الأوروبي على مدى قرنين من الزمان مثّلت عاملا هامًا آخرا. 
ومح ظهور قوى جديدة ودرجة أكبر من المرونة في تشكيل التحالفات» كان المسرح و 
لفترة كلاسيكية من سياسات توازن القوىء ألا وهي القرن الثامن عشر. 
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الفصل الثالث 
سیاسات توازن القوی 


u 


مقدمة. 

هکننا أن یز في مناقشات توازن القوى بين عنصر وصفي وآخر إرشادي : توازن 
القوى كسياسة وتوازن القوى كنظام. فالتوازن كسياسة نجده يقر خلق التوازن 
والحفاظ عليهء مواجهة قوة لقوة أخرى موازية ممنع تفرد إحداهما بوضع القانون 
لجميع القوى الأخرى. أما التوازن كنظام فإنها تتضمن الاعتماد ا متبادل : "مجموعة من 
الدول» والتي تعد هثابة وحدات مستقلة للقوة والسياسةء تنخرط في تلك الحميمية من 
العلاقة المتبادلة لجعل التاثير امتبادل معقولًا ومحتملا" (42 :1962 ,#لسها©)» وقد 
يُنظر للمعنى الأول على أنه منطق استجابة توازن القوى للعلاقات "الهوبزية" الدولية. 
في حين يعكس الثاني النسخة الجروتية من المفهوم. وينظر هذا الفصل للتوازن بال معنى 
الأول كسياسة» في حين ينظر الفصل الرابع بتناول التساؤل الخاص بتوازن القوى كنظام. 

وقد لاحظ الطلاب الدارسون لتوازن القوى على مدار فترة طويلة جاذبيته كدليل 
مرشد لواضعي السياسة الخارجية. حيث شعر إرنست هاس أنه كان ينظر إليه تاريخيًا 
على أنه مبداً مفيد للغاية الذي قام بشرح طبيعة نظام الدولة والقواعد التي يجب أن 
تتبعها الدول لضمان بقائها. 
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إنه يستحق أن يكون قامًا على أساس قوي نظرًا طموضوعيتهء وانفصاله 
عن الأيديولوجيةء وكونيته» واستقلاله عن الاعتبارات قصررة الأمد. حيث ركز 
على الأسس الجوهريةء الدانمة والحتمية» في الشئون الدولية : القوة وعلاقات القوة 
.(Haas, 1953a: 370)‏ 

وبصورة طبيعية لا تؤيد الدول التوازن ف حد ذاته بشکل فطري» حيیث لا تقوم 
حكومة إحدى الدول بتبني سياسات ترمي إلى تضييق الحيز المتاح لها للمناورة. وعلى 
العكس من ذلك. فبالنسبة للسياسيين يعد التوازن مثابة أداة جيدةء شيء قيم للآخرين 
ولكن ليس لاشخص ذاته! فالتوازن الأفضل هو ذلك الذي يعطي لدولتي مطلق الحرية 
في الوقت الذي يقيد فيه جميح الدول الأخرىء ولكن ومع ذلك فإنه من الصعب جذا 
تحقیق هذا الأمر وأقرب صورة لتحقيقه تكون في دور الدولة "ال موازنة". 

ويتمثل تعقيد سياسات توازنات القوى من وجهة نظر الحكومات الفردية في أن 
الدول تسعى لتحقيق أهداف متضاربةء وتسعى للانخراط بصورة نشطة طمنع حدوث 
اختلال في التوازن» ولکنها تحاول في الوقت ذاته تقليل نطاق التزاماتها والأعباء 
ا مفروضة عليها وصولًا بها إلى الحد الأدنى» وتسعى إلى مساندة نظام يفرض قيودًا على 
الجميع» في حين تأمل في تعظيم مدى حرية التصرف المتاحة أمامهاء وأنه طمن غير 
المفاجىء أن سياسات تتكون من مثل هذه العناصر لن تعمل بصورة سلسة هكن 
توقعها. 

وقل حدد أورجانسكي Organski(‏ ) ستة طرق» والتي کن أن تحاول من خلالها 
الدول المحافظة على توازن القوىء وهى التسلح» والسيطرة على الأرض» وإنشاءُ مناطق 
عازلة. وتكوين تحالفات» والتدخل في الشئون الداخلية لدول أخرىء» أو استعمال طريقة 
فرق تسد (1968:267). ولا يعد أي من هذه الأساليب خاصًا بسياسات توازن القوىء 
ولكنها ببساطة أساليب خاصة بالسياسة الخارجيةء وهكن أن يتم استخدامها بسهولة ` 
من قبل إحدى الدول الكبرى في سعيها لتكوين إمبراطوريةء أو من قبل إحدى الدول 
الصغرى ممجرد زيادة قوتهاء ولكنها كلها أساليب أستخدمت تاريخيًا في محاولة للإبقاءِ 
علی توازن متصور للقوی. 

وهكن تقسيم الأساليب المتنوعة إلى فئتين رئيسيتين: تلك التي تحاول بناءَ القوة 
الخاصة بدولة ماء وتلك التي تحاول إضعاف الخصم وتقليص قوته»› وقد تم إلقاءَ نظرة 
على الطرق الأكثر شيوعًا بالأسفل. 
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التحالفات 

وفقًا مما ذكره جوليك (kناں)‏ (1955:58-60). فإن الطريقة الأكثر منطقية 
لتعزیز توازن القوى بين الدول سوف تتمثل في ضمان كونهم جميعًا على نفس القدر 
من القوة. ويعد تفضيل مثل هذا الترتيب الأساس الذي قام عليه عدد من مخططات 
توازن القوى المقترحة مثل تلك التي قدمها سولي (وااد؟) في اوائل القرن السابع 
عشر» وبيلرز (ءإء1ا»8) في أوائل القرن الثامن عشر. وبالنسبة مارتن واييت 
»)Martin Wig)‏ عكس هذا التفضيل منظورًَا جروتيًاء وكانت له دلالات معيارية 
(1991:165)» وف الواقع» فإن هذا امخطط يواجه عقبات غامرة. حتى ضمان امتلاك 
الدولة الرئيسية قي هذا النظام لنفس القدر من N‏ تقريبًا تعد أمرًا صعبًا للغايةء 
واطمحاولة الأكثر شمولية لتحقيق هذا الأمرء مؤتمر فيينا 1814-15» م تبلغ الصورة ابمثلى 
تاركة روسيا والنمسا أكبر بكثير من بروسياء حتى مع اكتساب بروسيا لأراض شاسعة في 
سعیها لضبط کل من فرنسا وروسیا. 

ونظرًا لأنه لا هكن تحقيق امساواة بين الدولء فإن الرأي الأفضل بعد ذلك يتمثل في 
استخدام تحالفات مرنة لخلق مساواة فعالة في القوى بين الدول التي يتألف منها النظام. 
حیثٹ مکن تصحیح. مظاهر ع المساواة العسكرية والإقليمية بين ا عبر نظام من 
التحالفات. وتوفر التحالفات دولا تعمل في إطار نظام توازن القوىء وتتسم با لمرونة ورد 
الفعل السريع على التهديدات» وهو الأمر الذي لا مكنها تحقيقه ا فقط على 
مواردها الخاصة. وهكن للدول أن تزيد من قوتها عبر الاصلاح الداخليء ولكنه من الصعب 
تحقيق زيادات كبيرة في القوة في وقت قصير للغاية باستخدام هذه الطريقة» والطريقة 
الأسرع لتحقيق ذلك هي عبر إضافة قوة الحلفاء إلى قوتنا الخاصة أو بصور نسبية تقليل 
قوة الخصم عبر إبعادە عن حلفائھا ) 16 :1980 .(Organski and Kugler‏ 

لقد ذكر في هذا السياق أن ما هيز أواخر القرن العشرين عن النظم الدولية 
الخاصة بالقرنين الثامن عشر والتاسع عشر هو ليس تبني أسلوب الردع عبر القوة 
المتوازنة ولكن بدلا من تلك الوسيلة التي يتم اختيارها لتحقيق هذه الغاية. ففي القرن 
الثامن عشر والتاسع عشر مم تكن الطريقة المفضلة تتمثل في مضاهاة قوة الخصم عبر 
زيادة القدرات العسكرية الخاصة بناء ولكن بدلا من ذلك مضاهاة قوة الخصم عبر 
تشكيل ائتلافًا يتألف من جميع الدول التي شعرت بالتهديد جراء القوة المتنامية لدولة 
معتدية ما. فالأنظمة التاريخية م تكن تتسم بزيادة قوة إحدى الدول أو حتى قوة 
النظام ككلء» ولكن بدلا من ذلك تم إعادة ترتيب القوة ممجابهة 
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العدوان (1977:172,إءاعZi).‏ وعلى العكس من ذلك ففي "توازن الرعب" ثنافي 
القطب» تمت موازنة القوة النووية بالإشارة إلى خصم نووي واحد. ۰ 

تنضم الدول إلى تحالفات لحماية أنفسها من دول أو تحالفات قد تشكل مواردها 
المتفوقة تهديدًاء والتحالف مح الدولة المسيطرة يعني أن نثق باستمرار وتواصل خيريته. 
وتتمثل الإستراتيجية الأكثر آمنًا في الانضمام إلى هؤلاء الذين لا همكنهم السيطرة على 
حلفائهم بسهولةء وذلك لتجنب الوقوع تحت سيطرة هؤلاء الذين هكنهم بسط 
هیمنتهم وهکذاء فقد نادی هنری كسينجر بالتقارب مع الصين بدلا من الاتحاد 
السوفييتي لأنه اعتقد أن في علاقة مثلثية سوف يكون من الأفضل الانحياز ناحية 
الجانب الأضعف (178 :1979 .(Kissinger,‏ 

والدول لا تقوم ببساطة بالتحالف ضد قوة ما في حد ذاتها. فلابد أن يكون ذلك 
مصحوبًا بتصور ما لوجود تهديد. وبالنسبة لدول غرب أوروباء م يكن بُنظر إلى القوة 
الأمريكية على أنها قوة معادية في أعقاب عام ١٤۱۹ء‏ في حين كان يُنظر للقوة 
السوفييتية على أنها كذلك. وبالإضافة إلى ذلك فإن الدول سوف تقوم بصورة مفهومة 
بالرد بسرعة ونشاط على التهديدات التي تشكلها دول قريبة. وكما يوضح وولت 
)W21٤(‏ (1985:10). "نظرًا لأن القدرة على إظهار القوة تتضائل مع ازدياد المسافةء فإن 
الدول القريبة تشكل تهديدًا يفوق ذلك الصادر عن الدول البعيدة". وباختصارء فكلما 
بدت الدول عدوانية وأظهرت أطماعًا توسعية أوعدوانية كان من المحتمل أن تتسبب 
نزعتها تلك فی تشکیل تحالف مناهض لھها. 

وفي نظام توازن القوى ينبغي أن تكون التحالفات مرنة ومؤقتةء وأن تكون الدول 
مستعدة للتخلي عن الحلفاء القدامىء وأن تسعى للتحالف مع آخرين جدد في أي وقت 
تؤدي فيه مثل هذه العملية من إعادة الانحياز إلى خدمة توازن القوى. وقد وصف 
ميدلارسكي (ر)وعهاف1) ( 1983:762-84)هذا السلوك 4۷ "غياب ذاكرة التحالف 
جاعلا جميج الدول الأخرى حلفاء أو أعداءً محتملين» بغض النظر عن الصداقة السابقة أو 
العداء السابقء ومفسكا المجال لتغيرات عشوائية في شركاءِ التحالف. وبسبب الحاجة 
الكبيرة لتجنب الدخول في التزامات داثمةء فإن التحالفات الوقتية التي تخدم غرصّا ما تعد 
مناسبة تمامًا لنظام توازن القوى. فكلما ازداد عدد الدول التي يشتمل عليها النظام كان من 
السهل إجراءٌ تعديلات ضرورية للمحافظة على التوازنء لأن عدد الحلفاء المحتملين سوف 
يكون أكبر. وهكذا فإن أورجانسكي (ناءصهعإ0) (1968)» يقول بإن العدد الكبير من القوى 
الرئيسية التي شكلت نظام الدول في القرن الثامن عشر سمح بعدد مرتفع للغاية من 
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تركيبات التحالف الممكنة وكان هذا أحد الأسباب الرئيسية ورا عمل نظام توازن القوى 
بفعالية كبيرة خلال تلك الفترة. 

ليس لدى كل الحلفاءَ المحتملين الكثير ليقدموه من حيث القوة العسكريةء أو 
الاقتصاديةء أو الدبلوماسية. وتسعى الدول للحصول على حلفاءَ مكنهم معادلة قوة 
الخصوم وحلفاةهم» ولذلك فإنهم يبحثون عن حلفاءَ هكنهم تكميل القدرات الخاصة 
بهم. ويتمثل المبداً المتضمن هنا ببساطة في موازنة القوة بالقوة. فالدولة تبحث عن 
حلفاءَ حتى يمكنها التعامل مع الأخطار التي لا مكنها التغلب عليها مفردها. 

وھکذا فإن تحالفات نظام توازن القوى سوف تتشكل نتيجة لسعي الدول لزيادة 
قوتها بالاستعانة بقوة الدول الحليفةء كرد فعل على تهديد مُتصور. وقد قال عدد من 
الكتاب بأنه من الممكن توقع حجم التحالفات التي تتشكل بهذه الطريقة. حيث ذكر 
ویلیام رایکر على سبیل الثال بان الدول سوف تقوم بتشكيل تحالفات "بالحجم الذي 
تعتقد أنه كفيل بضمان تحقيق الفوز لها ولكن ليس أكبر من ذلك" (1962:32)ء وهناك 
تعارض واضح بين هذا التأكيد وبين ما تشير إليه السجلات التاريخيةء ولكن رايكر يوضح 
ذلك عبر الإشارة إلى ما يسميه "بتأثير امعلومات" (المرجح نفسه: ۷۷). حيث أن عدم 
اليقين الذي يتسم به العام الحقيقي وغياب المعلومات الممثالية حول قدرات ونوايا 
الخصوم المحتملين لنا يعني أن بناءَ التحالف ييل إلى السعي وراءَ حجم أدنى مُقدر 
بصورة موضوعية لهذا التحالف» وليس وراءَ حجم أدنى فعلي" (راجع). وتتوافق هذه 
الصياغة الأخيرة بدرجة أكبر مع رأي تاب آخرين حول هذا الموضوع والذین قالوا بأنه 
بتشکل تحالفات حجمھا أکیر من الحد الأدنى الذي يكفل تحقيق الفوزء مثل روسيت ( 
)Rusett‏ (291 :1968) » على سبیل المثال. 

وهكذا فإنه في نظام لتوازن القوى سوف نتوقع تشكل تحالفات» وأن هذه 
التحالفات سوف تكون كبيرة نوعًا ما. ويقول فريدمان في الواقع بأن تحالفات الوضع 
القائم »(والتحالف الكرّس للحفاظ على توازن القوى الحالي يجب أن يتم اعتباره تحالف 
وضع قائم)» سوف تكون أكبر من التحالف الأدنى الذي يكفل تحقيق الفوز. ذلك لأن 
"المكسب" أي الإبقاء على الوضع القائم» برضي جميع أطراف التحالف (فريدمانء وبلادنء 
وروزن)» وآنه مما يستحق الذكر في هذا السياق تعليق شتراوسز-هوب القائل بإن 
التحالفات التي تهدف إلى الردع سوف كلل بالنجاح فقط إذا ما تمكنت من حشد قوة 
غامرة ( 231-2 : 1950 .)Strausz-Hupe and Possony,‏ ولکن عددًا من مُنظر ي 
التوازن مثل جرفيس (110 :1976)» قالوا بإن كلما ازداد حجم التحالف صار من الصعب 
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عليه أداءٍ مهمته بفعاليةء لأنه سوف يتوجب على الدول التي يتضمنها هذا التحالف 
تخصيص قدرًا أكبر من الوقت للسيطرة على نقاط الجدل في هذا التحالف» ولهذا فسوف 
يكون لديها وقت وطاقة أقل لتخصيصهما ممواجهة التهديدات الخارجية التي جرى 
تشكيل التحالف في الأساس مواجهتها. وف الفترات التي تتسم بالصرامة الأيديولوجية 
ولكن الثبات الإستراتيجي» قد تسير الدول وراءَ تفضيلاتها الأيديولوجية عندما يتعلق الأمر 
بالانضمام إلى تحالفات. ولكن عندما يواجهها خطر أكبرء فإن التوافق الأبديولوجي يكون 
على قدر أقل كثي في الأهميةء حيث أن الدولة تتحالف حينها مع أي حليف مكنها 
الحصول عليه مثلما يظهر في التحالف بين الدهوقراطيات الغربية والإتحاد السوفييتي 
خلال الحرب العاية الثانية. وتعد تحالفات توازن القوى ترتيبات مؤقتة بطبيعتهاء وما أن 
تحقق الغرض منها فإن الرابط الذي ألف بينها - الخوف من القوة الاستعمارية- سرعان 
ما ينحل ويتفكك التحالف. وهكذا فإن التحالف أو الائتلاف لا يتحول إلى تهديد للدول 
الأخرى في النظام. وهمكن ملاحظة هذا النمط من السلوك في أعقاب نهاية الحروب 
الائتلافية الکبری فی آعوام ٩۱۷۱ء‏ ٩۱۸۱ء‏ ۱۹۱۸ء .۱۹٤١‏ 

وتؤكد عقيدة توازن القوى بشدة على إمكانية المناورة الدبلوماسيةء وقد عبر نيو 
وآخرون (.1ه ٤ء )10u‏ (41:۱۹۸۹)ء عن الفكرة الهامة القائلة بأن التحالفات القانممة 
رسمیًا لیست هی ما یحافظ دانمًا على توازن القوى. فأحيانًا ما يكون للتهديد الذي 
مثله تحالف محتمل التأثير نفسه. فعلى سبيل المثال» كانت ديناميكية التوازن الحقيقة 
في أوروبا منذ أوائل السبعينات. من القرن التاسع عشر فصاعدًا هى بين التهديد المحتمل 
الذي قد هثله تحالف فرنسي / روسي (والذي م يتحقق فعليًا حتى الفترة بين عامي 
)۱۸۹١--۲‏ والتهديد الموازي المحتمل لحلف أطاني / إيطالي / نمساوي (الذي م 
یتحقق بالفعل حتی عام ۱۸۹۲). 

ويتضمن إضفاءٌ الحيوية على مفهوم "الموازن" اعتبارًا مباشرًا للتحالفات» وأكثر مثال 
يتم الاستشهاد به على دور المموازن هو بريطانياء ولكن بريطانيا م تكن تنظر إلى نفسها 
خلال القرن الثامن عشر على أنها تقوم بهذا الدور مفردهاء بل كقلب ممجموعة من 
الدول القوية بدرجة كافية لتوجيه التحالف. ولذلك فقد كانت السياسة البريطانية هى 
ألا تتدخل مفردها "كدولة موازنة" ولكن كالقلب لتحالف موازن يتألف من مجموعة 
من الدول متوسطة القوة» مضيفة هذا التحالف إلى الطرف الأضعف من القوتين 
المركزيتين بغرض تشكيل ما كانوا يسمونه بصورة ثابتة ب "تحالف كبير" من أجل 
المحافظة على توازن القوى. 
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ویبدو آن بريطانيا قد حاولت على الدوام حشد أكبر تحالف هكن مهارتها 
الدبلوماسية ومواردها المالية الحصول عليه. وم تكن هناك أية محاولة للحد من 
التحالف إلى "الحجم الأدنى الذي يكفل تحقيق الفوز" سامحة دومًا با مبالغة في تقدير 
ما قد يتطلبه ذلك. وقد كان واضحًا أن التحالفات متعددة الأطراف تبدو أقل عدوانية 
نوعًا ما من التحالفات ثنائية الأطراف» ورها كان هناك عنصر ما من هذا النوع من 
التفكرر في اممنظور البريطاني. وقد شجب ویلیام بت( ۴۲۲ mهنالW)‏ في عام ۱۹۷١‏ تلك 
النزعة المحمومة نحو تكوين التحالفات والتي أتسمت بها بريطانيا واصمًا إياها 
"بالنظام الشامل الشرس". 

ورا كان هذا اميل نحو التحالفات الكبيرة مُستوحى بشكل جزني من النظرة 
البريطانية للنظام الأوروبي على أنه ثناني القطب بشكل أساسي. وبالإضافة إلى النظر إلى 
كل من فرنسا والنمسا على أنهما القطبان المسيطران للنظام الأوروي» كان بُنْظّر إليهما 
ايشا على أنهما متكافئتان في القوة. لكن وعلى الرغم من حالة تقارب الاتزان هذهء إلا 
أن بريطانيا شعرت بأن قوتها م تكن كافية لتوجيه التحالف نحو هذه الوجهة أو تلك. 
وقد أعلن هودلي في عام ۱۷۲۷ أن التحالف بين بريطانيا والجمهورية الهولندية شل 
"منعطقًا للتوازن الأوروبيء وقتما يقومان بالانضمام إلى أي من القوى الأوروبية الكبرى 
الأخرىء وكلاهما معّاء ولكنهما بالكاد يكفيان لهذا الغرض” (۷۸:۱۷۲۷). وكان يُعتقد أن 
بريطانيا م تكن لتخاطر بالدخول في حرب قارية دون مساعدة هولندا. وقد كان من 
المقترح آنه في نظام ثناني الأقطاب» سوف يحاول قادة الأحلاف كسب أكبر عدد ممكن 
من الحلفاء حتى إذا كان العديد منهم لن يسهم سوى بقدر ضئيل للغاية في القوة 
العسكرية للحلف. وعمليًا كانت بريطانيا تحاول تشكيل ائتلاف وليس مجرد حلف. ٠‏ 

والفرق بين الحلف والائتلاف هو بشكل أساسي فرق في الحجم» فجوليك على سبيل 
ا مال يعرف الحلف على أنه "اتفاق ثناني أو ثلاث الأطراف لأغراض هجومية أو دفاعية“ 
والائتلاف كاتفاق مشابه توقع عليه أربعة قوى أو أكثر أو تلاقي عدة أحلاف موجهة 
نحو الغرض ذاته" (۷۸:1۹00)ء والاختلاف الرئيسي الآخر بين الأحلاف والائتلافات» والذي 
ینشاً من إعتبار الحجم» يتمثل في اختلاف نوعي في العضوية. فالأحلاف تقوم حول 
مجموعة من الدول ذات مصالح مشتركةء أما الائتلافات فتميل إلى الارتكاز على مصلحة 
مشتركة واحدةء ولكنها تكون على قدر من الأهمية كافي للتغلب والتغطية على 
خلافاتهم حول قضايا أخرى. فالتحالف هو مجموعة مكونة من قوتين أو ثلاثةء بينما 
يتشكل الائتلاف من أربعة قوى أو أكثرء وقد تتشكل الائتلافات عمليًا نتيجة لإتحاد 
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أحلاف عديدة تغلبت على شكوكها التقليدية تجاه بعضها البعض نظرًا لوجود خطر 
جسيم يتهدد النظام. ولهذا السبب فقد ظهرت الائتلافات فقط ف أزمات الحروب 
الكبرى الخاصة بتوازن القوىء» ف أوقات بدا فيها وجود نظام الدول نفسه مهدذًا يحيق 
به الخطر" (77 :1955 ,kءنالسB).‏ وهكذا فقد تضمن تشكيل أحد الائتلافات على 
تفكيك الانحيازات التقليدية وهكن توقع نشاته في الظروف الاستثنائية فقط. ويحصر 
جوليك تعريفه للائتلاف في الانحيازات ضد تشارلز الخامس» ولويس الرابع عشرء 
ونابليون الأولء والقوى المركزية في الفترة بين عامي ١١۱۹۱۸-1۹ء‏ وقوى المحور في الفترة 
بین عامي .۱۹٤0-۱۹۳۹‏ 
ویقول لیسکا (Liska)‏ ) 5 :1977« بإن الوظيفة التنظيمية للتحالفات في إطار 
نظام لتوازن القوى هى أمر ضروريء لأن توازن القوى يعد منظورًَا مليئًا مظاهر الخروج 
على الطمألوف والتي يكن التغلب على العديد منها عبر إعمال نظام التحالف. وعلى وجه 
الخصوص تعمل التحالفات كحلقة الوصل الهامة» في الجزء النظري والتطبيقي للتوازز ن 
بين الإجراءات والسياسات الخاصة بالدول الفردية والنتائج الكلية للنظام. ویفتر ض أن 
تؤدي التحالفات إلى دعم التكافؤ والتساوي بقدر ما تساعد على ضبط المكاسب التي 
تحققها الدول قي إطار النظام وبقدر ما تساعد على وضع ضوابط تحد من صعود أو 
اضمحلال قوة الدول المشاركة. 


اللجوء إلى الحرب 

هناك انقسامات واختلافات بين الكتابات التى تناولت العلاقة بين توازن القوى 
والحرب» ولكن في هذه الحالة هناك أغلبية واضحة في إحدى مدارس التفكير. فوفقًا 
لبليني : نظر أوضح منظريها وممارسيهاء sطءند٣ء†امص‏ وsطعereaاcast»‏ "إلى الحرب 
على أنها أداة للحفاظ على توازن القوة أو استعادته"» وتوازن القوى في جوهره كان 
مجرد صيغة مصممة ممنع صعود إحدى الدول إلى مرتبة الهيمنة»ء ولقد تنكر فقط في 
صورة صيغة للسلام (111-12 :1973 .„(Blainey,‏ 

من منظور عام» بعل نقد بليني غير عادل» لأن دعاة توازن القوى الخاص به م 
يجعلوا كقاعدة من حفظ السلام هدفًا رئيسيًا لهم. وهناك هؤلاء ممن قالوا بإن أنظمة 
توازن القوى يكن أن تحقق السلام مثل أورجانسكي وكوجلر(kiئمةعا0‏ & 
إeاKug)»‏ اللذان يقترحان أنه "عندما تكون القوة موزعة بصورة شبه متساوية تقريبًا 
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فيما بين القوى الكبرى أو أعضاء التحالفات الرئيسية فإن السلام سوف يتحقق تبعًا 
لذلك" إلا أنهما يؤكدان على أن توزيعات القوة لن تحدد بشكل عام مدى احتمالية 
وقوع الحرب (راچع: .)٩‏ لکن ومنذ العصور المبكرة. نادى المراقبون للعلاقات الدولية 
بآنه توجد في الواقع رابطة قوية بين توزيعة القوة واندلاع الحرب. حيث كتب 
ٹیوسیدیدس (45ط١)‏ في القرن الخامس قبل الميلادء يقول "إن ما جعل الحرب 
آم حتميًا هو تنامي قوة الأثينيين وما ولده ذلك من خوف لدى اسبرطة" (1954:49). 

وم تكن الدراسة التي أجراها روزیکرانس وآخرون )۱۹۷٤(‏ لنظام توازن القوی 
خلال أواخر القرن التاسع عشر قاطعة فيما يتعلق بهذا الخصوص. ولقد أوضحوا أنه 
يجب أن يكون من الممكن تحديد ما إذا كان توازن ما للقوى قد جعل الحرب أقل أو 
أكثر احتمال. ولكن م يكشف بحثهم عن وجود علاقة واضحة في هذا الخصوص. 

ویشیر عمود 'انحیاز القوى" إلى القوة النسبية لكل عنصر في إطار نظام توازن 
القوى (والذي يكون دولة أو مجموعة من الدول). بينما يشير عمود ء/ إلى درجة 
الصراع (أقل من )٠١‏ أو التعاون (أكبر من )0١‏ الموجودة في النظام في خلال أي سنة 
واحدة من السنوات. وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يبرز أي نمط واضح. وخلال السنوات 
الخمس التي ساد فيها اختلال ملحوظ في التوازن معدل >٠‏ إلى ١ء‏ تنوعت درجة التعاون 
بصورة كبيرة للغاية. 


ويعد الافتقار إلى مط محدد في دراسة الحالة هذه أمرًا هامًا لأن النظرية الواقعية 
التركيبية تقول بإن هناك صلة مباشرة بين ثبات النظام (والذي يتم تعريفه بغياب 
الحروب التي تشمل النظام بأكمله) وعدد الدول التي يشتمل عليها النظام. ولكن لا 
يېدو أن هناك علاقة مباشرة بين التوازن والصراعء ولكن والتز قال بإن التوازن ثناني 
القطب هو الأكثر استقرارًا بينها جميعًا. 

یعتبر کل من التلويح باستخدام القوة والاستخدام الفعاي لها الأداتين الرئيسيتين 
لدبلوماسية توازن القوى. ففي الفترات التي أدت إلى الحروب الائتلافية الكبرى فيما بين 
عامي ۱۹٤0-۱۹۳۹9 ۱۹۱۸-۱۹۱٤‏ تم اتباع سياسات التوازن عبر التهديدات باستخدام 
القوة بدلا من استخدام القوة ذاتها. 
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الجدول )١(‏ أنماط توازن القوى ومستوى التعاون/ 
الصراع في نظام القوة الفرعي الرئيسي 


SESE 


OVA) النمسا فرنسا الانيا روسيا بريطانيا‎ \AA° 
00۳۹6 بریطانیا/النمسا أُمانیا روسیا/فرنسا‎ | ۱ 
)۲۲:۱۹۷۲( المصدر: روزیکرانس وآخرون‎ 


كانت الحرب أداة يتم استخدامها على نطاق ضيق» ولكن رجال السياسة مم مكنهم 
الفكاك من حقيقة أن توازن القوى لن يسعى ببساطة لتحقيق ذاته بشكل تلقاي. 
حيث أدركوا أنه في التحليل النهائي سوف يتوجب عليهم أن يكونوا مستعدين لقيادة 
بلادهمءإلى الحرب ضد الدولة التوسعية التي تهدف إلى فرض هيمنتها. 


۸ | النمسا أممانيا بريطانيا فرنسا/روسيا OAV‏ 
۹ | النمسا أطمانيا بريطانيا فرنسا/روسيا OY,‏ 
1 
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لقد كانت الحرب نتيجة طبيعية ضروروية لتبني سياسة تهدف إلى تحقيق توازن 
القوى. وخلال الفترة الكلاسيكية لتوازن القوىء كانت الحرب ذات طبيعة محدودة 
وليست كلية كما أن الاعتدال في الأهداف خلال السعي إلى الحرب كان أمرًا هامًا للغاية. 
ولى يعمل نظام توازن القوى بفاعليةء كان من الضروري أن يتشكل من عدد من 
القوى المتماثلةء وذلك حتى تصبح المرونة الدبلوماسية في تشكيل التحالفات أمرًا ممكئًا. 
ولذلكء كان من الجوهري ألا يتم القضاءٌ على الدول المهزومةء لكن أن يُسمَح لها بدلا 
من ذلك باطمشاركة في التحالف الذي تتم إعادة إحيائه في أسرع وقت ممكن» كما حدث 
مع فرنسا على سبيل اب مثال بعد عام .۱۸1١‏ ويُعد الثلث الأخير من القرن الثامن عش 
والذي شهد مخططات لهزهة ونزع العضوية عن بروسيا بالإضافة إلى التقسيم الفعاي 
لبولنداء خروجًا عن هذه القاعدة, ' 

بشکل عام مم يقم دعاة توازن القوى بدرج منع اندلاع الحرب كأحد أهداف تبني 
سياسة لتوازن القوىء وبدلًا من ذلك كان الهدف يتمتّل في منع قيام إحدى الدول أو 
تحالف ما بفرض هيمنته على النظام» واللجوء إلى الحرب لتحقيق هذه الغاية إذا اقتضى 
الأمر ذلك. فلم يكن يتم تمجيد الحرب» حيث أنها تعتبر ببساطة ممنًا مرا يجب أن يتم 
دفعه غالبًا للحفاظ على استقلال الدول التي يشتمل عليها النظام. وهكذا فبالنسبة 
لهؤلاء الذين مثلت لهم الحرب حالة مرضيةء يجب تجنبها في حالة الكارثة قدر ما 
أمكن» ولقد أفضى نظام توازن القوى إلى مناسبات كثيرة للغاية توجّب فيها دفع الثمن 
المر. وقال منتقدو سياسة التوازنء مثل المحافظ إدموند لويكه خلال القرن الثامن عش 
بإنه ليس فقط أن النظام يسمح بالحرب» ولكنه ولد "عددًا من الحروب لا حصر له ولا 
جدوی من ورائها". وقد كان ذلك العذاب السياسي الذي من خلاله تتسع رقعة الدول 
أو تتقلص. تبعّا ممعيار.... "سببًا في قدر لا حصر له من النزاع وسفك الدماء" 
.„(Luard,1992:16)‏ 

ويقول ليسكا بشكل مثرر للجدل بإن الحفاظ على توازن القوى يبرر الحروب 
الاستباقية (۱۹0۷: ٤٠)ء‏ ويُنظر إلى هذه الحروب على أنها شرعية إذا ما صاحبها الهدف 
اطمحدود ال متمثل في ضبط خصم توسعي. ووفقًا ليسكا (ة)11 ) فإن الحرب تكون مُبرّرة 
إذا كانت الدولة ا منافسة تحاول زيادة قوتها عبر التوسع الخارجيء ولكنها تكون غير 
شرعية في حالة ما إذا كانت قوة الدولة المنافسة تتألق نتيجة لإصلاحات داخلية. ولكن 
هذا يقترب بدرجة كبيرة للغاية من الاعتراف بحق عام للمجتمع بالتدخل في الشئون 
الداخلية لدول آخر ى. وبالإضافة إلى ذلك فإنها تثير التسائل ا متمثل في اذا لا يجب أن 
تؤدي الإصلاحات الداخلية إلى مثل هذا التدخلء في حالة ما إذا كانت تخلق قدرة كامنة 
لدى الدولة المنافسة للسعى من أجل فرض الهيمنة. 


التاريخ والنظرية | 11 


وذكر بعض المؤلفين من أمثال سبانيار (عن«ةم5) (1972:10)» إن أحد آغراض توازن 
القوى هو منع وقوع الحرب. وبالمثلء ذکر کل من دايك (ء)221()Dyk‏ :1966)» 
واورجانسكى (نایصةعإ1968:280()0)» أن إحدى الفوائد التي هكن الحصول عليها من 
نظام لتوازن القوى تتمثل في الحفاظ على السلام. ولكن أغلبية المؤلفين والذين من 
بینهم جوليك( iekاںB)‏ (1955:89)» ولیس كا(4)ء11) (1957:38)» sرılٽ)wight(‏ 
(1979:184)» قالوا بإن وظيفته ليست حفظ السلام ولكن بدلا من ذلك الحفاظ على 
النظام وعلى الاستقلال الذاق للدول الرئيسية في النظام. وهکذا فإن رایٽت» على سبيل 
المثال» يقول : من السهل الإشارة إلى مناسبات كانت الحرب مثابة الخطوة الأخيرة فيها 
لتقویم التوازن. وإننا لا نتذگر إلى أي مدى ساهم توازن القوى في تجنب الحرب. حيث 
أن توازن القوى ليس هو "السبب" وراء اندلاع الحرب» ولكن السبب يكمن في الظروف 
السياسية التي يضفي عليها توازن القوى النظام نوعًا ما (1979:184,٤1ع:W).‏ 

لن يشارك جميع اممراقبين رايت نظرته الدموية هذه» ففي أعقاب الهولوكوست 
الذي وقع خلال الحرب العامية الأولى» ألقى العديدون بلامة اندلاع الحرب عام ٠١۱١‏ 
على صرامة أنظمة التحالف وتوازن القوى الأوروي. وقد حظى هذا التفسير ببعض 
الدعم من هؤلاء المؤلفين الذين كتبوا مؤخرًا عن توازن القوى» حيث يقول ميدلارسكي 
)۷-١ :1۹۸۹(‏ على سبيل المثالء إنه عندما يسيطر توازن ثناني القطب بين ائتلافين 
كبيرين على توازن القوى لفترة ممتدة من الزمن» كما كان هو الحال قي المواجهة بين 
التحالف الثلاي Alliance)‏ eاipآ)‏ والحلف الغلاي )rriple Entente)‏ قېل عام 
٤)؛ ‏ فإن توازن القوى يكون مكافئًا للاستقطاب الدقيق. حيث ث أن جميع القوى 
الرئيسية كانت مرتبطة بهذا التحالف أو ذاك. وهكذا ففي حين أنه من غير المحتمل أن 
يتبنى باحثو العلاقات الدولية لوجهة النظر القائلة بأن توازن القوى "في حد ذاته هو 
مولد للحروب داخل النظام"» إلا أن حالة "مُحكمة" من الثنائية القطبية تنطوي على 
خطورة كبيرة حيث أنها قد تفضي إلى اندلاع صراع شامل مثلما حدث في العقد الذي 
سبق عام ٤۱۹۱ء‏ فقد تكون الحالتان متماثلتين بشكل فعال في بعض الحالات. 


السلام المنفصل كتكتيك 

كان أحد ملامح السياسة الخارجية "الموازنة" لبريطانيا خلال القرن الثامن عشر يتمثل 
في عادتها الخاصة بعدم الوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليها معاهداتهاء ولكن الجانب 
الأكثر إثارة لهذا السلوك كان يتمثل في عادتها الخاصة بالقيام بعقد اتفاقيات سلام منفصلة 
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في نهاية إحدى الحروب» حيث انتهت المشاركة البريطانية في كل من حرب الخلاقة على 
العرش الأسبانيء وحرب الخلافة على العرش النمساويء وحرب السنوات السبع انتهت كلها 
بقيام بريطانيا بالتخاي عن حليفها الرئيسي. ويثير هذا تسائلا هو: إلى أي مدى هكن اعتبار 
هذه العادة تكتيكًا طبيعيًا لتوان القوى؟. ويُعدٌ النفور من التحالفات الدانمة أحد العقائر 
الواضحة لتوازن القوىء حيث ينبغي أن تكون التحالفات ابمؤقتة هي امُفْضلة, وبهذا فإن 
القوى الكبرى کانت تتواجه وتتصارع بدورها. وقد کتب نیکولاس سبایکمان عن بریطانیا 
قاثلا إنه ما أن ثُخَّاض حرب ما بنجاح وتتحقق هزه ة العدو. "ميل بريطانيا إلى تحويل 
دعمها الدبلوماسي والاقتصاديء حيث تقوم بالتخلي عن حليفها السابق لأنه أصبح الآن على 
الجانب الأقوىء وتشرع في مساندة العدو السابق لأنه صار الآن ضعيفً" 
(2,19422:25ہSpyk).‏ ولکن خلال القرن الثامن عشر قامت بريطانيا بشكل عام بالتخلي 
عن حلفائها حتى بعد هزهة الحرب. . 

وهكن تفسير هذا ا ميل بطرق أخرى غير النظر إليه على أنه تكتيك للتوازنء فقد 
اقترح جورج ليسكاء على سبيل اممشال فيما يتعلق بالقرن الثامن عشي بأن صراعات 
مختلفة ولكنها مُكمَلة لبعضها البعض قد تنشأً خلال تشكيل التحالفات المتخاصمة كما 
أنها قد تفسر سبب تشکیلهاء دون تحدید أي من هذه التحالفات بصوة واضحة على 
أنه هجومي أو دفاعي بطبيعته. وهثل ليسكا على ذلك بالصراعات التي دارت بين عامي 
۰ و۱۷۱۳ بخصوص التحالفات في ألمانيا وفي الخارج» وفكرة ليسكا تتمثل بشكل 
أساسي في أن مثل هذا الموقف يعني أنه من غير الُرجح أحد الحلفاء "سوف يقوم . 
مساندة الآغر حتى تمكنه من تحقيق الانتصار التام في القضية الخلافية التي تعنيه 
بشکل خاص" (1۹۷۷: ۷)ء وهذا لأن فعل ذلك رها يؤدي إلى إنهاء التحالف» حيث أن 
أحد الحلفاء سوف يکون قد تمكن من تحقيق أهدافه. 

وهکذا فمٹلما قال رايكر بإن الحد الأدنی من التحالف الذي يكفل تحقيق الفوز 
هو أمر محتمل» نجد ليسكا يعلن بإن التحالف الذي يكفل تحقيق "القدر الأدنى من 
النصر" سوف يتمخض عن ذلك» ويوصف التحالف الذي يكفل تحقيق الحد الأدنى من 
النصر بأنه "تحالف من أجل تحقيق الفوز يكفي جرد تحقيق الحد الأدنى من الأهداف 
الخاصة بالدول الأعضاء"(7 : 7 ,4ء1 )» وحتى حرمان بعض الحلفاءِ من هذا 
الحد الأدنى في حالة ما إذا تحققت التسوية النهائية عبر عقد سلام منفصل. وكما ذكرنا 
سابقاء فإن أسلوب بناء التحالفات البريطاني لا يتوافق مع النموذج القاضي "بتحقيق 
الحد الأدنى من الفوز"» ولكن الممارسة البريطانية الخاصة بعقد اتفاق سلام منفصل 
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تتلائم مع هذا النموذج. وعلى الرغم من أن بريطانيا تميل إلى عقد السلام مبكراء دون 
أن یکون جمیع حلفائها قد تمکنوا من تحقيق أهدافهم» إلا آنها كانت تقوم بذلك فقط 
عندما يبدو أنه قد تم تحاشي التهديد لتوازن القوى. وبهذا فإن الحفاظ على توازن 
القوى قام بتلبية الحد الأدنى من أهداف جميع الحلفاء. ونظرًا لأن بريطانيا قد قامت 
بعقد السلام في عامي ۱۷۱١‏ و۸٤۱۷‏ بعد أن تم القضاءٌ على مصدر التهديدء وثي الواقع 
كان قيام بزيطانيا بذلك في عام 1 راجعًا بصورة جزئية إلى أن النمسا نفسها قد 
صارت تشكل تهديدًا لهذا التوازن حيث انسحب البريطانيون من الحرب بعد أن تحقق 
هدف الحلفاء الرئيسي من وراءَ هذه الحرب. وقد ترتب على ذلك النتيجة العرضية 
الخاصة بتلبية القاعدة الثالثة في إطار مورتون كابلانء ألا وهى "الكف عن الحرب بدلا 
من القضاء على أحد اللاعبين الوطنيين الأساسیین" (۱۹0۷: ۲۳). وي حرب الخلافة على 
العرش النمساوي» تخلت بريطانيا عن حليفها النمساوي مبكرًا في عام ۱۷6۸ء وقامت 
كل من بريطانيا والجمهورية الهولندية وفرنسا بالتوقيح على النسخ الأولية من اتفاقية 
السلام في إبريل من ذلك العام. وعندما وجدت النمسا أن حلفاءَها قد تخلوا عنهاء 
اضطرت في النهاية إلى القبول بشروط اتفاقية السلام الإنجليزية / الفرنسيةء على الرغم 
من عدم اشتمال هذه الاتفاقية على أي من أهدافها الرئيسية. كما انسحبت بريطانيا في 
عام ۲ من حرب السنوات السبع عبر عقد اتفاقية سلام منفصلة مع فرنساء تاركة 
بروسیا لتحارب پفردها. 

وقد كانت التوترات الواضحة التي شهدها تحالف زمن الحرب ما بين عامي -۱۹٤١‏ 
.›,٥‏ بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي راجا فی جزء کبیر منه مخاوف ستالین 
من أن حلفاءه الغربيين رها يسعوا لعقد سلام منفصل مع أمانيا. وكانت تلك المخاوف 
السبب ورا التماساته ومطالباته المستمرة من الإنجليز والأمريكان القيام بفتح "جبهة 
جديدة" في الغرب والإصرار على "استسلام غير مشروط" من جانب أممانياء مغلقًا ا لمجال 
بذلك أمام قيام حلفائه الغربيين بعقد أية صفقة لإنهاء الحرب» والتوترات التي تنشاً 
داخل التحالف مع اقتراب نهاية حرب ناجحة لا تعد نادرة على الإطلاق على مر التاريخء 
حتى وقبل أن تضع الحرب أوزارهاء فإن الشكل الذي سيكون عليه عام ما بعد الحرب 
يأخذ في السيطرة على ال مناورات الدبلوماسيةء بدلا من مجرد الإنهاء الناجح للحرب. 

وبالتأكيد فإن ميل الحلفاء إلى الانسحاب من الائتلافات أو الحرب ما أن يحقق 
الحد الأدنى من هدف منع التفرد بالهيمنةء يفضي سواء أكان ذلك عن قصد أو غيز قصد 
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إلى تقليص الخطورة ا متمثلة في بروز واحد أو أكثر من حلفاءَ زمن الحرب المنتصرين 
سریعًا کتهدید للتوازن. 


الموازن ٠‏ 
أدى التسائل حول أهمية دور "امموازن" في أنظمة توازن القوى إلى توليد آراءِ قوية من 
جانب کل من ابمؤیدین وامنتقدین. فوفقًا لأورجانسکي(نمەع0) (1۹1۸: ۲۸۸)» "فإنه لا 
يوجد مثل ذلك الشيء الذي يُسمًی بامموازنء كما أنه م يکن موجودًا في يوم من الأيام". وفي 
المقابل یقول بادلفورد ولنکولن("1ەءم11 4ھ )P e0۲4‏ (۱۹7۷: ۳۰۰)» بإن "أي نظام 

لتوازن القوی» سواء کان محدودًا أم عاميّاء يتطلب نظريًا وعمليًا وجود "موازنين". 

وتعد سياسة الموازن إحدى السياسات التي قد تتطلع إليها أي دولةء ولكن لا 
يتمكن من تلبية تطلباتها سوى عدد قليل للغاية. وإنه ممن الغريب أن دور الموازن م 
يحظ زيد من الاهتمام» حيث أنه ارس جاذبية قوية على رجال السياسةء وعد في 
الواقع الدور الذي ترغب إحدى القوى العظمى في لعبه أكثر مما سواه. وسوف نتناول . 
بالأسفل الأسباب الكامنة وراءَ ذلك مزيد من التفصيل» ولكنه من الجدير بالذكر عند 
هذه النقطة أن ال موازن يعمل خارج نطاق التوازن ا مركزيء ونظرًا لأن قوته لا توازنها 
بصورة فعالة أي قوة أخرى في النظامء فإنه تلك هامشًا من القوة والذى هكن التخلص 
منه» وتتمثل الوظيفة الرئيسية للموازن في منع وقوع اختلال دائم في النظام الدوليء أي 
وجود موقف تكون فيه دولة واحدة أو تحالف من الدول قادرا على بسط هيمنته على 
الآخرينء أو حتى تمكنها من تكوين امبراطورية. وتقوم جميع الصور المختلفة لنظام 
توازن القوى بهذه الوظيفة الأساسيةء ألا وهى الحفاظ على نظام قائم على دول عديدة 
مستقلة وذات سيادة. ويُعد دور الموازن بالعديد من الطرق المثال الأوضح على دولة 
تتبنى سياسة واعية لتوازن القوى. وفي حين أن الطرق مثل تشكيل التحالفات تنطوي 
على عمل مجموعات من الدول مع بعضها البعض وتداخلها إلى حد ما مع الفكرة 
القائلة بتوازن القوى كنظام» بحيث تكون جميع الدول مشتركة بشكل مافي عملية 
الموازنةء إلا أن دور الموازن يتمثل ببساطة في دولة واحدة ترى أن سياستها الفردية تعتبر 
ضرورية للإبقاء على التوازن. 

وتفترض عملية الموازن وجود نظام دولي مُشكل بطريقة تجعل من انحياز الموازن مع 
دولة أو حلف ما في النظام كافيًا لتغيير مظهر أي اختلال ناشيء في توازن القوى. حيث 
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يحافظ ال موازن على التوازن عبر مرونته الدبلوماسيةء محولاً دعمه من طرف إلى الآخرء 
ومساندًا الضعيف ضد القوي حتى ولو باستخدام القوة العسكرية إذا اقتضت الضرورة. 
وتتضمن هذه الفكرة على أن الموازن يعمل في إطار نظام يتسم "بوجود كفتين أو 
معسکرین"» آي نظام تسیطر عليه دولتان أو تحالفان شبه متساويان في القوة. وفي نظام 
متعدد الأقطاب بصورة حقيقية سوف يحتاج هذا الدور إلى موازن معين» حيث أن القراءة 
متعددة الأشكال لللاعبين العديدين في نظام يتألف من دول متكافئة وتشكل أقطابًا عديدة 
بصورق ة فعلية سوف يؤدي إلى تجنب الحاجة لوجود الموازن . ولي يلعب الطموازن دوراً 
محددل فإنه يتوجب إما أن يکون النظام ثنائي القطب وإما أن یکون متعدد الأقطاب مع 
ميل نحو الثنائية القطبية في أوقات الأزمات. وهكذا ففي الثلاثينيات من القرن الثامن عشر 
على سبيل المثال كان النظام الأوروبي متعدد الأقطاب» ولكن مع تكشف أزمة ٠۷٤١-۱۷۳۹‏ 
وأزمة عام ١۱۷0ء‏ انحازت هذه الدول كلا إلى طرف معين بحيث برزت كتلتان قامتا 
بالسيطرة على مجزيات الأحداث. فقد أعلن دوق نيوكاسل عام ٠۷١۳‏ بأن "هناك قوتان 
عظمتان متنافستان في أوروبا"» وهو الإعلان الذي أضاف إليه دوق ستافورد بأنه يأمل في 
دوام وجود مثل هذا التخاصم لأنه لا هكن أن ينتهي سوى "بابتلاع أحدهما لاآّغر"» وهو ما 
سيكون أمراً "غير سار" بالنسبة لكل من بريطانيا وأوروبا (ا٤ءاطه)‏ ال مجلد الثامن» ص 
..٠‏ وتتجاى بشكل واضح ثنائية قطبية مشابهة في العقد الذي سبق الحرب العاطمية 

الأولى. وفي حالة ما إذا كان هناك تكافؤ شديد وندية بين الكتلتين الرئيسيتينء فإنه من 
ارجح أن قوة الدولة الموازنة التي م تبد في السابق التزاماً نحو أي منهما سوف تكون 
حاسمة في تحديد نتيجة أي صراع. 

إذا كانت وظيفة ال موازن مباشرة بالقدر الكانيء فإن التسائل حول مدى أهميتها لأنظمة 
توازن القوى ليس كذلك. حيث أن هناك انقسام واضح في المؤلفات التي تناولت ذلك بين 
عدد من الكتاب ممن يؤمنون بأن نظام لتوازن القوى لا هكنه العمل بشكل يتسم 
بالکفاءة دون وجود الموازن» وعدد آخر ممن یقولون بان دور الموازن ليس فقط آنه غير 
ضروري ولکن مجرد وجوده سوی يحول دون وجود نظام حقيقي لتوازن القوی. 

بالنسبة للمجموعة الأولى من الكتاب» يعتبر الموازن مثابة المفتاح الذي يضمن 
عمل النظام بصورة ناجحة» وفي الواقع فإنهم يقولون بإنه بدون وجود الموازن سوف 
تكون فكرة توازن القوى بأكملها أمراً غير واقعي. وذلك لأن وجود امموازن. دولة كرس 
كل اهتمامها لامحافظة على الاتزان العام ته الأغر: الوحيد الذي مكنه ضمان الأكثرية 
للجانب المستعد للحفاظ على الوضع القائم. واستشهاداً بلرشه )1۲٠۲١(‏ فإنه هكن 
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الإبقاء على التوازن "فقط عندما تجعل إحدى الدول الرئيسية أو كتلة من الدول من 
الحفاظ على التوازن المكون الرئيسي لسیاستها" .)۱١۹ :۱۹0٩(‏ 

ويتحدث منتقدو دور الموازن بنفس الدرجة من التأكيد. فقد أعلن هنري كريك 
بن توازن القوى "لا يصير حقيقياً ما أن يُعمّد بتعديله لأي طرف. حيث يتوجب الحفاظ 
عليه عبر إتزانه الخاص» وإلا سيصبح إدعاءً يتم الحفاظ عليه فقط عبر الاستخدام 
الاعتباطي للقوة (" 59 : 1923 ,لءهاآاه۴)» ويؤيد كينيث والتز وجهة النظر هذه حيث 
يقول بإن مفهوم الموازن ينبع من تشويه لنظرية توازن القوى» ويتمثل هذا التشويه في 
الفكرة القائلة بإنه "لكي يتم تشكيل توازن فلابد أن يكون هناك من يريده ومن يعمل 
من أجل تحقيقه" (۷1۲2,19595:38)» وينادي كل من والتز وكريك پفهوم لتوازن 
القوى يعمل ذ فيه النظام بصورة آليةء نوعاً ما مثل الطريقة التي تدير بها قوى السوق 
الاقتصاد موجب اقتصاديات دعه يعمل. وفقاً لإينيس كلود فإن العنصر الممتُز في هذا 
امفهوم "الآلي" لتوازن القوى هو افتراض أنه "هكن إنتاج التوازن أو المحافظة عليه دون 
أن يكون هناك في الواقع من ترغب فيه من الدول" .)٤١ :1٩٩۲(‏ ويذهب كينيث والتز 
إلى ما هو أبعد من ذلك منتقداً هؤلاء الكتاب الذين ينادون بسياسات مُصمَّمة للحفاظ 
على التوازن» بحجة أنها قد أثبتت أنها "لسوء الحظ خطوة بسيطة نابعة من الاعتقاد 
الكبير للحفاظ على التوازن بعد قي صميم مواصفات رجل الدولة الحكيم لحد الافتراض 
بأن الدول يجب أن تتبنى سياسات موازنة إذا كان لتوازن القوى أن تتم المحافظة 
عليه )38:ۆWaltz,1959(.‏ 

ومن الواضح أن مفهوم التوازن "الآلي" لا يفسح أي مجال لدور الموازن. ولكن 
يعرض كلوك )۱۹٩۲(‏ مفهومین آخرین. حيث يرغب كبار رجال الدولة في توازن "تتم 
إدارته بصورة يدوية" » كما يقومون بإدارة السياسات الخارجية لبلادهم واضعین هذه 
الغاية صت أعينهم» > ولا يتم تحقيق التوازن في هذه الصورة عبر العمليات الآلية للنظام 
أو عبر جهود الموازن مفرده» ولکن عبر تېني دبلوماسية ماهرة متعددة الأطراف. 
ويتمثل البديل الآخر في النظام "شبه الآلي" الذي يُفترض فيه أن يكون توازن القوى ذاقي 
التدعيم إلى حد كبيرء ولكن في حالة ما إذا تهدد النظام خطر كبيرء فإن القوة الإضافية 
للموازن تكون متوفرة لاستعادة الموقف. 

والموازن هو دولة تتسم قوتها بصورة طبيعية بأنها غير ملتزمة نحو آي من 
التحالفات ذات القوة شبه e‏ والتي تشكل التوازن اطمركزي. ولكن في موقف 
يکون فيه التحالفان متوازنان» وهناك دولة تتىنى موقف من عدم الانحيازء فإننا لا نری 
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أمامنا في هذه الحالة نظام متوازن بل نظام غير متوازن» حيث أن هذا النظام لا يشتمل 
على ما يوازن قوة امموازن ذاته. وهکذا فإذا كانت القوة التي تتم موازنتها هي قوة 
محيّدة» فإن الدولة غير المنحازة 3 تعتبر في موقف قوة کبير ا وتتمغل الميزة التي 
يتمتع بها ا موازن في أنه لا هكن استخدام قوة الدول التي يشتمل عليها التوازن المركزي 
بنفس الطريقة التي هكن استخدام وتوظيف قوته بها. ونظراً لأن تدخله يفضي إلى 
أكثرية» إلا أنها تكون "مُكرّسة لحماية الحقوق المشروعة" فإنه ووفقاً لكلمات 
أورجانسكي "يتسبب تدخل امموازن في حدوث الشيء ذاته الذي قيل عنه آنه مُصمّم منع 
وقوع4" .(Organski,1968:287)‏ 
ويؤيد أورجانسكي في ذلك ستيرلنج الذي يقول بإنه أن تصبح موازناً يعني أن 
"تصبح قريباً من تحقيق السيطرة الفعلية بقدر ما يسمح نظام متنوع ومتعدد الأقطاب 
بذلك“. حيث دور الموازن بشكل خاص وسيلة لأنه باطمقارنة بالسعى الصريح لبناء 
امبراطورية ينطوي هذا الدور على حد أدنى من إنفاق المواردء حد أدنى من ال معارضة» 
ومن ثم حد أدنی من الخطر" ( 57 : 1972 ,ع«ناعم؟ )» لكن وكما ذكر إينيس كلود 
"فإن كل دولة تتفوق على البقية تجعل من نفسها مصدر إزعاج لجيرانها". ما يجب أن 
يكون الموازن ؟» بالنسبة لأورجانسكي يعد هذا عيباً قاتلاً في نظرية توازن القوىء فهو لا 
يقبل بالقول بإن كون الأكثرية في يد الموازن تمثل عاملاً جالباً للاستقرار في حين أن كونها 
في يد أي من الدول الأخری سوف يُشكل تهديداً. 
فمن حيث اممنطق الدقيق» يعد أورجانسكي مصيباً بشكل واضح. لكن» وعلى نفس 
الدرجة من الوضوح» فقد قامت دول معينة بلعب دور ال موازن بصورة ناجحة في فترات 
محددةء وبذلك فإنها تكون قد أضفت على المفهوم مصداقية معينة. وهذا الأمر يحتاج 
إلى أن يتم تفسيره» ففي حالة سعى بريطانيا للعب هذا الدورء كان هناك عدداً من 
العوامل الداخلية التي حدت تقليدياً من نفوذ بريطانيا في القارة الأوروبيةء فعدم الثقة 
بالجيوش النظامية الكبيرة والشكوك التي تساورها تجاه التورط في القارة الأوروبيةء 
بالإضافة إلى تفضيلها للقوة البحرية كانت من الأمور التي لا تتناسب مع الغزو القاريء 
وعملت .جميعها على تحجيم دور بريطانيا. ولكي تحظى دولة ما بالمضداقية في سعيها 
للعب دور الموازن» فإنه يتوجب عليها امتلاك مجموعة من القيم الثقافية والسياسية 
التي تعمل على تحجيم رغبتها في تحقيق يق الأكارية الإقليمية والسياسية في المنطقة التي 
تتطلع للعب دور الموازن فيها. ولا يشترط بالضرورة أن تكون هذه العوامل هي 
العوامل ذاتها التي قيدت بريطانياء ولكن يجب أن يكون لها التأثير العماي ذاته. 
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وهناك عامل مقيد ثان هو طبيعة قوة الموازن» حيث أن الهدف الأسامي لتوازن . 
القوی» كما ذكر فون جينتزء يتمثل في ضمان عدم بلوغ أى من الدول الأوروبية منفردة 
"ذلك الحد من القوة الذي يسمح لها بفرض إرادتها على باقي الدول الأوروبية 
مجتمعة" 55: 1806 ,م ۸٠۷))ء‏ والعنصر الهام هنا هو التأكيد على الفردية. حيث 
أن ال موازن لا يشكل أكثرية فرده لأن تأثيره ينبع من قوته الهامشية التي هكن التغلص 
منها باطمقارنة مع دول التوازن المركزيء أى قدرته على إضافة هامش يضمن الفوز لأحد 
الأطراف. حيث أنه لا مكنه أن يكون له تأثير حاسم إلا إذا تحالف مع دولة أخرى أو 
حلف آخر. ونظراً لأنه يكون مثابة هامش الفوز فإنه يتمتح بقدرة تفاوضية هائلة على 
استخلاص تنازلات من الجانب الذي ينضم إليه. وعلى الجانب الآخرء توجد أيضاً قيود 
واضحة. حيث يكون من الواضح دانماً ماهية الطرف الذي سوف يدافع الموازن عنهء 
ونعني بذلك الجانب الذي يسعى للمحافظة على الوضع القائم» أو الجانب الأضعف ما 
مم يكن الموقف يشكل تهديداً للنظام بأكمله. ولن يكون من مصلحة الموازن على 
الإطلاق القيام مساندة الجانب الأقوى أو الذي يسعى إلى إجراء مراجعة للنظام» حيث 
أن ذلك سوف يؤدي إلى قلب النظام وضياع مكانة الموازن. وبالإضافة إلى ذلك ففي 
موقف يقوم فيه الموازن نح هامش لحلف أكبر فإنه من غير امرجح أن يقبل الحلفاءٌ 
الآخرون بأى من عروض المموازن التي تعطي أكثرية سياسية حقيقية للموازن. لأنهم ٠:‏ 
بفعل ذلك سوف يكونوا ببساطة استبدلوا خطراً بآخر. ولذلك فإنه في حين أن قوة 
ا موازن متضخمة نظراً ممكانتها الدبلوماسيةء إلا أنها لا تزال تسعي للهيمنةء ومن غير 
الممكن أن يقوم امموازن بإضافة قوته إلى القوى التي تسعى لإجراء مراجعة وإعادة 
ترتيب للنظام دون أن يؤدي ذلك إلى الإطاحة بالنظام. 

وإنه من المقبول بشكل عام أن الموازن يجب أن يكون قوة رئيسيةء ويعتبر مورتون 
كابلان استثنائياً في هذا الخصوص» حيث يقول بإن أي دولة تعد مؤهلة للعب هذا 
الدور (۱۹1۹: ١٤)ء‏ وهذا أمر مشكوك فيه. حيث أنه من الواضح أن دور الموازن يجب 
أن يتم لعبه من قبل قوة رئيسية إذا كان لتدخلها أن يكون حاسماً. وهكذا ففي تعليق 
على محاولة إيطاليا لعب دور ال موازن في العقد الذي سبق اندلاع الحرب العامية الأوللء 
ذكر هانز مورجنثاو أنها "مم تكن تتمتع بالقدر الكافي من الثقل الذي يهكنها توزيعه هنا 
وهناك لإعطائها المكانة الرئيسية في توازن القوى" »)M rg e”٤1au,1978:202(‏ كما 
حدثت إخفاقات مشابهة للسبب نفسه تعرضت لها جهود كل من فينيسيا للعب دور 
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الموازن في إيطاليا بعد معركة بافيا عام ١١۱0ء‏ والسويد في منطقة بحر البلطيق خلال 
الفترة التي كان فيها املك تشارلز السادس لا يزال قاصراً ما بين عامي ٠٠٠١‏ و۷۲٦٠.‏ 

وإحدى الخصائص الأخرى التي يجب أن تتوفر في الموازن هى درجة معينة من 
الأمان الإستراتيجي الذي يصاحب قوتهاء لأنه وكما ذكر رينولدز"من المرجح أن يؤدي 
تبني سياسة تنطوي على تغيير الأصدقاء إلى إكساب الدولة الأعداء" (۱۹۷۱: ١٠۲)ء‏ 
ويهمكن الأمان الإستراتيجي الموازن أيضاً من البقاء خارج التحالف المركزيء ومن الاستمرار 
على الحياد حتى تأي اللحظة التي يمكن أن يكون تدخله فيها حاسم والثىء المطلوب 
هو ميزات الأمان الجغرافي» مثل ما قد ينشأً كنتيجة للحدود الجبليةء والأراضي الخلفية 
الصحراوية أو الاتساع الهائل لأراضي الدولة. ويحدد مورجنثاو (۱۹۷۸)» مطاباً آخر ألا 
وهو التحفظ والانعزالء فلكى يعمل الموازن بصورة غير متحيزة ينبغي أن تقع المصالح 
الرئيسية له خارج المنطقة التي يغطيها التحالف المركزي. وهكذا فإنه م يكن بإمكان 
فرنسا في ظل حكم لويس الرابح عشر لعب دور الموازن الأوروبي لأن الهدف الرئيسي 
لسياستها الخارجية كان يتمثل ف اكتساب أراض جديدة في أوروباء ولكن بريطانيا كانت 
مرشحاً أفضل نظراً لأن مصالحها الرئيسية كانت توجد فيما وراء البحار وخارج القارة 
الأوروبية في التجارة وامستعمرات. 

وهذه الحجة غير مقبوله بصورة عاطية» حيث ذكر هارتمان إن التوازن المركزي 
نفسه يصبح أكثر تعقيداً ومرونةٌ إذا كان للدول التي يشتمل عليها مصالح خارج التوازن 
ا مركزي والتي تدفعها إلى التعاون أحياناً ضد الموازن» ولكن نيومان يقول بأنه إذا كان 
للموازن مصالح خاصة په خارج منطقة التوازن المركزيء فإن هذه المصالح سوف يکون 
لها تأثير قوة الطرد المركزية على الموازن» حيث ستقوم بجذبه بعيداً عن التوازن المركزي. 
ووفقاً لنيومان فإن هذه امصالح الخارجية "إما أنها ستقوم بصرف انتباه الموازن عن 
اهتمامه بالتوازن ا مركزي وإما أنها سوف تتسبب في حدوث صراعات تتغلغل عبر 
التوازن مما سيؤدي إلى إضعافه" :۱۹٩۸(‏ 1۸۸). 

ويتمثل المتغير الرئيسي في موقف الموازن نحو التوازن المركزي» وعلى الرغم من أن 
کل من مورجنثاو ونیومان قد استخدما بریطانیا کمٹال. إلا أن مورجنٹاو کان ینظر إلى 
سجل بريطانيا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء في حين كان نيومان ينظر إلى ما 
قامت به بريطانيا خلال الفترة بين الحربين. والدافع وراءَ هذا الاختلاف بين مورجنشاو 
ونيومان كان يتمثل في حقيقة أن المواقف الرئيسية للموازن كانت مختلفة نوعاً ما 
خلال هاتين الفترتين. وقد وضع هذا قاعدة عامة حول تأثير أولويات السياسة الخارجية 


86 | توان القوى 


للموازن» ففي حالة ما إذا كان للموازن مصالح خارج التوازنء ولكنه مع ذلك ينظر إلى 
الحفاظ على التوازن المركزي كأحد أهدافه الرئيسيةء فإن تأثيرات المصالح الخارجية 
سوف تكون مثمرة حيث أن المصالح الخارجية سوف تجعل الموازن أقل عرضة لإغراء 
التوسع في اممنطقة التي يغطيها التوازن المركزي. ولكن في حالة ما إذا استحوذت هذه 
ا مصالح الخارجية تماماً على الموازن لدرجة يبدأ معها في إهمال التوازن المركزي فسوف 
يكون ذلك ضاراً بشكل واضح. ولذلك - وفوق کل شيء- ينبغي أن يکون الموازن منعزاً 
ولکن دون الإفراط في ذلك. ۰ 

ولحد ما سوف يصير دور الموازن أكثر سهولةً في حالة ما إذا كان اللاعبون 
الرئيسيون في التوازن يسعون أنفسهم للتوسع في مكان آخر. حيث يبدو أن النزعة 
الإمبرالية خارج أوروبا قد عملت "كصمام أمان" للتوازن الأوروبي في الفترة ما بين عامي 
و٤١1۹.‏ ويمكن لهذا الملمح العمل فقط في حالة إذا م يكن نظام التوازن عامياً 
بالفعل بصورة حقيقيةء تماما كما كان الحال بعد عام .۱۹٤١‏ وعلى خلاف النظرية 
العامة لتوازن القوىء التي وكما يمكننا القول لا تعد نظرية لسياسة الدول» ولكنها وبدلاً 
من ذلك نظرية حول الضوابط البيثية (112,19595:41ة۷) فداماً ما أكد الكتاب الذين 
تناولوا التوازن أنه هناك دانماً طرق معينة يتوجب على مثل هذه الدولة التصرف بها إذا 
أرادت أداء وظيفتها. وهکن تلخيص ذلك بشكل مختصر. 

حيث ينبغي على ساسة الدولة الموازنة النظر موضوعية إلى ا منافسة للحصول على 
المميزات فيما بين الدول الأخرىء منتبهين إلى توزيع القوى فيما بين الدول» ولكن تاركين 
الدولة ال موازنة نفسها على الحياد. ولكن ما أن يتجلى بوضوح ظهور دولة أو حلف قادر 
على تشكيل تهديد خطير للتوازن الكليء فإن الموازن يقوم بالتدخل وينحاز إلى العناصر 
الأكثر ضعفاً أو التي لا تسعى إلى مراجعة النظام» وتسمح إضافة قوة الموازن إلى تلك 
المجموعة بأن تصير أكثر إرهاباً أو أن تتغلب فعلياً إذا اقتضت الحاجة على الدول التي 
تهدد النظام. وما أن يتم تحقيق هذاء وتصبح الدول التي يتألف منها النظام في حالة 
توازن كلي مرة أخرى» ينسحب الموازن ليتبنى موقف الحارس الحيادي ولكن المراقب 
مرة أخرى. 

وينبغي أن تكون الرغبة في الحفاظ على أو استعادة التوازن الدولي هي ما يوجه 
تدخل الموازن» كما ينبغي أن يغطي هذا الهدف على جميع الاعتبارات الأخرىء ولا 
مكن أن يتخذ الموازن أصدقاءَ دانمين أو أعداء دانمين» ولكن الشيء الدائم بالنسبة له هو 
إستراتيجيته الموازنة. ولذلك فإنه لا ينبغي أن تكون هناك تلك الاعتبارات مثل 
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"التحالفات القدهة"» أو "العداءات القدهة"».أو "العلاقات الخاصة"'» أو أيضاً وبصورة 
منطقية التضامن الأيديولوجي. حيث أن الموازن لا يقدر على أن يتم الربط بينه وبين 
السياسات أو الأهداف الخاصة بأي من الدول أو التحالفات التي تشكل التوازن ا مركزي. 
ويجب أن تتم معارضة أية دولة أو حلِف يتطلع إلى الهيمنة. وهكذا كان بإمكان 
ونستون تشرشل أن يعلن أن "إنه قانون للسياسة العامة نقوم بإتباعه» وليس مجرد 
وسيلة تمليها علينا الظروف العرضية أو ما نحب وما تكره» أو أية عاطفة أخرى" 
.(Churchill, 1960:193)‏ 

يتمتع الموازن بحصانة ضد الالتماسات القانمة على مفاهيم مثل الثقة والولاء 
وينبغي ا أن يتجاهل الصداقات امماضية ويتعامل فقط مع الخطر الحالي» وقد قال 
بعض الكتاب أيضاً بإن الالتزام بالحفاظ على التوازن يغطي على المعتقدات الأساسية 
للقانون الدولي» مثل الأمر بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى. وإذا تم 
التطرف في تبني هذه الحجةء فإنه يمكن استخدامها لتبرير الجهود التي يقوم بها الموازن 
عامداً لتقوية مشاعر العداء والانقسام فيما بين الدول التي يتألف منها التوازن ا مركزيء 
لكن وعلى المدى الطويل اكتساب سمعة حول تبني سلوكيات من هذا النوع سوف 
يجعل من العسير للغاية على الموازن كسب الحلفاءَ الضروريين بالنسبة له حتى يتمكن 
من تأدية دوره بصورة فعالة. 


التقسيم والتعويض 

قد يبدو متناقضاً للوهلة الأولى القول بأنه ينبغي إدراج التقسيم كإحدى الوسائل 
التي قد تسعى بها الدول للمحافظة على توازن القوىء وقد ذكر بشكل عام في بداية 
هذا الكتاب أن الغرض الأساسي لنظام توازن القوى يتمثل في الحيلولة دون بروز قوة 
مسيطرةء وبناءً على ذلك الحفاظ على سيادة واستقلالية الدول التي تشكل النظام 
الدولي. ويُفترض أن تعمل الدول وفقاً لفهم ما وهو أنها إذا كانت ترغب ف الحفاظ على 
استقلالها فإنه يتوجب عليها أن تكون مستعدة لدعم استقلال الدول الأخرى في النظام. 
وهذا المفهوم موجود ضمناً في الصورة "الجروتية" لتوازن القوى كالآلية التي يقوم عليها 
المجتمح الدولي للدول الأوروبية الذي برز إلى الوجود في بداية القرن الثامن عشر. 

ولكن هناك انقسام في الأعمال التي تناولت توازن القوى حول التسائل الخاص ها 
إذا كان يتوقع من الدول الحفاظ على استقلالية الوحدات المكونة للنظام في سعيها ممنع 
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بروز دولة أو حلف يتمتع بالأكثريةء أما أنها مكنها الإبقاء على استقلال بعض من هذه 
الدول فقط. 

ووفقاً لبروجام ( 1872 صهطعuهء8)»‏ فإن استخدام عمليات التقسيم والضم 
للحفاظ على توازن القوى كان حالة من استخدام الوسيلة الخاطئة لتحقيق الغايةء "لأن 
الهدف من هذا النظام بأكمله هو الحفاظ على استقلال الدول دون أن هسه سوء 
وهو الهدف الذي ينطبق على الدول الضعيفة و بنفس الدرجة ينطبق بها على الدول 
الكبيرة والقوية. وباممثل اعتقد فون جینتز( 1806:58 ۸۲ »)۷٥۸6‏ أن توازن القوى كان 
ضامناً لاستقلال جميع الدول. : 

ولكن» عملياًء هناك جدال واختلاف حول ما إذا كان هذا هو الحال فعلاً فعلى 
مدار القرن الثامن عشر كانت فكرة توازن القوى لا تزال آخذة في التطورء وكان يُنظّر 
,ليها بصورة متزايدة على أنها أداة إضفاء الاستقرار على النظام عبر التفاعل فيما بين 
الدول الكبرىء بدلاً من التفاعل فيما بين جميع الدول في النظام سواء الكبيرة منها أو 
الصغيرة. وقد تم بشكل متكرر الحفاظ على التوازن على حساب الدول الأصغر حجماً 
حیٹ شهدت العدید من تسویات السلام الکبری اختفاء دول صغرى بأعداد كبيرة. فقد 
كلفت معاهدة فيينا عام ۱۸٠١‏ العديد من الدول الصغرى استقلالهاء في حين تم نزع 
العضوية عن دول کبری مثل ساکسونیا. 

وموقف القوى الأكبر حجماً في هذه الأمثلة كان يتمثل في رؤية التقسيم على أنه 
ضرورة غير سارة» كما أن موقف كل من فرنسا والنمسا حيال التقسيم المحتمل للدولة 
العثمانية كان يتمثل في أنه ينبغي منح التقسيم واطمحافظة على الدولة العثمانية سالمة 

إذا كان هذا ممكناً على الإطلاق» أما في حالة تعذر الحيلولة دون ذلك فإنه يتوجب على 

فرنسا والنمسا الانضمام إلى عملية التقسيم هذه» واستشهاداً بكلمات الكونت تولستوي 
"إذا تعذر إنقاذ الكعكة» فإنه يتوجب تقسيمها بصورة عادلة" (72 :1955 ,kعنل6u).‏ 

ومن بن "قواعد" مورتون كابلان الخاصة بإدارة نظام توازن (والتي ستتم مناقشتها 
في الفصل التالي)» هناك قاعدتان هامتان ألا وهما "توقف عن القتال بدلاً من القضاء 
على أحد اللاعبين القوميين الأساسيين"» و"اسمح لللاعبين القوميين الأساسيين المّبّدين أو 
المهزومين معاودة الدخول إلى النظام"» ويُعد استخدام كلمة "الأساسيين" المفتاح 
للتناقض. ففي نظام لتوازن القوى تعتبر جميع الدول متساوية» لكن وفقًا لعبارة جورج 
أورويل المعبرة "يعد بعضهم أكثر تساوياً من الآخر". وتاريخياً تحولت الدول الصغيرة أو 
الدول الكبيرة الضعيفة ضحية لتوازن القوى» وجرى استخدامها كأوزان لإرضاء وتلبية 
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المخططات الإقليمية أو السياسية لللاعبين الأكثر قوة في النظام. ففي يناير من عام 
0 - على سبيل المثال- قال رئيس الوزراء البريطاني ويليام بت بأن العديد من الدول 
الصغرى في أوروبا لا يمكن أن يكون لها وجود قوي في حد ذاتهاء ولذلك فإنه ينبغي 
التخلص منها لصالح الدول الأكبر حجماً لأنه "وبشكل واضح لا توجد أية طريقة أخرى 
لتحقيق الهدف الأعظم والأكثر خيرية الخاص بإعادة تحقيق.... الأمن والراحة لأوروبا 
علی ساس صلب ودائم" (1955:145,)ناں‌ی). 

وقد كانت القوى الكبرى محمية من قبل عمليات النظام لأن وجودها واستمرار 
فعاليتها تعتبّر أمراً أساسياً لعمل النظام بصورة ناجحةء وعلى العكس من ذلك فإن هذا 
ليس هو حال الدول الضعيفة. ولذلك فإنه لا يتم حمايتها بالقدر نفسه. وتاريخياً عانت 
بولندا على وجه الخصوص بسبب هذا الملمح» حيث جرى تقسيمها فيما بين جيران 
مفترسين ثلاث مرات خلال القرن الثامن عشر ومرة في القرن العشرين» كما تعرضت 
أمانيا للمصير ذاته في عام .۱۹٤6١‏ ويعد تقسيم المناطق إلى "نطاقات نفوذ" للقوى 
الكبرى أمراً أقل درامية» ولكنه هثل هو الآخر قيداً على سيادة تلك الدول الموجودة في 
هذه المنطقة. ومن بين الأمثلة على هذا السلوك الأخيرء نذكر الاتفاق الدولي الإنجليزي / 
الفرنسي الذي عُقد في عام ۱۹٠٤‏ ووجبه فُسم شمال أفريقيا إلى مناطق نفوذء كما تم 
تقسيم دول البلطيق فيما بين النفوذین الأماني والسوفییتي عام ۱۹۳٩‏ ( ,اءف٣]‏ 
177 :1981(. 

وتقليدياً قامت القوى الكبرى بإدارة نظام توازن القوىء نظراً لأنها تتمتع بالقدرة 
الأكبر على التأثير في النتائج ولأن لديها المصلحة والاهتمام الأكبر بالنظام a‏ وکقوی 
کبری فإنه من الواضح أنها استفادت من النظام القائم ولذلك فإنه من الجاي تماما أن 
مصلحتها تكمن في الدفاع عنه. 

وقد كانت حقيقة الطريقة التي يعمل بها التوازن تاريخياً تتمثل في أنه في حين أن 
كل دولة لديها مصلحة في الحفاظ على نظام متعدد الدول» إلا أنه لا يترتب على ذلك أن 
عضوية النظام الدولي يجب أن تكون ثابتة. وبذلك فإن الهوية الدقيقة للدول التي 
ڀتألف منها النظام قد تتغر نتعیر مح مرور الوقت. وقل كان ذلك جیداً من منظور نظاميء 

حیث أنه كسب ا مرونة ومتّه من مواكبة الحاجة إلى التغْيُر. ولكن من وجهة 

نظر الدول الأصغر حجماً والأضعف» أدى ذلك إلى تقويض الحماية التي يوفرها النظام 
نظراً لأنها كانت تعتبر الأكثر عغرضة لأن يتم تقسيمها ممواكبة الحاجة إلى المرونة. 
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وفي حين أنه يُكن القول بأن التضحية بالدول الضعيفة للمحافظة على توازن القوى 
يصب في صالح النظام» إلا أن هذا الأمر سوف يُضعف بصورة واضحة من التزام الدول 
الضعيفة نحو توازن القوى كنظام» حيث أنه لا يخدم مصالحهم بالطريقة ذاتها التي 
يخدم بها مصالح القوى الكبرى. وغالباً ما دفع ذلك الدول الضعيفة إلى تبني ما أسمته 
نیت بیکر فوکس Annette Baker ۴٥×(‏ ۱۹0۷) بسلوك "مناهض لتوازن القوی"۰ 
متخلية عن الجانب الأضعف في التوازن حتى لا تكون ضحية للجانب الأكبر في حالة 
نشوب حرب. وهكذا فقد ابتعدت بلجيكا عن التعاون مع فرنسا متبنية موقف يتسم 
بالحيادية عندما إزدادت قوة أمانيا وموقفها الحازم خلال الثلاثينيات من القرن 
العشرين. نظام اعتماد على الذات مثل توازن القوى لا متلك الكثير ليقدمه للدول 
الضعيفة التي سوف تحقق مكاسب أكثر من مجتمع دولي على درجة أكرر من النظام 
مما ستحققه من مساندة فوضی يعكسها ویحمیها توازن القوی. 


الاعتدال 

تقابل سياسة اطمكافأة امتبادلة إحدى السياسات الأخرى التي يتم تحديدها كمكون 
هام من مكونات نظام توازن القوى الناجح» والتي تتمثل في الاعتدالء أو الحفاظ على 
الدول التي تشكل مكونات النظام. ويقول جوليك بأن "الحفاظ على الدول المكونة 
للنظام يعتبر لازمة ضرورية لتوازن القوى" .)۷١ :1۹0٥(‏ ويعد القضاء النهاني على بولندا 
في أواخر القرن الثامن عشر هثابة استثناء واضح لذلك. وهكذا فإنه همكننا القول بأنه في 
حالات التقسيم الأخرى هناك اختلاف واضح بين فقدان بعض الأرض وفقدان كل الأرض 
والاختفاء من الوجود. 

وللاعتدال في هذا السياق معنى محدود» حيث ينبغي على الدول ال منتصرة بعد أحد 
حروب توازن القوی آلا تسعى لإذلال أو تدمير من كان عدوهم أو من كانوا أعداةهم 
في هذه الحرب. والسبب وراءَ مثل هذا "الضابط" يكمن في أن الدول المنهزمة مؤخراً 
سوف تكون مثابة أوزان مكافثة هامة في نظام توازن القوى الخاص بفترة ما بعد 
الحرب» وقد يكون وجودها أساسياً لضبط واحد أو أکٹر من اللنتصرين حدیث الذين 
يتطلعون نتيجة لذلك إلى القيام أنفسهم بلعب دور مهيمن. 

وبشکل عام هتد مثل هذا الاعتدال ليشمل القوى الكبرى وليس الصغرىء ونقصد 
بذلك الدول الكبرى في النظام. ويقول جوليك بأنه يمكن النظر إلى روح الاعتدال كعنصر 
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هام فى سياسة توازن القوى الخاصة بأحد الساسةء لأن "مثل هذا الموقف فقط هو ما 
مكنه أن يحمل في طياته رغبة التفكير في النظام الدولي ككلء وليس في دولة واحدة 
بصورة حصرية" (1۹00: ۷۷). وفي النهايةء فإن الاعتدال يعتبر أحد العوامل الفعالة لأنه 
من مصلحة كل دولة من الدول أن تظهر مثل هذا الاعتدال» كما أن لكل دولة مصلحة 
في الحفاظ على أي من الدول الهامة الأخرى لأنها سوف تفضل بقاء هذه الدولة على أن 
يقوم بابتلاعها الأعداء المستقبليين امحتملين. 

ويتألف السجل التاريخي من مجموعة مختلطة ومتفاوتة في هذا السياق» ولكن 
في حين أنه من الممكن التعرف على مثل هذه السياسات الخارجية التي تتسم بالاعتدال 
في إطار أنظمة توازن القوى - مثل معاملة بسمارك الكرهة للنمسا المهزومة في عام 
1 إلا أنه من الممكن أيضاً أن نجد دولاً أو تحالفات يبدو أنها قد تجاهلت هذا 
المفهوم تماماً. ففي عام ٠۷٤١‏ خاض تحالف ما الحرب ضد النمساء ولو أن جهوده 
تكللت بالنجاح لكان قد قام بتجريد الامبراطورية النمساوية تماما من عضويتهاء 
وبا مثل» ففي عام ۱۷0١‏ كانت أهداف الحرب الخاصة بالحلفاء المتحدين ضد بروسيا 
تطالب بصورة فعالة بالقضاء على الدولة البروسية عبر تقسيمهاء فقط الهزهة في هذه 
الحرب هي ما حالت دون تحقيق هذه الأهداف. 


2 ا‎ 0 J1 


يعد توازن القوى من الأفكار التي تتمتع بصدى على العديد من المستويات. فقد 
تم استخدامها تاريخيًا لتفسير التصرفات التي تصدر عن الدول ف بيئة تتسم بالشعور 
بعدم الأمان بشكل أساسي» كما استخدمها الساسة لتفسير وتبرير السياسات الخارجية 
التي يقومون باختيارهاء وأخيراً فقد جرى ترشيحها لتكون هثابة دليل يهدي إلى السياسة 
الحكيمة لشئون الدولة. 

ويتمشل أحد الجوانب المثيرة لتاريخ مفهوم توازن القوى بأنه على مدار الجزء الأكبر 
منه م يصل أي من دعاته إلى حد التفكير بصورة منتظمة في النتائج الطبيعية الملازمة 
لتوازن القوى (52 :1955 ,ءناںت). وم يظهر على الإطلاق كتيب يتناول "كيفية تطبيق 
سياسة توازن القوى". وقد ترك إلى الساسة مسألة التفكير في حل لذلك بأنفسهم ضمن 
الإطار الأخلاقي والسياسي العام السائد في عصرهم. ونظراً مظاهر الالتباس وعدم الثبات 
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التي تشوب فكرة توازن القوىء فإنه من غير المفاجىء أن الطريقة التي حاول بها 
الساسة تطبيق سیاسات توازن القوى أتسمت بعدم الثبات هى الأخرى. 

وتعد هذه الحالة من عدم الثبات في التطبيق آمراً هاماً إذا افترضنا أنه يكن إنتاج 
توازن القوی فقط عبر السياسات الخارجية التي تتسم بالوعي الذاتي للدول التي توجه 
جهودها نحو هذه الغاية. ولكن أحد مظاهر التعقيد الخاصة بهذه النظرية تتمثل في 
قول دعاتها بان الدول یجب أن تتبنى سياسات تهدف لتحقيق توازن القوىء ولكن 
حتى إذا فشلت في القيام بهذا الأمر بصورة ثابتة فإن نظام توازن القوى راء بل في 
الواقح يٌحتمَل أنه سوف يظهرها لاحقا. 
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الفصل الرابع 
أنظمة توازن القوى 


مقدمة. 

يتمثل أحد المعاني العديدة التي تم فيها تقليدياً استخدام عبارة "توازن القوى" في 
وصف أو تفسير النظام التار يخي لدولة ما. وتعد هذه إحدى الطرق التي يمكن بها 
القول إن مفهوم توازن القوى قد لعب دوراً هاماً في التطور التاريخي للعلاقات الدولية. 
وقد قام اطمؤرخون بتطبيق وصف "توازن القوى" على الأنظمة الدولية الأوروبية الخاصة 
بالقرنين الثامن عشر والتاسح عشر. كما أشار الساسة في القرن الثامن عشر نفسه إلى 
نظام توازن القوى الذي أنشئته المعاهدات التي أنهت حرب الخلافة على العرش 
الأسباني مستخدمين عبارة "نظام أوتریخت" (٤۲1٥ء0).‏ 

. وي الواقعء يشل التفكير في توازن القوى أحد الأمثلة المبكرة على الكليةء ونقصد 
بذلك التفكير من حيث اليل الطبيعي لدى الجماعات المكونة من وحدات للتجمع 
مكونة بذلك إتحادات كلية. ويعد هذا مثابة الخاصية المميزة طمنظور الأنظمة كما أن 
تبنيه سبق تطبيق نظرية الأنظمة على الجوانب الأخرى من العلاقات الدولية بعدة 
مثات من السنين. حيث ذكر كانت على سبيل ا مشال أن نظام الدول عكس "تصميماً 
محدداً سلفاً لجعل الانسجام ينبع من الخلاف الإنساني" (1955:21-22 ,ءالدم). 
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ويفترض:منظور الأنظمة أنه على الرغم من التعقيد والارتباك الذي يتكشف عنه 
مزیج من التفاعلات» إلا أن هناك مجموعة من التراكيب التي تصف النظام الدولي 
وتفسر سلوك الدول الفردية(189 : 1978,ء[ا)11) . 

ويتمثل الملمح الرئيسي حول المنظور النظامي لتوازن القوى في أنه يفترض وجود 
علاقة مباشرة بین تركيب النظام الدولي وسلوك الدول التي يشتمل عليها هذا النظام. 
. وقد نشأت النظرد رة العامة الحديثة للأنظمة خارج العلوم الاجتماعية كأداة لعلم 
الهندسة. وم تبدأ عناصر من تفكير الأنظمة في النفاذ إلى العلوم الاجتماعية حتى 
الخمسينات من القرن العشرد ين» كما كانت دراسة العلاقات الدولية أحد آخر الأشياء 
التي تأثرت. ويعتبر هذا أمراً مفاجئاً نظراً لأنه كانت هناك دانماً عناصر من التفكير 
النظامي في العلاقات الدولية. ويعد توازن القوى المشال الكلاسيكي على ذلك. حيث 
اعتقد العديد من المفكرين خلال ما يُسمّى "بالعصر الذهبي" لتوازن القوى - مثل 
روسو كانط - أن أوروبا کانت تشکل نظاماً سیاسیاً وأن توازن القوی كان يعمل وفقاً 
لطريقة آلية في الأساس. 

وبدلاً من أن تكون سباقة إلى إدخال نظرية تطبيق الأنظمة للعلوم الاجتماعية. 
كانت العلاقات الدولية كعلم أكادهي أحد آخر العلوم التي اعتنقتها. وفي حين أن 
العلوم الاجتماعية الأخرى كانت تبحث في احتمالاتها مباشرة عقب الحرب العاممية 
الثانيةء انخرطت العلاقات الدولية في جدل أكادهي حول إعادة تأهيل مفهوم توازن 
القوى. 

كان هناك رد فعل من قبل كل من السياسيين والأكادهيين بعد الحرب العاممية 
الأولى ضد سياسات توازن القوى» حيث رأوا في أسلوب عمل نظام توازن القوى أحد 
الأسباب الرئيسية وراء اندلاع الحرب. كما رفض-المعارضون بقيادة الرئيس الأمريكي 
وودرو ويلسون - الذي سمّى توازن القوى "توازناً غير مستقر للمصالح التنافسية 
يحدده السيف"- توازن القوى كطريقة لتنظيم العلاقات الدوليةء وسعى لتدعيم الأمن 
الجماعي بدلاً من ذلك. ولكن كان هناك رد فعل قوي على هذا المنظور ثي أعقاب 
الحرب العابمية الثانيةء ونجح الكتاب من أمثال إي.إتش.كار ومورجنشاو من تقويض 
المدرسة المثالية في التفكير واستبدلوها بالنظرة الواقعية المتمركزة حول الدولة. وعلى 
وجه الخصوصء أعاد مورجنثاو التأكيد على أهمية فكرة توازن القوى والتي أعلى من 
شأنها لتصبح "مفهوماً كونياً' يحدد سلوك آي مجتمع من الدول ذات السيادة. كما قام 
أيضاً بتحديد توازن القوى "كالية ذاتية التنظيم" وفقًا للطريقة الخاصة بروسو. 
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وقد أكد مورجنثاو بشدة على آلية توازن القوى لأنه اعتقد أنها تحمل المفتاح لفهم 
طبيعة العلاقات بين الدول على المستوى النظاميء و"كواقعي" اعتقد مورجنثاو أن 
جميع الدول كانت منخرطة في صراع مستمر لتوسيع نطاق نفوذها وقوتها. لكن - 
وعلى الرغم من ذلك- م تتمكن أى دولة من الظهور كقوة سياسية مهيمنةء ولذلك ظل 
النظام الدولة عبارة عن "فوضى"» نظام يتألف من دول مستقلة ذات سيادة. ووفقاً 
مورجنٹاو (۱۹۷۸)ء فإنه هكن فهم هذا التناقض فقط من حيث تأثيرات نظام توازن 
القوى. ولذلك فقد استخدم مورجنثاو توازن القوى لتفسير اذا ظلت البنية الأساسية 
لنظام ما بين الدول تتمتع بثبات شديد على الثلاث قرون ونصف الاضية. 

وكما ذكرنا في الفصل الأولء رأى مورجنثاو والأعضاء الآخرون في ابمدرسة "الواقعية" 
لفكرة العلاقات الدولية ‏ توازن القوى بين الدول کالملمح المحدد للنظام الدولي. حیٺٹ 
فرضت الطبيعة "الفوضوية" المزعومة للنظام نمطا معيناً من السلوك على الدول. وهكذا 
فإنه لا ينبغي تفسير رغبة كل دولة في تعظيم قوتها بالنظر إلى التفضيلات الفردية 
للدول» ولكن كوظيفة لطبيعة النظام. وبالنظر إلى طبيعة النظام» يقول مورجنشاو إن 
آلية توازن القوى ذاتية التنظيم هى ما يحول دون استمرارية الصراع وغياب النظام. في 
حين يضع كينيث والتز - وهو عضو آخر في اممدرسة الواقعية- الكثير من التأكيد على 
هذا الجانب بوجه خاص من سلوك الدولة والذي وصفته نظريته "بالواقعية التركيبية". 
ويقول والتز بإنه في حالة من الفوضى الدوليةء حيث لا يوجد أمام كل دولة خيارًا آغر 
سوى الاعتماد على ذاتها للمحافظة على أمنهاء تضطر الدول إلى أن تكون متشابهة 
وظيفياً وأن تتصرف بالطريقة ذاتها. وإذا ما فشلت الدول في محاكاة سياسات جيرانها 
الناجحين فسوف تسقط على جانب الطريق. ومع تمكن دول أخرى من محاكاتهاء 
يحدث توازن في القوى ويصير النظام الدولي محكوماً بسياسة توازن القوى. ووفقاً 
لوالتزء فلكى يتشكل نظام لتوازن القوى هناك مطابان أثنان ضروريان فقط : "أن يكون 
النظام فوضوياً وأن يتألف من وحدات ترغب ف البقاء والنجاة" (12,1979:121هW)‏ . 

ووفقاً مورجنثاو» فقد قلص نظام توازن القوى من حوادث نشوب الحرب وضمن 
استمرارية بقاء الدول التي تشكل النظام. وبفعل ذلك حال نظام توازن القوی دون وصول 
أى دولة منفردة إلى منزلة هكنها معها فرض هيمنتها على النظام. وهكذا - ووفقاً نطق 
كل من والتز ومورجنثاو- فإنه يتم الحفاظ على نظام توازن القوى عبر السياسات الخارجية 
لدول تسعى نحو تحقيق مصالحها الخاصة» وفي الواقع يقول والتز بإنه ليس من الضروري 
أن ترغب أى منهم بالفعل في خلق مثل هذا النظام أو امحافظة عليه. 
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لكن - وكما أوضح کلود ( deںه1ً۱۹۹۲۳:‏ ۳۷-۲۹). فإن مورجنٹاو م يحدد بصورة 
واضحة العناصر اللازم توفرها ليقال بإن هناك نظام لتوازن القوى. وقد تركت مهمة 
محاولة إصلاح هذا النقص للكتاب اللاحقين من أمثال كابلان. 

وقد قام رینولدز بتعریف نظام توازن القوی "کتوازن مستقر". وهكذا ففي فوضی 
العلاقات الدولية» سوف تتفاعل الدول والتحالفات بطريقة تجعل النظام ککل یحافظ 
على نفسه في حالة من الاتزان. والاتزان في هذه الحالة ليس بين الدول أو مجموعات 
الدول في النظام» ولكن بدلاً من ذلك هو اتزان النظام نفسه (۱۹۷۱: .)۲١۲‏ ولذلك فإن 
حدوث اضطراب في النظام هو أمر سوف تتم مقابلته بتغيرات مكافئنة في طبيعة 
التفاعلات بين الوحدات. وفي حالة ما إذا تم القضاء على التحدي الذي يواجه توازن 
القوى القائم وجرت استعادة اب لوقف الأصلي» فإن الاتزان يعتبر مستقراً. أما إذا أفضى 
الصراع الرامي ممنع الهيمنة إلى ظهور توازن جديد للقوى فإن هذا يعكس اتزاناً غير 
مستقر. ویقول رینولدز بإن عبارة "توازن القوی" تحمل في طیاتها تضمینات على اتزان 
مشتقر. ولكن نادراً ما يتم تحقيق ذلك عملياً. حيث تشير الخبرة التاريخية إلى أنه على 
الرغم من أن أهداف الساسة تعكس الرغبة في المحافظة على اتزان مستقرء إلا أن 
الصعوبات العملية المتضمَنَّة في الحفاظ على اتزان دولي تعني أنه في أعقاب تلك 
التحديات الكبيرةء مثل تلك التي واجهت كل من نابليون والقيصر فيلهيلم الثاني يأخذ 
توازن جديد في التشكل والذي يختلف كثيراً عن سابقه مما يجعل النمط مميزاً بدرجة 
أكبر لاتزان غير مستقر. 

ومثل هذا الاتزان غير المستقر هو ما يجب أن نتوقعه نظراً لطبيعة العلاقات 
الدولية. ويجب النظر إلى استقرار أنظمة توازن القوى من هذا ال منظور. وهناك اختلاف 
بين الاستقرار والسكون» وكما يتضح من التعريفات المذكورة في بداية الفصل الأولء فإن 
الاتزان الذي تهدف إليه أنظمة توازن القوى ليس اتزاناً يتألف من عدد من الدول 
المتعادلة جميعها في القوةء ولكن بدلاً من ذلك إنه نظام متزن بحيث يتم تعريف هذا 
الشرط من حيث عدم تمكن أي دولة منفردة أو تحالف من الدول من قلب النظام 
وإنشاء هيمنة أو امبراطورية. وهكذاء فهناك دانماً عناصر من عدم الاتزان وتعديلات 
تحدث» والاستقرار لا يوجد على مستوى علاقات معينة بين الدول» بل على مستوى 
النظام ككل حيث تكون التغيرات الحادثة في إطار الحدود المقبولة - أي- التي لا تهدد 
الاتزان الكاي. وقد تكون لا تزال هناك محاولات عدوانية من قبل الدول لتعزيز قوتهاء 
حتى أنه قد تنشب حروب» ولكن طاما أن مثل هذه الحروب لا تقوض قدرة الدول 


98 | توازن القوى 


التي يتألف منها النظام على مقاومة وهزهة الدولة التي تتطلع للهيمنة فإن النظام 
ککل یکون في حالة اتزان. 

وهكننا بهذا المعنى القول بإن نظرية مثل نظرية كينيث والتز الخاصة بالواقعية 
التركيبية تتوقع موازنة للقوى وليس توازنات معينة للقوة. ويعد السؤال الخاص ببنية 
النظام أحد الأسثلة الهامة لأن هناك العديد من الأشكال التي مكن أن يتخذها نظام 
توازن القوى. وفي دراسة والتز الصادرة عام ١۱۹۷ء‏ تتألف بنية النظام من ثلاثة عناص 
يتمثل أولها في المبدأ الذي يتم تنظيم أو ترتيب النظام وفقاً له» فعلى سبيل المشالء قد 
یکون نظام توازن القوى ذا شكل ثنائي الأقطاب أو عديد الأقطاب. وتعد الخلافات أكثر 
من أن تكون مصلحة عابرة لأن هناك جدل كبير يدور في ا مؤلفات التي تناولت 
العلاقات الدولية حول ماهية الشكل المحدد لتوازن القوى الذي يفضي إلى القدر الأكبر 
من الاستقرار والقدر الأقل من الحرب داخل النظام. ويقول كينيث والتزء على سبيل 
المثال» بإن استقرار النظام (والذي يتم تعريفه بغياب الحروب التي تشمل النظام 
بأکمله) یکون عند أعلی مستوی له عندما يكون عدد القوى الكبرى أصغر ما مكنء 
وأن النظام الأمثل هو ذلك النظام الذي تسيطر عليه اثنتان من القوى الكبرى فقط, أي 
نظام ثناني الأقطاب. في حين يقول مورتون كابلان - على العكس من ذلك- بإن الحد 
الأدنى من القوى الكبرىء التي تتمتع بقوى متساوية تقريباء الذي يحتاج إليه نظام ما 
حتی یکون مستقراً هو خمسة. 

وقد نظرت دراسة أجراها كل من سينجر وبرهر وستوكي عام ۱۹۷۲ إلى النظام 
الدولي خلال القرنين التاسع عشر والعشرينء وأشارت هذه الدراسة إلى أن مقدار 
الحروب في النظام قد ازداد خلال القرن التاسع عشر عندما أصبحت القدرات العسكرية 
متركزة في عدد قليل من الدول. في حين أدت العملية ذاتها في القرن العشرين إلى 
الانحدار نحو حرب بين هذه القوى الكبرى. ويبدو جلياً أن مجموعة مختلفة من 
العوامل قد أثرت في ذلك» حيث يُعدٌ بروز "القوى العظمى" وابتكار الأسلحة النووية 
سببين واضحين جعلا هذين القرنين يبدوان مختلفين للغاية. 

ويتمثل الملمح الرئيسي لنظريات توازن القوى النظامية في النظر إلى سلوك الدولة 
على أنه محكوم بطبيعة النظام. وبغض النظر عن الاختلافات الفردية بين الدول من 
حيث الطبيعة أو الأيديولوجيةء فإن جميع الدول يجب أن تعمل بطريقة مشابهة. 
حيث تسعى بصورة تتسم بالأنانية نحو زيادة قوتها الخاصة. وقد نظر مارتن وايت إلى 
سياسة القوة على أنها ملمح لا مفر منه لنظام سياسي تعمه الفوضى دون أن تكون 
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هناك سلطة مركزيةء وبهذا جعل الأثنين شبه مترادفينء معلناً أن "سياسة القوة تعني 
العلاقات بين دول مستقلة" (1946:7,ء٤¡!W).‏ 

ویعد تفسیر توازن القوى قدا قدم المفهوم ذاته. ففي عام ٠۹٠١‏ وصف الفينيسي 
جیوفاني بوتيرو توازن القوی بأنه ينشاً بصورة عرضية من جهود الدول المكونة للنظام 
التي تبذلها ف سعيها لتحقيق مميزات» "ويترتب على مجموعة من الأمراء أن التوازن 
يعتبر مفیداً وجیدا ليس بطبيعته ولكن بالصدفة" (01,19933:154إe .)A nd‏ 

تقول حَجَة حَجَة النظام التي قدمها الواقعيون من أمثال والتز بإن طبيعة النظام لا 

توفر 0 الحماية أو المساعدة. ولذلك فإن الإسهام الذي قدمته معتقدات الواقعيين 
حول الافتقار إلى الانسجام بين المصالح في العام وقدرة الإنسان واستعداده لارتكاب 
الشرور تعرز وتدعم حُجْة النظام : ( ليس فقط أن الدول تفتقر إلى الحماية» ولكنها ` 
أيضاً في خطر ولذلك فإنها تحتاج إلیها)(۲,1978:130٥1ره٣)‏ . 

وينبغي أن تتمخض العملية العادية للسياسة الدولية عن اتزان تقريبي» ووفقاً ما 
يقوله جيلمان "هناك منطق جوهري في النظام يكمن خلف تعددية الرغبات الوطنية" 
»)١١١ :1۹۸90(‏ وهذا ليس لأن أي من الدول تحب بالضرورة فكرة الاتزان. فسوف 
يفضل الساسة كثيراً أن تكون دولتهم أكثر قوة من جميع خصومها. ولسوء الحظء فإن 
تكاليف محاولة الحصول على مثل هذه المكانة المسيطرة سوف تنهى وتحول دون 
السعى وراء ذلك» حيث أنها تتجاوز إمكانيات وموارد معظم الدول في معظم فترات 
التاريخ. 

ولا تسعى كل الدول إلى تحقيق مثل هذه السيطرة» فكما ذكر كينيث والتزء لا 
يوجد عدد محدد من القواعد التى تحدد مدى أهمية تلك اللعبة »)Wa1٤z,1959:206(‏ 
كما قد تقوم العوامل الثقافية بفرض قيود ذاتية. حيث تسعى غالبية الدول وراءَ الهدف 
الأقل موضوعية المتمثل في تجنب الوقوع تحت سيطرة الغيرء والذي يعتبر استمرار 
اليقظة والتأهب لإتخاذ إجراءات ضد الدول التى يبدو أنها تسعى للحصول على منزلة 
مهيمنة جزءاً رئيسياً فيه. وعندما تسعى غالبية الدول في غالبية الوقت خلف هذا 
الهدف» فإنه همیل نحو خلق توازن قوی في النظام. 

ولذلك فإنه هكن النظر إلى توازن القوى على أنه ببساطة نتيجة لعملية ماء بدلاً 
من أن يكون تحقيقاً لهدف تسعى خلفه الدول الفاعلة في النظامء وبهذا المعنى» فإن 
النظام يقوم بحماية نفسه بشكل طبيعي. وكما يعبر باترفيلد عن ذلك "إذا كان هناك 


100 | توازن القوى 


نظام دوليء ذإنه ميل إلى تعديل وتقويم ذاته بصورة آلية وما أن يضطرب الاتزان عند 
أية نقطةء يبرز فعل مكافئ في جزء آخر من النظام" .)۹١۰-۸٩ :1۹0١(‏ وسوف تميل 
الدول التي لا تتمتح بقوة كاسحة إلى التحالف ضد دولة أو تحالف يهدد بقلب النظامء 
وف عام ۳ وصف اللورد بروغام "کمبداً واضح" الفكرة القائلة بإن الدولة التي 
تواجه تهدیدات يجب أن تستدعى على حلفائها أو تشكل تحالفات» وأن الدول الأخرى 
التي م تتم مهاجمتها ولا تواجه تهديدات يجب أن تشارك هذه الدولة التي تحيق بها 
ا قضيتهاء حيث أن القضاء على هذه الدولة سوف يزيد من قوة المعتدي 
ويعرضهم لخطر مهاجمتهم أو غزوهم بعد ذلك. وبعيداً كل البعد عن أن يكون سياسة 
مُنْقَحَة رفيعة. فإن هذا الأمر يقود ببساطة للغريزة المشتركة الخاصة بالدفاع عن 
الذات(70 : 1962 .(Gareau,‏ 

ويُعدٌ هذا جوهر النظرة الميكانيكية لتوازن القوىء فهو نظام ذاتي التنظيم يقوم 
على ما تقتضيه البديهة. وهذه هى وجهة النظر التي يتبناها كل من كريك ووالتز 
اللذان تم الاستشهاد بهما في الفصل الثالث. ومما لا شك فيه أن الطريقة التي تطور بها 
التفكير في توازن القوى عبر استخدام التناظر والاستعارة قد لعبت دوراً في تعزيز وجهة 
النظر القاثلة بالتوازن. وقد كان المعلقون على توازن القوى في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر مغرمين مقارنة طريقة عمله بالدقة اميكانيكية التي تعمل بها الساعة 1 
بالحركات المدارية للأجسام الكوكبية الموجودة في النظام الشمسي. وهكذا قال بروغام 
على سبیل ابمثال في عام ۴.,. بأن الآليات الشمسية وتوازن القوی قد حفزا النظام كلا 
في نظامه» وأنه تماماً مثلما وُجد أن الكواكب المكتشفة حديثاً تتبع القوانين ذاتها الخاصة 
بجميع الأجرام السماويةء "فإن القوى التي تنشأً بصورة ة منک رر في العام الأوروني» 
تشغل ابمكان امخصص لها على الفورء وتلتزم بامبادىء ذاتها التي تحدد مكانات الدول 
القدية وتوجه حركتها" (168 : 1993 ,«#50 لم4 )» وم يكن هذا المفهوم محصوراً 
بأى شكل من الأشكال في مفكري القرن الثامن عشر حيث أن إيه.جي.بي.تايلورء ذلك 
ا مؤرخ البريطاني الذي عاش خلال القرن العشرين» يتبنى مثل هذا المنظور عندما كتب 
يقول إن الساسة البريطانيين كانوا ينظرون إلى توازن القوى خلال القرن التاسع عشر 
"کشیء نشا من تلقاء ذاته دون التدخل البريطاني"(1978:284 ,إه1ره۲). 

ووفقاً لكلود فإن العنصر الْميّز في هذا ا مفهوم يتمشل في الافتراض القائل بأن 
"الاتزان هكن أن ينشأ أو تتم المحافظة عليه دون أن ترغب أى من الدول في ذلك في 
الواقع" .))1٠ud٠,1962:46(‏ وهضي كينيث والتز طا هو أبعد من ذلك منتقداً هؤلاء 
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الكتاب الذين يدعون إلى سياسات مَصمَمَةَ للحفاظ على توازن ماء بحجة أنها وللأف 
مم تبلغ الاعتقاد القائل بأن النظر بتقدير كبير إلى المحافظة على التوازن يعد من أهم 
مواصفات رجل الدولة الحكيم» مُقتصرة على الافتراض القائل بأن الدول يجب أن تتبع 
هذا القول المأثور إذا أرادت المحافظة على توازن القوى" ( 120- W1)z,1979:119‏ )» 
حتى مورجنثاو ذهب بعيداً للغاية إلى حد التأكيد على نظرة حتمية لتوازن القوىء قائلاً 
بإن ليس لدى الساسة خيار آخر سوى تبني سياسات توازن القوى» وأن "توازن القوى 
والسياسات الهادفة للحفاظ عليه ليس فقط أنهما أمر لا مفر منه ولكنهما يعتبران أيضاً 
مثابة عامل جوهري في إضفاء الاستقرار على مجتمع من الدول المستقلة ذات السيادة" 
(۷۸: ۷۳). ومن وجهة نظر والتزء يعد هذا مثابة الإسهام الرئيسي الذي قدمه 
مفهوم توازن القوى لنظرية العلاقات الدولية. فتوازن القوى هو ما يضفي التماسك على 
النظام الدولي. وقد كانت هذه - بشكل جوهري- هى النظرة إلى طبيعة نظام توازن 
القوى الأوروبي التى برزت في نهاية القرن السابع عشر 

وخلال الفترة التاريخية لتوازن القوى من ٠۷٠١‏ وحتى 1۹1۸ء م تكن الدول بشكل 
عام راضية بالاعتماد نتائج التوازن التلقافي للقوى. حيث اعتقد السياسيون البريطانيون 
على سبيل امثال بأن ينبغي على جميع الدول مراقبة خصومها حتى لا تتمكن دولة ما 
أو تحالف من الدول من فرض هيمنته نتيجة لخمول الآخرين» وعدم تحركهم بسرعة 
للحيولة دون ذلك. ولکنهم آدركوا أن جمیع الدول لن تكون متيقظة بالقدر الكانيء وأن 
هناك أخطاءًٌ سوف تُرتگب» وأن هناك أعمال وقرارات سوف يتم تأجیلها حتى فوات 
الأوان وهكذاء ولذلك فقد استعدوا لاقيام بدور الحارس» وقاموا بلفت انتباه الدول 
الأخرى إلى التهديدات التي يتعرض لها التوازن کما یروها هم. 

وتتماشی نظرة معظم الساسة بشکل وڻ ثيق مع مفاهيم نظام توازن القوى التي 
أسماها إينيس كلود باطمفاهيم "يدوية التشغيل" و"نصف الآلية" »)٤۹-٤۷ :۱۹٦۲(‏ 
ونظام توازن القوى "يدوي التشغيل" هو نظام يسعى فيه كبار رجال الدولة بصورة 
واعية نحو تحقيق الاتزان» حيث يقومون بإدارة السياسة الخارجية لبلادهم واضعين 
هذه الغاية نصب أعينهم. ولا ينتج التوازن في هذا النظام كنتيجة للعمل الآلي للنظام أو 
بفضل جهود الدولة "الموازنة"» ولكن عبر تبني دبلوماسية ماهرة متعددة الأطراف. 
فتوازن القوى هو أمر "يخطط له رجال الدولة ويبتدعون الحلول"» وهو ليس منحة 
تمنحنا إياها الآلهة أو شىء يحدث بصورة عرضية» وليس هقدور الدول انتظار "حدوثه" 
.„((Palmer and Perkins,1992:243‏ 
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جت كن القول إن هناك تظام موجود بالفعله ينبغي أن ڌ تتوفر أربعة شروط ( 

2 : 1992 ,لها[)» ففي امقام الأول "يجب أن يكون هناك ترابطاً بينياً واضحاً بين 
الأجزاء لجعلها کلاً متماسکا ا ومترابطا". وڻانياً یجب أن يکكون هناك تواصلاً منتظماً بين 
الأجزاء له» وثالثاء ينبغي أن يكون هناك تاريخاً من التفاعل اممتوقع بحيث تكون 
هناك توقعات مشتركة فیما بین أعضاء النظام» وأخراً ينبغخي آن بُظهر مط العلاقات 
انتظاماً. آ ضوف يشتمل هذا على وجود أو اسع من أجل تحقيق اتزان کلي فيما بين 
الدول باب معنى الذي تم تعريفه في بداية الفصل الأول أى عدم وجود دولة مهيمنة أو 
مجموعة قادرة على السيطرة وسن القوانين للدول الأخرى في النظام. ولكى يقال أن 
هناك "نظام" قائم لتوازن القوىء ينبغي أن يتسم نمط التفاعل بين الدول المكؤّنة 
بتشکیل ترکیبات منتظمة مصممة للحيلولة دون ظهور قوة مهيمنة. 


الصور المختلفة لأنظمة توازن القوي 
من الممكن التمييز بين توازن بسيط للقوى وآخر معقد, أي التمييز بين توازنين 
أحدهما يتألف من قوتين والآخر من ثلاثة أو أكثر من القوى. ومن الأمثلة على توازن 
القوى البسيط نذكر الصدام بین كل من فرنسا وعائاة الهابسبورج الحاكمة ف کل من 
النمسا وأسبانيا خلال القرنين السادس:عشر والسابع عشرء وهناك أيضاً امواجهة بين 
الولايات اممتجدة والاتحاد السوفييتي إبان فترة الحرب الباردة. 
في حين يتضح توازن القوى اعفد من خلال ا موقف الأوروبي في منتصف القرن 
الثامن عشرء حینما صارت کل من بریطانيا وروسیا وبروسیا قوی عظمى هى الأغرى 
إلى جوار كل من النمسا وفرنسا. وقد أشار إيه.إف.بولارد إلى الخلاف الهام بين نظام 
الدولتين - الذى أسماه بالتوازن "البسيط"- ونظام الخمس دول» والذى أسماه بالتوازن 
"المتعدد". ففي نظام الدولتين ينبغي أن تكون قوة الخصمين متعادلة حتى يظل النظام 
توازناً للقوى )1923:60 .(Pollard,‏ 
يرى معظم الكتاب أن هناك حد أدنى من اللاعبين الدوليين يتوجب توفره حتى 
يعمل نظام توازن القوى بصورة فعالةء فوفقاً لستانلي ھوفloانڻ)Hoffman (Stanley‏ 
(۷۲۷) یجب أن يكون العدد كبر من أثنينء وقد کان تاریخیا ا أقل خمسة أو ستة» 


بحيث يتمتح هؤلاء اللاعبون بقوى متكافنة إن م تكن متساويةء كما ذكر مورتون 
کابلان (”aامة۸‏ ۸٣هMot) »)۴١ :۱1٩(‏ أيضاً أن العدد يجب ألا يقل عن الخمسة. 
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ویقول بي.[یه.رینولدز(ءل1ه«رهR‏ ۶.۸) (۱۹۷۱: ۲۰۳)» بأنه من ارجح انهیار نظام 
يشتمل على أقل من خمس دول» فسوف يتسم توازن ثنائي الأقطاب بالشك المتبادلء 
والعداء» والتنافس. إنه صراع حساس حيث أن المكسب الذى يحققه أحد الطرفين يكون 
بصورة تلقائية خسارة للطرف الآخر وإذا كان هناك في الواقع توازن دقيق بين الجانبينء 
فمن ثم رها يعطي مكسب ضثيل نسبياً لأحد الجانبين هامش التميز والتفوق الذي 
يسعى إليه»ء ومن المرجح أن تكون نهاية هذا النظام الهش هى الانهيار واندلاع الحرب. 

وبالنسبة لرينولدزء عندما تكون هناك ثلاثة دول في النظام إذا أتحدت اثنتان منهما 
ضد الثالثةء فمن ال مرح أن تحققا فوائد كبيرة. كما أنه من المرجح أن يتحل نظام رباعي 
توازن بسيط تصطف فيه دولتان في مواجهة الدولتين الأخرتين خلال الأزمات. وهكذا فإنه لا 
تتواجد درجة كافية من المرونة إلا عندما تكون هناك خمس دول في النظام. حتى هذا 
النظام المؤلف من خمس دول يكن أن يتفكك وينهارء ولكن احتمالية حدوث ذلك في 
حالته تقل كثيراً عن الأنظمة الأخرىء لأنه يتيح عدداً أكبر من التوليفات الممكنة وبناءً على 
ذلك قدر أكر من المرونة فيما يتعلق بالاستجابات امحتملة. 1 

وهكننا ملاحظة مميزات نظام التوازن عديد الدول الذي يقوم على تحالفات مرنةء 
مقارنة بتوازن بسيط ثناني القطب عبر مفهوم ريتشارد روزيكرانس الخاص "بامنظم» 
حیٹ قال روزیکرانس(٤٥۲21٥e٥۸)‏ ۲ ۲۲۱-۲۲۰) بإن النظام الدولي الذي يتخذ 
من الاستقرار هدفاً له يتألف من عدد من العناصر تتمثل في مصدر للإزعاج» ومنظم. 
ومجموعة من العوامل البيئية التي تترجم تفاعل العنصرين الأولين إلى نتائج. ولكى يقوم 
المنظم بإنتاج الاستقرار يتوجب عليه تحقيق نتائج يُنظر إليها على أنها مقبولة من قبل 
امشاركين الرئيسيين في النظام» كما يتوجب عليه امتلاك مجموعة من الخيارات تكون 
على الأقل مساوية لعدد القوى المحتملة التى تعمل على إشاعة الفوضى والاضطراب. 
والطريقة الوحيدة الممكنة لتقليل مدى تنوع النتائج هى عبر زيادة تنوع الدول 
المنظمة. وهذا هو قانون التنوع المطلوب» فالتنوع هو الوحيد القادر على تدمير التنوع 
(راجع). وقد تكون القوى التنظيمية مؤسسية - أى منظمة دولية على سبيل المشال- أو 
غير رسمية كما سيكون عليه الحال مع الدول التي تعمل في إطار نظام توازن للقوى 
متعدد الأقطاب. 

وسوف يُجد توازن بسيط ثناني الأقطاب إلى حد كبير من مدى تنوع الاستجابةء في 
حين سيميل نظام متعدد الأقطاب - خاصة ذلك الذي يقوم على تحالفات مرنة- إلى 
تعظيم عدد الاستجابات المحتملة إلى تهديد ما للاستقرارء فقد تتم موازنة دولة واحدة 


104 | توازن القوى 


تقريباً بالاستعانة بتحالف من دول عديدة أصغر حجماً والتي تشكل مجتمعة قوة شبه 
مكافئة لقوة تلك الدولة. وهناك شكل آخر لأنظمة التوازن وهو النظام الذى قد تكون 
فيه امجموعات المتحالفة - التي تتألف كل منها من أعضاء على قدر شبه متكاقء من 
القوة- ف حالة توازن» ويعد هذا النظام بشکل أسامي إحدى صور التوازن ثناني 


الأقطاب بجمیع ما له وما عليه. 
کما قد يدشاً نوع من التوازن "الشمعداني". وفيه تتواجه دول ذات قوى متكافئةء 
مطلقة نيران أسلحتها دون تمييز في جميع الاتجاهات» وقد كانت "توازنات" القوى 


الكبرى خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بصورة واسعة من هذا النوع. وميل 
التحالفات التي يتم تشكيلها من أجل المحافظة على مثل هذا النوع من التوازن إلى أن 
تكون قصيرة الأمد نوعاً ماء كما أنها لا تتميز بوجود أوجه قوية من الانسجام 
الأيديولوجي فيما بين الحلفاء أو انقسامات أنددوليعة بينها وبين الدول التي تم 
تشكيل التحالفات من أجلها. 
وقد قامت دینا زینیس 0 01)» بسرد ست احتمالات لتوزيع القوى 
وتركيبة التحالف والتي هكن أن تعتبر توازناً للقوىء وافترضت الأمثلة نظام خماسي 
الدول» كما أن م تكن شاملة أو مستثنية بشكل متبادل. 
-١‏ لا توجد تحالفات وجميح الدول تتمتع بقدر متساوي من القوة. 
۲- تنتمي جميع الدول إلى تحالف واحد أو تحالفين وهناك تساوي في القوة بين 
هذين التحالفين. 
۴- هناك تحالفان متساويان في القوة ودولة واحدة غير منحازة لأى منهما. 
-٤‏ هناك تحالفان ودولة ثالثة غير منحازةء بحيث تكون قوة أى من التحالفين 
مضافة إليها قوة الدولة غير المنحازة أكبر من قوة التحالف الآخر. 
-٥‏ لا توجد أية تحالفات وقوة كل دولة منفردة تقل عن المقدار الإجمالي لقوة 
جميع الدول الباقية. 
-٦‏ هناك دولة واحدة أو تحالف تفوق قوته أية وحدة أخرى في النظام» لكن 
بحیٹ تتم تلبية الشرط الخامس .)Z1n«6,1967:273(‏ 
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الأنظمة وتوازن القوي 

تمشل أحد ملامح الدراسة الأكادهية لتوازن القوى في ميل النْظّرين لاشتقاق 
"قواعد" بلسرحية توازن القوىء وقد أخذ مورتون كابلان هذا اميل إلى أقصی مدى له في 
کتاب تم نشره عام (0V‏ والذي حدد عدد من الأنظمة الدولية المحتملة والتي کان 
من بينها نظام توازن القوى. وقد قام كابلان برسم الخطوط العريضة لنظامه بالنظر إلى 
سلوك الدول التي تعمل في إطاره» بحیث لا هكن وصف النظام بأنه توازن للقوى إلا إذا 
عملت الدول التي يشتمل عليها وفقا لقواعد کابلان. 

وا مشكلة في هذه ابمنظور هى أنه يجعل توزان القوى يبدو أكثر آلية بكثير مما كان 
عليه الحال تاريخياً. حيث أن جمال سياسة توازن القوى يكمن في مرونته الشديدة وفي 
تنوع توزيع القوى الذي يمكن تسميته بصورة مشروعة توازناً للقوى» وفي حرية المناورة 
المتاحة للدول الواقعة في إطار نظام توازن القوى. ٠‏ ویستخدم تسيجلر(ءء1عZie)‏ (1۹۷۷: 
۳ نموذج كابلان لوصف توازن القوى معلناً أن "النظام يعمل وفقاً مجموعة من 
المبادىء والقواعد". 

ومن غير ا مرجح أن يقوم الساسة ابمنخرطون في نظام توازن القوى باتباع "القواعد" 
الموصوفةء فمن الممكن ألا يقوموا مساندة الجانب الأضعف بصورة تلقائية. حيث مكن أن 
يحول دون ذلك عداوة حديثة أو مرارة وخلاف ديني» كما أنهم رها لا يشعرون بأن الدولة 
الأكثر قوة في النظام هى الدولة التي يتوجب عليهم أن يخشوها أكثر من غيرها. ولهذا 
السبب حس إينيس كلود على توخي الحذر "عندما يستسلم المنظرون الأكادهيون الى 
الدافع الداعي لترميز عمليات نظام توازن القوى.... فامنظر يكون مُضأَلا عندما يشرع في 
اختزال ما هو في الحقيقة عملية تتسم بالسيولة وا مرونة في صورة ة أماط صارمة وجامدة" 
(1989:81 ,udeهاC)»‏ وعلى الرغم من ذلك فقد كانت هناك دانماً خطورة متمثلة في دخول 
الجمود إلى نظام توازن القوى. وقد كان هناك على الدوام ميل تاريخي للنظر إلى النظام 
الحالي على أنه مستقر وتفضيل إبقاء الأمور على وضعها الحالي. 

ومع هذا فإن جاذبية توازن القوى كانت تكمن بصورة جزئية داثماً في الحقيقة 
المتمثلة في أنه يبدو أنها تجعل السياسة الدولية منتظمة. وكما عبر اللورد بروغام عن 
ذلك في عام ۱۸٠١‏ "يتمثل الملمح الكبير وا مميز لنظرية الموازنة في الشكل النظامي الذي 
تختزل إليه تلك المبادىء الواضحة والبسيطة للسلوك الوطني.... فالإتحاد العام الذي 
قامت بخلقه - والذي يضم جميع القوى الأوروبية ف نظام واحد مترابط- يعمل وفق 
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قوانين معينة ويعمل بشكل عام وفقاً بدا مشتiرك" (Forsyth,Keens-Sper and‏ 
Savigear 1970:269)‏ 
ولا تزال "القواعد" التي حددها كناب من أمثال كابلان مفيدة إذا ما تم النظر إليها 
بدرجة أكبر على أنها الأماط السلوكية امتكرّرة التي جرى التعرف عليها والخاصة 
بأعضاء نظام ناجح وليس كإرشادات جامدة. وعندما يُنظر إليها بهذه الطريقةء فيمكنها 
أن توفر إطاراً مفيداً للملامح الرئيسية التي ساعدت في إنجاح النظام. 
تم النظر إلى قواعد مورتون كابلان بالأسفل. وتقوم هذه القواعد على افتراضات 
"واقعية" حول أهداف وطرق الدول التي يتألف منها النظام وهى أن الدول ترغب في 
زيادة سلطتها (قدرتها على التأثير في النتائج) وهذا يدفعها إلى الدخول في صراع مع دول 
أخرى في بيثة سياسية تتسم بأنها فوضوية بشكل أساسي. 
ويقوم نموذج كابلان لتوازن القوى على افتراضات رئيسية محددة: 
-١‏ تعتبر الدول القومية في الأساس هثابة اللاعبين ا مهمين في النظام. 
۲- تتخذ الدول الكبرى من الأمن هدفاً رئيسياً لها. 
۳- الأسلحة امستخدمة في النظام ليست أسلحة نووية. 
0 1 1 ه e FF‏ “ . 4 03 .0 
-٤‏ نظرا لعدم إمكانية توقع بعض عوامل القوى وتعذر قياسهاء تسعى كل دولة 
لتحقيق هامش من الأمن أعلى من قدراتها الحالية. 
۵- یجب آن یشتمل النظام على خمس قوی کبرى على الأقل. 
1- من ارجح أن تحتاج كل دولة - ها في ذلك الدول الكبرى- إلى حلفاء لتحقيق 
أهدافها. ويفسر هذا الرغبة في الحفاظ على وجود الحلفاء المستقبليين 
امحتملين (389-390 : .(Kaplan,1968‏ 
ويقيد الافتراض الثالث فائدة النموذج بعض الشىء» حيث أنه يستثني اعتبار 
"توازن الرعب" النوويء الذي سيطر على العلاقات بين القوتين العظميين خلال الحرب 
الباردةء ويعد هذا من المتغيرات الهامة في منظور توازن القوى وتم تناوله في الفصل 
الثامن. كما آن مطلب کابلان القائل بإنه ينبغي تواجد خمس قوی کبری على الأقل کان 
سيقوم هو الآخر باستثناء اعتبار الفترة ابمبكرة للحرب الباردة. نظراً للثنائية القطبية 
التي أتسمت بها هذه الحقبة. وتقود هذه الافتراضات إلى ست "قواعد" أساسية. 
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-١‏ العمل على زيادة قدر اتك» لكن اعتماد أسلوب المفاوضة بدلا من اللجوء إلى 
القتال. 


۲- القتال بدلاً من تفويت فرصة ما لزيادة قدراتك. 
۳- التوقف عن القتال بدلاً من القضاء على أحد اللاعبين القوميين الأساسيين. 
-٤‏ مناهضة أى ائتلاف أو لاعب منفرد ميل إلى شغل مكانة تمنحه الأرجحية 


بالمقارنة بباقي النظام. 
-٥‏ العمل على تقييد اللاعبين الذين يتبنون ا تنظيمية تتخطى الحدود 
الوطنية. 


- السماح لللاعبين القوميين الأساسيين المهزومين أو المقيدين معاودة الدخول 
للنظام كشركاء دور مقبولين أو العمل على إدخال أحد اللاعبين الذى كان غير 
أساسي من قبل ضمن تصنيف اللاعبين الأساسيينء ومعاملة جميع اللاعبين 
الأساسيين كشركاء دور مقبولين. ۰ 
تنبع القاعدتان الأولتان من الحاجة للسماح للدول بالسعى من أجل تحقيق 
هامش من الأمن عندما يعملون في إطار عام يكون فيه للشىء الذي لا مکن تو 
تأثيراً كبيراً على النتائج. بينما تقوم القاعدة الثالثة على الإدراك القائل بأن توازن 
هو نظام قائم على عمل التحالفات» ولهذا فإنه يتوجب الحفاظ على شركاء التحالف 
امستقبليين المحتملين. في حين مل القاعدتان الرابعة والخامسة امطلب الداعي للعمل 
من أجل مواجهة أى حلف أو دولة تسعى إلى قلب النظام. وتعكس القاعدة الأخيرة 
مثلها مثل القاعدة الثالثة - الحاجة لإتاحة أكبر قدر من الاختيار بين شركاء التحالف 
امحتملين (a¬,1968:31اKap).‏ 
ویقول کابلان بإن نظام توازن القوی یکون موجوداً فقط عندما تکون هذه الملامح 
متوفرة» حيث أنها تعد مثابة "القواعد الأساسية" للنظام. ويتمشل المنطق الذى تقوم 
عليه حجته في أنه إذا كان السجل التاريخي يُظهر ارتباطاً شديداً بين السلوك الفعاي 
للدول وتوقعات النظرية من حيث القواعد التي يجب مراعاتهاء فحینها مکن اعتبار أن 
"النظرية" صحيحة. ولكن لا يُعتبّر موذج كابلان في الواقع نظريةء فهو مجرد عرض 
نظامي للنظرة الدولية لطريقة عمل نظام توازن القوى خلال القرن الثامن عشر. 
في حين أنه يُنظر إلى النظام على أنه يُعرّف ويُّحدد سلوك الدول الواقعة في إطاره 
إلاأن القواعد التي حددها كابلان تعتبر بشكل خاص إرشادية وليست وصفية» أى أن 
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الدول يجب أن تلتزم بهذه القواعد إذا أرادت تحقيق أكبر قدر ممكن من الأمان في 
إطار القيود التي يفرضها النظام. 

ومن امهم آن نذكر آن قواعد کابلان تنبع من نموذج» فلم يُقَصّد بها أن تكون 
وصفاً لنظام توازن قوی حقيقي قائم على مثال تاریخي» ولكنها تنبع من محاولة تضییق 
ا معايير وصولاً إلى الحد اللازم للسماح بالتعميم. ولوضع موذج خاص بنظام توازن قوى 
معين» سوف يكون من الضروري أن نبني بقدر أكبر بكثير من التفصيل حول القدرات» 
التاريخ» التسهيلات الخاصة بالنقلء التكنولوجيا العسكرية والتكتيكات» بالإضافة إلى كم 
امعلومات المتاحة أمام الحكومات» وحصيلة الأفرادء والتكنولوجياء والسياسات الداخلية. 
وهكذا. وسوف تحول جميع الملامح الخاصة بنظام معين دون استخدامه لتحليل أمثلة 
أخرى» لكن أحد أوجه النقد التي يكن توجيهها إلى كابلان هى أنه في حين أن نموذجه 
غير مفصل بالقدر الكافي لاعتباره وصفاً لأى نظام محدد. إلا أنه مع ذلك يتشارك ف 
العديد من الملامح الفريدة مح النظام الأورويي خلال القرن الثامن عشر لدرجة أنه 
وبشكل واضح يعد قاماً عليه إلى حد كبير» وهو ما يُضعف من أحقيته في المطالبة 
بالكونية. 

ولکن لا یزال منظور کاہلان أحد امنظورات القيمة لأنه من الممكن استخدامه 
للنظر إلى آمثلة أخرى لأنظمة توازن قوى حقيقية أو مقترحة ومقارنتها عيار كابلان. 
وقد قام بفعل ذلك کل من تشي(۳11) (۸٩۱۹)ء‏ وفرانکه(٤٤٣۴۲۵) »)۱۹٩۸(‏ ودلا من 
ذلك يكن تعديل اممنظور العام لتوازن القوى الخاص بالسعى بصورة نظامية لتحديد 
الملامح الرئيسية لنظام توازن القوى لبناء المزيد من الافتراضات أو عدد أكبر من 
ا متغيرات» وأحد الأمثلة على هذا المنظور الأخیر هو منظور بیلز(12ء۲) (۱۹۹1). 

فقد قام بيلز بتعديل أنظمة كابلان بحيث تسمح بتنوع الملامح الرئيسية لتوازن 
القوى في الفترات ال مختلفةء كما حدد ثلاثة أنظمة في الفترة منذ عام ١۷۷٠ء‏ ويعد النظام 
الأول مثالاً على منظورهء حيث يتداخل مع الفترة التي ألهمت كابلان بنموذجه» ولكنه 
يحدد الملامح الرئيسية بقدر أكبر من التفصيل» وعلى خلاف نموذج كابلانء يعتبر هذا 
النموذج محاولة واضحة لوصف حقيقة تاريخية مُدركة. 
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النظام الذڏول: ۱۷۹۳-۱۷۷۲ء ۱۸۹۲-۹۸10 

أ - علاقات القوى الكبرى مع القوى الكبرى الأخرى 

-١‏ تعمل كل دولة على ابمحافظة على قدراتها أو زيادتها بالمقارنة مع تلك الخاصة 
بخصومها. 

۲- تناهض كل دولة أى دولة منفردة أو ائتلاف من الدول يسعى للسيطرة على 
النظام. 

ب - علاقات القوى الكبرى مع القوى الأصغر حجماً 

-١‏ تسعى القوى الكبرى للسيطرة على القوى الأصغر حجماً أو على الأقل التأثير 
عليها بشكل كبيرء وخاصة تلك الواقعة في مواقح إستراتيجية أو التي تمتلك 
موارد هامة. 

-٣‏ في الأوقات التي يطرأً فيها تغير على توازن القوى» يسعى ائتلاف القوى الكبرى 
الأضعف إلى الحصول على دعم القوى الأصغر حجماً. 

ج- سلوك القوى الصغرى 

-١‏ تسعى القوى الصغرى في أوقات السلم إلى تأليب القوى الكبرى ضد بعضها 
البعض من أجل ابمحافظة على استقلالها أو للحصول على امتيازات. 

۲- في أوقات التوتر أو الحرب» تحاول القوى الصغرى انتزاع امتيازات غير متناسبة 
مقابل البقاء على الحياد أو المشاركة في الحروب التي ينذر الوضع باندلاعها أو 
التي تدور رحاها بالفعل. 

د- الدبلوماسية 

-١‏ تحاول بعض القوى الكبرى الانضمام إلى أو بناء ائتلاف تكون له الغلبة. 

-٣‏ تقوم المؤتمرات الدبلوماسية المتكررة أو شبه التجارية بتعديل ميزان القوى عبر 
توزيع المكافئات النقدية والاقليميةء ولكن دون اللجوء إلى الحرب عادة. 

هھ العمل العسكري 

تستعمل القوى مقادير محدودة من القوى لتعديل ميزان القوىی أو طلمناهضة الدول 

التي يُحتمّل أن تسعى إلى لعب دور المهيمنء كما تخوض كل قوة الحرب بدلاً من 
تفويت الفرصة لزيادة قدراتها. 
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و- القيود التى تحكم استخدام القوة 
-١‏ يتوجب على القوى الكبرى ترشيد خيار الحرب وفقاً بمقتضيات الحفاظ على 


التوازن أو تعديله. 
-٣‏ تسمح کل قوة لللاعبين المهزومين معاودة الدخول إلى النظام كشركاء مقبولين في 
التحالف وفقاً لشروط لا تنفرهم إلى حد كبير. 


ز- الأصول العسكريةء والتكنولوجيات» والعقائد 

-١‏ اقتصادية: تعتمد معظم الدول ابمولعة بالحرب على الضرائب الوطنية امحدودة 
الجوائز التي تقدمها لهم عمليات الاستيلاء على السفن التجارية والسلب 
والنهب. 

۲ القوات: تستخدم غالبية الدول ابمولعة بالحرب جيوش نظامية عاملة محترفة 
بالإضافة إلى بعض امُجنّدين. 

۴- التكنولوجيا: تستخدم معظم الدول المولعة بالحرب بنادق المسكيت» ومدفعية 
اطميدان الخفيفة» بالإضافة إلى السفن الحربية. 

-٤‏ الإستراتيجية: تستخدم معظم الدول المولعة بالحرب التطويق التدريجي» 
والاستنزاف» بجانب عدد محدود من الحملات. 

ح- الأيديولوجية 

-١‏ تعارض كل قوة من القوى أى لاعب أو ائتلاف ينخرط ف أنشطة تتخطى 
الحدود الوطنيةء مثل النداءات الهدّامةء والحملات الدينية أو الثوريةء أو 
عمليات الأمن الجماعي. 

ط- المخاطرة 

-١‏ تخاطر القوى الكبرى بخوض غمار حروب تعديلية بصورة متكررة بعض الشىء. 

۲- نادراً ما تحاول الدول الكبرى الدخول في حروب الغرض منها هو فرض الهيمنة. 

ي- السياسات الداخلية 

-١‏ بإمكان النخبة اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية دون التعرض سوى 
لتدخل محدود جدا 
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القواعد بالأعلى (النظام الأول) هى القواعد التي مال صانعو السياسات إلى اتباعها 
خلال النظام الكلاسيكي متعدد الأقطاب لتوازن القوى. حيث حاولت الدول زيادة أمنها 
عبر اختيار سياسات وفرت لها احتمالية بقاء مرتفعة بدلاً من ا مخاطرات التي قد تفضي 
إما إلى تحقيق الهيمنة وإما التعرض للإبادة. وكان لكل دولة مطلق الحرية في السعى 
من أجل تحقيق مصالحها الوطنية دون أن يكون للأخلاق تدخل في ذلك بشرط ألا 
تحاول قلب النظام. ولكن على خلاف نظرائهم في أنظمة أخرى» مال صانعو القرار إلى 
أخذ ام معايير الاجتماعية للنظام الأول على محمل الجد بعض الشىء. 

ویوضح القدر الأكبر من التفصيل الذي اشتمل عليه نظام بيلز الأول فكرة كابلان 
القائلة بأنه كلما ازدادت درجة التفصيل في النظام أصبح خاصاً ومحدداً من الناحية 
التاريخيةء كما أصبح من الصعب استخدامه كأساس للتعميمات حول توازن القوى 
كنظام. ولسوء الحظ. فإن نموذج كابلان - وفقاً لهذا ا معنى- يقح بين نظامينء فهو لا 
يشتمل على القدر الكافي من التفاصيل للعمل كنموذج لأنظمة توازن القوى الأوروبية 
خلال القرن الثامن عشر أو التاسع عشرء ولكن التشابه بين هذا النموذج ونظام توازن 
القوى السائد خلال القرن الثامن عشر هو من الشدة بدرجة تجعله معها ذا قدرة 
توقعية عامة. ويوضح (111,1978:192)» أنه لا يوجد هناك منطق نظري واضح 
خلف قیام کابلان باختيار متغيراته الستة هذه تحديداً دون غيرها. حيث يعكس الثلاثة 
الأول ممارسة النظام السائد خلال القرن الثامن عشرء في حين يختبر الثلاثة الأخَر پثابة 
إضافات مصممة لإضافة أطر إرشادية منطقية للمحافظة على النظام. 


التوازنات الفرعية والتوازن العام 

وفقاً لكابلان» يُعتبّر النظام الدولي لتوازن القوى نظاماً اجتماعياً دولياً والذي لا 
یشتمل ضمن مکوناته على نظام فرعي سیاسي" .)۳١ :۱۹1٩(‏ ولكن هذا التعريف 
يتعارض تاماً مح السجلات التاريخية» والتي تمدنا بعدد من الأمثلة على أنظمة عاملة 
لتوازن القوى أتسمت بوجود'أنظمة فرعية في إطار الكل الأكبر. وهذا هو ما يمكن أن 
نتوقعه» فنظراً لتنوع النظام الدولي بسبب العوامل الجغرافية والاختلاف في الحجم 
وابلكانة بين أعضائه» كان من ابمرجح وجود توزيعات محلية وإقليمية للقوة منفصلة 
عن التوزيعة العامة للقوى ولكن تحتاج إلى أن يتم فهمها في إطارها. 
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هكن أن يتألف نظام لتوازن القوى من عدد من الأنظمة الفرعية التي تترابط فيما 
بينها لتشكل توازناً أكبر ولكن التي تتألف نفسها من عدد من الدول التي تشکُل توازناً 
إقليمياً. وعادة ما تكون العلاقة البينية فيما بين الأنظمة ال مختلفة هى علاقة تتبع فيها 
الأنظمة الأقل الأنظمة الأكبر وذلك نظراً للقدرات الأكبر للدول والتحالفات التي تؤلف 
التوازن الأكبر. لكن وعلى الرغم من أن كلا من التوازنات الفرعية هثل فردية منفصلةء 
إلا أنهم متحدون ف التوازن الكلي. وقد تم تشبيه هذا الأمر "بالعجلات داخل العجلات" 
الخاصة بالآلة امعقدة التي نمثل توازن القوى الأوروي. وقد كان هناك في أوروبا خلال 
القرن التاسح عشر توازن كلي للقوى يتألف من النمساء وفرنساء وبريطانياء وروسياء 
وبروسياء وأسبانياء ولكن بالإضافة إلى ذلك كان هناك توازنات إقليمية فرعية متمايزة في 
بحر البلطيق والبحر المتوسطء في حين كان هناك اتزاناً على درجة كبيرة من التعقيد 
داخل الامبراطورية الرومانية المقدسة. 

ويُعدَ التوازن الفرعي الأماني أمراً غير مألوف تاريخياًء وذلك نظراً لأنه كان يوجد في 
المنطقة التي كانت تمثل القلب الجغرافي لتوازن القوى الأوروبي العام. فالأمر المألوف 
بصورة أكبر - کما ذکر هانز مورجنشاو (12u٤"eعMor )Ha۸s‏ (۱۹۷۸)- یتمٹل ف 
الاستقلال الذاتي مثل هذه الأنظمة الفرعية. وكلما اقترب توازن إقليمي للقوى من 
المنطقة التي تعد ثابة القلب للتحالف المركزي» قلت فرصته في العمل بشكل مستقلء 
ومال إلى أن يكون مجرد صورة محلية للتوازن المسيطر. 

والعلاقة بين توازن عام للقوى وأية توازنات فرعية هى ليست علاقة واضحةء فقد 
لاحظ إم.إس.أندرسون(0۸ء۲إ٠4١4‏ 1.8 ) )۱٨0 :1۹۷٠(‏ فيما يتعلق بالفكرة المعاصرة 
حول نظام القرن الثامن عشر أنه : م تكن هناك سوى محاولات ضئيلة لتوضيح الدور 
الذى لعبته هذه التحالفات "الأقل أهمية" أو "الخاصة" في إطار التوازن الأوروبي بأى 
درجة من الدقة. وقد تم افتراض وجود رابط فيما بين التوازنين بصورة صحيحة» لكن 
أحدا م يسع لتحلیله أو حتى توضيحه .)Anders01,1970:185(‏ 

ويعد ألكساندر موريس مثابة الاستثناء لذلك» حيث كتب عام ۱۸١١‏ أنه كان هناك 
توازن قوی أوروبي عام» كما كان هناك إلى جانب ذلك توازنات جزئية في بعض أنحاء 
أوروبا والتي تشكلت نتيجة لاتفاق علاقات الموضوعة في اتصال مباشر تقريباً مح بعضها 
البعض» وبالمثل تشكل التوازن العام من اتفاق جميع التوازنات الخاصة. ومن الممكن 
تشكيل هذه التوازنات الخاصة بصورة أكثر سهولة مما عليه الحال مع التحالف العام 
وما أن يتم إنشائها فإنها تكون أكثر عرضة للبقاء والاستمرار (4u,1962:43٠۲إ64).‏ 
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أما الكنّاب الذين تناولوا توازن القوى والذين عاشوا ف فترات قريبة من العصر 
الحالي فلم يفعلوا سوى القليل جداً لتعويض مثل هذا النقص والقصور. فقد وصف 
مارتن وایت(٤۲عW1 »)٠١۸ :۹۷۲( )M a٤1٢١‏ التوازنات الأقل أهمية بأنها متمايزة عن 
التوزيع العام لكنها متضمنة فيه" لکنه م شرح ذلك ف جين قال فريدريك هارتان بان 
التوازنات الفرعية كانت وبشكل واضح أدنى منزلة من التوازن العام بعدما يبتلعها 
التوازن العام الأكبر حجماً تعاود الظهور مرة أخرى بعد أحد الحروب أو عندما يتراجع 
خطر الحرب....ونُعدٌ المدى ل يصل إليه عناد غالبية التوازنات ا محلية وإصرارها على 
عدم اوخل ف توازن عام مؤ شرا علی الغياب النسبي لتوقع اندلاع حرب عامة» تماما 
مث لما تعد تبعیتھ ا ف إطار التوازن العام دلالة واضحة عل التوتر 
امتزايد )1,1973:315 „(Hartman‏ 

وقد قام هيدل بٌل(لاں8 رءال٥14)‏ (۱۹۷۷: »)٠١١‏ بخلط القضية بدرجة أكبر عبر 
التمييز بين : 

( أ ) توازن القوى العام مقارنة بالتوازنات المحليةء 

و( ب) التوازن المسيطر (أو امركزي) مقارنة بالتوازنات التابعة. 

ووفقاً لبُلء لا يزال التوازن المسيطر مجرد توازن قوى خاصء ولذلك فهو توازن 
"محاي" بالنظر إلى التوازن العام. ولا ينبغي التوحيد بين التوازن المركزي والتوازن أو 
الاتزان العام للنظام ککل. 

هذا الأمر صحيح» ولكنه يبدو كما لو كان تعقيداً إضافياً غير ضروري لتمييز مُعقّد 
بالفعل» وعلى أى حال» فمن الواضح أن الكُتّاب المعاصرين مم يكونوا واضحين فيما 
يتعلق بهذا السؤال أكثر من سابقيهم. وف الواقع كان كاب القرن الثامن عشر أكثر 
وضوحاً بكثير في كتاباتهم» ونجح رجل الدولة البريطاني في النهاية في تطوير سياسة قامت 
ببناء علاقة ناجحة بين التوازنات» على الرغم من الصعوبات التي يشتمل عليها ذلك. 

وم تبدأً الفكرة القائلة بدمج أوروبا ككل فيما يتعلق بالعلاقات بين الدول في 
الرواج سوى في القرن الثامن عشرء وإنه من الصحيح أن حرب الثلاثين عامًا -۱۹٠۸(‏ 
۸) ) قد اشتملت على جميع الدول الأوروبية تقريباً في وقت وفي آخرء ولكن النظام 
الدولي الأوروبي م يبلخ مرحلة النضح بشكل فعلى إلا كنتيجة لذلك الصراع الكبير. فقد 
تطلب الأمر الثورة الفكرية التي حدثت ف النصف الثاني من القرن السابع عشرء والحل 
المرضي لأزمة السلطة العامة من أجل کين مستقر من الظهور. وبحلول عام 
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۰ تحدٹڻ کناب من أمثال آب دو برات عن تشکیل أوروبا "لكيان اجتماعي واحد 
والذي هكن أن نسميه عن حق بالجمهورية الأوروبية" (1955:11,)ءنلسا). ولكن 
النظام السياسي الأوروبي مم يكن في بداية القرن الثامن عشر ذلك الإطار ا موحد الذي 
أصبح عليه حاله فيما بعد. فقد تم الاعتراف بالعديد من "التوازنات الأدنى منزلة"» وكان 
يُنظّر إلى إيطاليا والبلطيق بشكل منتظم على أنهما كذلك. كما كان يتم أيضاً وصف 
الامبراطورية الرومانية المقدسة بصورة متكررة بأنها "توازن صغير". وتم استخدام هذا 
الوصف على سبيل المثال من قبل اممؤلفين امجهولين لكتاب "دفاع عن الإجراءات التي 
أتخذتها الإدارة الحالية" (1۸40«,1731:23)» وكتاب "دولة أوروبا الحالية" 
.(Landon,1750:26-27)‏ وي عام ۰ ٠‏ م تكن هناك علاقة بين القوى الواقعة في 
الشمال الأوروبي وتلك الواقعة في أقصى الجنوب» والعكس صحيح. وقد انعكس هذا 
الفصل في تنظيم الحكومة البريطانية» حيث اشتملت على وزيرين للخارجية لشغل 
وزارقي الشمال والجنوب» واللذان كان يتمحور عملهما حول الأمور المتعلقة بالشمال 
والجنوب الأوروبي على التواليء كما قامت بروسيا هى الأخرى بتبني مثل هذه الممارسة. 

ولكن بحلول عام ٤١۱۷ء‏ كانت بريطانيا بالتأكيد هى الدولة الوحيدة التي طورت 
عادة النظر إلى أوروبا كنظام سياسي واحد» وقد أثار هذا بعض المشاكل في التعامل مع 
التوازنات الأصغر والأقل أهمية. وقد كان هناك طريقتين للنظر إلى التوازنات الفرعيةء 
وأى منهما سيكون متماشياً مح التزام نحو التوازن العام. 

وتمثل الخيار الأول في إعطاء الأولوية للتوازن العام وبتبني هذه السياسة» سوف 
تقول الحجة بأن الاتزان الأوروبي نشأً كنتيجة للتفاعل المتوازن بين عدد من القوى 
الكبرى» ولكن حتى تتمكن هذه الدول من أن تصبح قوى "كبرى" ولكى تصير قوية 
بدرجة تكفي للعب الدور المنوط بها في الحفاظ على التوازن العام توجب على هذه 
الدول أن تستمد قوتها من سيطرتها الإقليمية» حيث كانت النمسا على سبيل المثال 
تسیطر علی جنوب شرق آوروباء في حین فرضت بروسیا سیطرتها على شمال آمانياء 
وسيطرت السويد على بحر البلطيق» وكانت بريطانيا هى القوة البحرية الرئيسيةء 
وهكذا دواليك. ووفقاً لهذا المفهوم» إذا كان هناك توازن على المستوى الإقليمي على 
الإطلاقء فإنه يتحقق فقط عبر مساواة القوة المجتمعة لللاعبين الإقليميين مع القوة 
الإقليمية المهيمنة. ومعنى آخرء فإن "القوة" الإقليمية سوف تكون قوية بدرجة لا هكن 
معها للدول التي تحتل ال مرتبة الثانية في تلك المنطقة أن تسقطها. وبناءً على هذه 
السياسة»ء فلن يحدث التدخل إلا إذا قامت قوة كبرى أخرى بالتدخل ف المنطقةء مهددة 
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بقلب وإسقاط قاعدة القوة الخاصة بإحدى الدول الكبرىء وبالتالي إسقاط الاتزان العام 
معها. 

وقد کان ألکساندر موريس (eء Nui‏ e۲ل٣ه×[4)-‏ الذي جری الاستشهاد به 
سابقاً- أحد الكُنّاب الذين قاموا بوصف مثل هذا النظام حيث اعتقد موريس بأن 
الاتزان في التوازنات الفرعية ينبغي أن ينبح من توتر القوى بين قوة محلية مسيطرة 
والدول الأخرى في التوازن الفرعي. وقد شعر بأنه يقع على عاتق القوة المحلية المهيمنة 
مهمة الحفاظ على الاستقرار الإقليمى» وأن هذه التوازنات المحلية سوف تؤدي بعد 
ذلك إلى خلق توازن عام کلي (6۲۵۵,1962:43). 

بينما تمثل الخيار الثاني في إتباع سياسة تدعم التوازنات على جميع المستويات» 
حيث يكن أن تعمل الدولة من أجل تشجيع توازنات القوى الإقليمية» وسوف يكون 
هذا أمراً جیداً فی حد ذاته» نظراً لأنه سوف يجعل بإمکان دول أخرى الدخول إلى هذه 
المناطق» كما سيسهم أيضاً في توازن قوى على امستوى العام مدعوماً بطريقة مُعقّدة 
بالتوازنات الفرعية. وسوف يؤدي هذا النظام إلى إنتاج اتزان عام يتم فيه تثبيط الميول 
العدوانية للقوى الكبرى إلى حد كبيرء وبدرجة أكبر من توازن القوى البديل. وسوف 
يكون السبب وراءَ ذلك هو أنه إذا كانت القوة ابوارَنّة هى قوة مُحيّدة في امقام الأولء 
فإذا تمكنت دولة واحدة من بسط سيطرتها على إحدى المناطق سوف يكون لديها 
هامش من القوة التي يمكن التخلص منها. ولكن هكن استخدام مثل هذه القوة لتهديد 
التوازن العام أو للدفاع عنه. 

وعلى الرغم من ذلك ففي نظام مُعقّد متعدد التوازنات سوف تكون الضوابط 
والقيود محددة بدرجة أكبرء وسوف تستمد القوى الكبرى قوتها ومكانتها من جوانب 
الاهتمام وامصالح المتنوعة الخاصة بها. ولكن الحيز الاح للمناورة سوف يكون 
محدوداً في العديد من هذه الجوانب» وهكذا فسوف تكون النمسا على سبيل المثال 
أحد اللاعبين في النظام الفرعي الإيطالي وكذلك أيضاً أحد اللاعبين في النظام الفرعي 
الأمانيء فإذا ما حاولت اللجوء إلى العدوان عبر تركيز مواردها في منطقة واحدة» سوف 
يؤدي هذا إلى إضعاف نفوذها في المنطقة الأخرى. وهكذا فإن الانخراط قي التوازن 
الإقليمي سوف يشتمل على ضوابط وقيود كما أنه سيتيح فرصاً. 

ورها كان هذا الاهتمام بالتوازنات الفرعية ناتجاً عن حقيقة آنه في الفترة المبكرة 
لسياسة توازن القوى مم تكن أوروبا تُشكل نظاماً سياسياً واحداً في الواقح» وخلال القرن 
الثامن عشرء ومع تزايد اندماج الأنظمة الفرعية في إطار المفهوم الأكبر للنظام الأوروبيء 
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أخذت تفقد تدريجياً أهميتها في نظر اْعلّقين على التوازن. وتمثل الاستثناء الرئيسي لهذا 
الاتجاه العام في البلاد الناطقة بالألمانية» حيث أدى وقوع كل من بروسيا والنمسا على 
حافتي شرق وغرب أوروباء بالإضافة إلى امفهوم القائل بقيام أمانيا بتشكيل نوع معين 
من التوازن في حد ذاتهاء إلى دفع المفكرين الألمان إلى مواصلة دراسة التسائل الخاص 
بالتوازنات الأقل أهمية. وسوف يصبح الاختلاف في النظرة إلى توازن القوى الذي تولد 
بهذه الصورة ذا أهمية خلال القرن التاسع عشر. 

أنظمة في حالة تطبيق 

نظر کل من مورتون کابلان وریتشارد روزیکرانس ) Morton and Kaplan and‏ 
»)Richard Rosecrance‏ إلى أوروبا خلال القرن الثامن عشر على نها موذج للمنظور 
أنظمة توازن القوى الخاص بهما. ولكن أعرب إيفان لواردء في دراسته لهذا النظام 
الصادرة عام ۲.؛. عن تشككه فيما يتعلق بالمدى الذى وصل إليه هذا النظام في 
العمل بصورة حقيقية كنظام لتوازن القوى. وبالمفهوم الواسع يكن النظر إلى النظام 
على أنه نجح ف تحقيق ذلك» حيث حدثت ثت إجابات منتظمة لكبح جماح القوى 
التوسعية في النظامء وتم التغلأّب بنجاح على التحدي الرئيسي وهو ذلك المتمثل ف 
فرنسا فی ظل حکم نابلیون بونابرت. 

ولکن مکن إدراج عدد من التحذيرات» فهذا النظام کان يحمی الدول الكبرى فقط 
أما' الدول الأصغر حجماً فقد اختفت أو تم اختزال حجمها إلى حد كبيرء وبالإضافة 
لذلك» فقد انخرطت الدول خلال هذه المناسبات في نوبات التهام إقليمية» حيث 
سارعت بالانضمام إلى عمليات الاستيلاء على الأراضي وانتزاعها من أهلها بدلاً من 
القدوم ممساعدة الضحية. وقد كانت النمسا ضحية ممثل هذه العملية من الانحياز إلى 
الطرف ال مرجح فوزه عام ١٤۱۷ء‏ كما کان هذا هو حال بروسيا أيضاً عام ۱۷01. حتتى 
خلال "الحرب الكبرى" ضد فرنسا من عام ۱۷۹١‏ إلى عام ١۱۸1ء‏ فم يكن هناك أي مط 
ثابت من المقاومة لفرنسا. حيث أن الدول قد اجتمعت ليس ضد العدوان أو التوسع 
من حيث المبدأء ولكن ضد تهديدات محددة ملصالحهم الخاصة. ولذلك وبالنسبة للوارد 
"فعلى الرغم من أنه كان هناك ميلاً متكرراً للتجمع في مواجهة التهديدات التى يتعرض 
لها الأمنء إلا أنه م يتسم بالانتظام والثبات الذى كان سيحتاج إليه نظام فعال... 
فالأعمال كانت عبارة عن ردود أفعال بدلاً من أن تكون مخططة: حيث كانت استجابة 
إلى سيطرة وهيمنة تم بسطها بالفعل» بدلا من أن تكون محاولة "نظامية" مقصودة 
ممنع طرف ما من تحقيق السيطرة في امقام الأول" )1۹۹۲: .(EA‏ 
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لا هكننا القول بإنه م يكن هناك نظاماً لتوازن القوى في أوروبا خلال القرن الثامن 
عشرء ولكن هذا النظام كان أقل ترابطاً من الشكل المقترح في ذلك الوقت أو بعد ذلك 
وقد مثّل هذا القرن فترة هامة في التطور السياسي للعلاقات الدولية الأوروبية ويستحق 
الدراسة لهذا السبب. 
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الفصل الخامس 


۴ 

أطلق على القرن الثامن عشر أسم "العصر الذهبي لتوازن القوى" من الناحيتين 
النظرية والعملية على حد سواء (1978:196 اaطارءعMor).‏ ومن المؤكد أن خلال هذا 
القرن ظهرت الروائع الأدبية المتعلقة بتوازن القوى. وأتسمت الدبلوماسية الأوروبية 
باهتمامها الثابت به. 

وبالنسبة ل باطمر وبركينس (كنkإء۴‏ فده إءساآه۴)» يعد توازن القوى مثابة 
الخيط الرفيع الذي يجري بين متاهات التحالفات والتحالفات المضادةء وما يتم حاليًا 
من تغيرات متكررة في التحالفات» إلى جانب المناورات الملتوية التي تميزها السياسات 
الخارجية للدول الكبرى في هذا القرن. 

وقد أعلن أندرسون Anderson)‏ .M.8)ء‏ بکل جرأۃ أن مفهوم "توازن القوى" في 
القرن الثامن عشر هو : أن كثيرا من الكتاب مم يهتموا أبدّا به كموضوع مفضل للنقاش 
منذ ذلك الحينء ونم تكن هناك فكرة أوضح من أنه مبدأ التنظيم في الإطار الذي يسمح 
برؤية العلاقات الدولية (0,993:163ءإeءلAn).‏ 
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وفي هذا العهدء افترضت الحكومات أن الدول كانت تُدفع برغبة ملحة للتوسع 
دون مواجهة "توازن القوى" بشكل متوازن وذي دلالات إيجابية وقوية ومعنوية» وقد 
اختلف متبنو هذا المبدأ على أنه كان هناك واجباً معنوياً وأخلاقياً على الدول» وهو 
مواجهة اتجاهات التوسع الخاصة بالدول العنيفة. 

وبعد أن احتضنت الحكومة البريطانية هذا المذهب صورته بالعبء الثقيل؛ فقد 
جاء في الخطاب الخاص بامملك في جلسة افتتاح البرطمان عام ۷٤١‏ أن إنهاء وإكمال هذا 
العمل الممل من خلال سلسلة من التغيرات اللانهائية والتقلبات والمثقلات مع كل 
وجهات النظر المهتمة والطموحة - لا يُحسب إلا من أجل الحفاظ على التوازن امطلوب 
Cobbett,1806-20,VILI:868 )‏ (. 

وقد تجادل المؤرخون وواضعو النظريات الخاصة بالعلاقات الدولية حول وجود 
سبب معين يوضح طاذا ازدهر توازن القوى في "أوروبا" خلال القرن الثامن العشرء فكان 
البيان التفسيري الذي قدمه ريتشارد روسيكرانس( (ع41ءمءه۸ 4۲4طءن۸)» هو الأكثر 
تنظيمًا؛ حيث وضع عدا من الملامح الرئيسة للعلاقات الدولية في "أوروبا" خلال القرن 
الثامن عشرء والتي في اعتقاده مكنت من إنجاح عمل توازن القوى وبكفاءة. 

ويعد غياب الوطنية كعامل مجدد في السياسة الخارجية عاملا" أساسيًا كما حدث 
في بعض الدول مثل "البرتغال" وجمهورية "الدنمارك"» ولكن هذا كان هثابة الاستثناء 
وبعض الدول من .أمثال "بريطانيا" كانت في مرحلة تكوين دولة مستقلة؛ حيث ظهرت 
في هذه الأثناء مجموعة الإيرلنديين واليعقوبيين (الحركة "اليعقوبية) : هي مجموعة 
من المتمردين» والحروب التي نشأت في "إنجلترا" و"أسكتلندا' وبعد ذلك ظهرت ف 
"بریطانیا" العظمی و"[یرلندا". وكان ذلك في الفترة بین عامی ۱۱۸۸ و١٤۱۷‏ معلنين أن 
هذه العملية بعيدة عن الاكتمال. 

وهناك عدد من الحكومات (أمثال تلك الموجودة في "إيطاليا" و"أمانيا") كانت 
مستقلة جزئيًاء وفقدت كل من: بافارlı «("Bavaria”)‏ وور «((Wurttem berg)‏ 
و( ¥on×هS")»‏ وھانوفر(۲٤1a10۷)‏ ثقة بعضھم فی بعضء لولا آنهم وجدوا أكثر من ذلك 
الحكومات غير الأمانية من أمثال "فرنسا" و"بريطانيا" و"أسبانيا". 

كما تواجدت حكومات أخرى متعددة الجنسية مثل: بروسيا والنمسا" و"أسبانيا وروسياء وقد 
شملت حدود هذه الكيانات الترامية الأطراف شعوبًا مختلفة الجنسية والديانة واللغة» ومن أجل 
هذا السبب أصبح القرار (سواء لصالح الحكومة أو ضدها) لا يتأثر كثيرا بإجحاف القومية. 
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وعلى الرغم من اختلاف طبقات الحكم الأوروبية في القرن الثامن عشر؛ إلا أنه م يخل بالفعل ' 
من التعصب والأحقادء بل تميز بدرجة عالية منهاء فالإمبراطورية الفرنسية حكمت "أسبانيا* 
والإمبراطورية الأمانية حكمت "بريطانيا'» وحُكمت بروسيا وبافاريا من قبل "الفرانكوفيليس 
(1e5نطpەc Fn‏ )» بالإضافة إلى أن جميع الجيوش الأوروبية تحتوي على عدد كبير من السرايا 
الأجنبيةء وأحياتًا كثيرة تصل لتكون قواتاً أو أفواجًا عسكرية أجنبيةء مثل : اللواء الأسكتلندي الماحق 
بالجيش الأطمانيء واللواء الأيرلندي الملحق بالجيش الفرنسيء وف ا مراحل الأخيرة من حروب السبعة 
أعوام» كانت هناك أغلبية من الجنود الأجانب تخدم في الجيش. 

وتتمثل أهمية هذه العوامل في أن نظام توازن القوى يتطلب تحديعً يتناسب وأهداف السياسة 
الخارجية وقد تميز القرن الثامن عشر بهذه التحديثات مقارنة ا شاهده هذا العصر من حروب 
دينية شديدة القسوة سبقت هذا القرنء وما تبعه من اضطرابات ثورية وحروب "نابليون'» وقد 
بدت الفترة من عام ٠۷٠١‏ وحتى عام ۱۷۹١‏ مرحلة منضبطة ومتحفظة. 

كان صراع السلطة حربًا محدودة وتسوية سلمية ووسطيةء غير أنه جدير بالذكر أن بعض 
الكتابَ الذين تلوا هذا العصر قد انهالوا بالثناء على توازن القوى الخاص بالقرن الثامن عشر مثل 
„(Brougham, Von)‏ 

وقد كتب کل من )6٥۸۲2(‏ و(1٤٤)۷)»‏ خلال عهد نابليون» وأتسمت بعض 
جدالاتهم بلون من ألوان اممبالغة في الاعتدال الذي كان متأصلًا في القرن الثامن عش 
وبالطبج بدا العصر الذي تلاه أكثر اعتدالاً مقارنة باضطراب العصر الذي كتبوا عنهء 
ولكن يجب ألا نبال في وصف طبيعته. 

يذكر أن الحكم النمساوي المتتابع بالإضافة إلى حروب السبعة أعوام كانت 
صراعات دموية؛ حيث إن تفكك القوى العظمى كان بُغية بعض الأطراف الممتحاربة. 

الحروب اطلمحدودة في القرن الثامن عشر: 

أحد أسباب الطبيعة المحدودة للحرب تمثلت في المناورات والحصارء فضلاً عن 
ساحات القتال الدمويةء وكان جنود تلك الأيام مثابة أداة باهظة الثمن وزائلة؛ فمعظم 
الحكومات تدار من خلال قاعدة ضريبية محدودة التجهيز وتتحمل قوات صغيرة 
مسلحة (وقطعًا كان الأغنياء مثل النبلاء والكنيسة قليلي الدفع أو لا يدفعون). 

هؤلاء صعبت عليهم التجهيزات والتدريبات» وكانت عملية استبدالهم تتکلف 
تكلفة باهظة جداء وتجنبًا لهذا الإهلاك للمساعدات الحيوية نشبت الحروب من أجل 
هذا الهدف الإيجابي» ولكن في النهاية هي حرب. 
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كانت النفقات الباهظة المتعلقة بالحروب تعني أن الحكومة تحقق أهدافها دون 
اللجوء للحرب متى کان هذا ممكتًاء كما كان ارتشاء السفراء من سماٽت هذا 
العصرء وقد رفض النظام بطبيعته الذاتية تطبيق توازن القوى واممعلومات الدقيقة عن نوايا 
الحكومات وقدراتهم العسكرية ومصادرهم الاقتصادية والأقسام السياسية والشخصيات 
الرئيسةء وأصبحت كل هذه المتطلبات مُلحة؛ فقد كان هذا العهد عهد الدبلوماسية السريةء 
والحقائب الدبلوماسيةء وانتشار استخدام شبكات التجسس المتطورة والشفرات المصممة 
من أجل تأمين السريةء ومع ذلك فإنه منذ تورط كل القوى العظمى في أنشطة من هذا 
النوع أصبح من الناحية العملية لا مكن إبقاء عمليات التطوير الفعلية العسكرية 
والدبلوماسية سرية طمدة طويلة؛ فالحكومات الأغنى تدعم الحلفاء الأفقر من أجل السماح 
لهم بتكوين جيوش أكبر بدلاً من أن يفعلوا ذلك لصالحهم. _, 

وقد أنفقت مبالغ باهظة على الرشاوى الخاصة بالانتخابات» مثل تلك الخاصة 
باطملك »)۴٥14«4(‏ في ثلاثينيات هذا القرن» ومن خلفوا حكم الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة في خمسينيات القرن» بالنسبة ل روذكرانس(ء١هإءءءه۸‏ )» قادت الحالات 
الخاصة بالمؤسسات الاجتماعيةء والدبلوماسيةء والشئون العسكريةء ورجال الدولة في 
القرن الثامن عشر إلى خلق نظام العلاقات الدوليةء والذي كان فريدًا من نوعه في تاريخ 
المهارة في الحكم» وغير مماثل لأي من الأنظمة العاملة حاليّاء وهذه الشروط إلى حد ما 
أكملت مفاهيم المثالية الخاصة بالية توازن القوى (۴,1963:25٠٠۲4ء5e٠۸)؛‏ وذلك لأن 
توازن القوى ما كان ليوظف دون وجود نظام الحكومة؛ فقد جاء على لسان 
(kءناGu)‏ إن مجموعة من الدول ال مجاورة المستقلة التي ارتبطت ارتباطًا - رها وطيدًا 
أو ضعيفًا - بعضها مع بعضء» فضلاً عن تقاربهم من حيث القوة - كان بإمكانها التعاون 
لولا وجود نظرة مشتركة من خلال الاتجاه السياسي ٻين قادة الحكومة ف هذا النظام 
إضافة إلى اهتمام مشترك لحماية النظام؛ حيث تطلب أيضاً وضع حداً للحروب للحفاظ 
على الحكومة الرئيسة المسئولة عن النظام. كل هذه الطرق تفيد بأن القرن الثامن عشر 
قد وای متطلبات آلية توازن القوى. 

وكما هو موضح في مستهل هذا الباب» تُظر إلى المبداً الأساسي الخاص بنظرية توازن 
القوى على أنه مبادئ مرشدة إلى حد كبير في هذا العهد أكثر من أي عهد مضىء 
والحقيقة أن الأيدلوجية م تكن قوة قيادةء بل كانت عاملا" آخر من عوامل التحديث 
في هذا العصرء فلم يكن هناك ما يقارن بالتعصب الديني وقسوة القرن الذي تلاه؛ فقد 
أسفر عن حرب الثلاثين عاماً الوحشية. 
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ولاشك أن وجود الفكر الديني والحكومات» أمثال "بريطانيا التي تستغل هذا 
الفكر من آن إلى آخر كان بهدف الحصول على التأييد الشعبي من حلفائهاء تماما كما 
حدٹ علی سبیل امثال مع برسیا («هاووںإ۴)» الحليف أثناء حرب السبع سنوات منذ 
عام ٩1‏ وحتی عام ۳٦۱۷ء‏ وم تقمنع الاختلافات ق العقيدة التحالف بين "بريطانيا" 
و"فرنسا" »)۱۷۳١ -۱۷۱١(‏ أو التحالف مع "النمسا" خلال الأعوام من ۱۷١۲‏ إلى ٠۷01‏ 
فغياب مثل هذا الإجحاف الخاص بالأيديولوجية مم يخفض من الطاقة المستغلة في 
الصراع على القوة في "أوروبا"» ولكنه أضاف عليها طابعًا مختلقًا؛ فقد أظهر القانمون على 
توازن القوى وأعمال نظامه تحفظًا. 

كانت الحرب في هذا العهد بين الحكومات» وم تكن حربًا كاملة كالحرب بين 
الشعوب مثلما حدث في القرون التي تبعته؛ فقد كان النزاع على المكاسب المادية البحتة 
أو على الجاه» وهو ما اعتبر في ذلك العصر أهم من الأيديولوجية والبقاء القوميء وهذا 
أمر مهم؛ حيث يسهل تحقيق السلام في حال إذا ما كانت الحرب غير كاملة» وطبقًّا _ 
أندرسون(0۸ء4۸۵۲)» كان توازن القوى - إلى حد كبير - متناغمًا والمطالب الفكرية 
السائدة للشعب في ذلك الوقت» وكانت ملامح خصائصه مثل التشدد على النسبية» 
والحساب» والتحديث» والعدالة كلها متلامة (1993:167,و0ءءإ لم .)A‏ 

وطبقًا ما ورد عن روزکرانس (۴۸۸۰۴ء۵٠۴)»‏ فإن روح الدولية د التي كانت إلى 
حد كبير من سمات القرن الثامن عشر- دفعت هي نفسها بنظام توازن القوى؛ حيث 
كانت دانمة التأرجح من خلال الأنظمة» فالحكومات فم تكن محدودة في اختياراتها 
للدعم السياسي حيث تحقيق التوازن» كما أن التغير بشكل منتظم في الحلفاء شجع على 
الفكر الإنمائي لنظام الحكومة الدوّلية الأوروبيةء والتي كانت الدولة فيها ليس إلا عضرا 
فرديّاء بالإضافة إلى أن هذا الشعور الخاص بالبقاء هو جزء من نظام متدفق يشجع على 
إدراك أهمية الحكومات الأخرى الصانعة لهذا النظام. 

وقد اقترح کتاب القرن الثامن عشر عدة عوامل في اتجاه التطور المخدث في 
"أوروبا" لتكون نظامًا سياسيًا منفردًاء وأحد مدوني أحداث هذه المرحلة هو البريطاني 
جون كامبيل(لاءامصة۳ «ط0[). والذي آمن بأن النظام الأوروبي المترابط قام على 
أساس العلاقات التجارية ايمعقدة بين الدول الأوروبية التى أدت إلى مثل هذه الدرجة 
من الاعتماد الاقتصادي فيما بينهاء الأمر الذي دفع هذه الدول - مضطرة - إلى الاهتمام 
بشأن. مصیر جیرانهم وشركائهم في التجارة(1750:24 ,ااام صهع) . 

كان لنظام القرن الثامن عشر حدوده إلا أنه کان غير مماثل طا تېعه من القرن 
التاسع عشر؛ فالأول فم يتغرر بدا إلى ما يتشابه والتجانس بين الحكومات الأوروبيةء وقد 
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عقد مؤتمر فعلي في مدينة "كامبري" عام ١۱۷۲ء‏ استمر أربع سنوات في محاولة لإزالة 
الاختلاف بين "النمسا" و"أسبانيا'» ولکنه م يكن ناجحًاء وكان هذا فشلاً عظيمًاء حيث 
أشار المحللون المعاصرون أمثال بولینجبروك (e)هrاعمناه8)»‏ إلى إنه لا هكن أن i‏ 
هناك ميزان قوى داما؛ وإها سيكون دانمًا عغرضة للتغيير؛ وذلك نتيجة فشل الأسر 
الحاكمة. أو الزيجات» أو التغيرات في الشئون الداخليةء أوتحسن الاقتصاد أو تراجعه. 

ولن تبرر أي من هذه العوامل دوافع الحروب بغرض الاحتلال؛ لهذا فإن قواعد 
المساعدة الذاتية الخاصة بالنظام تحتاج بالفعل إلى دعم بعض أشكال المباحثات الدولية 
الدورية» وإلى درجة من المرونة تسمح مساحة أکر من المکاسب» سواء كانت من 
النفوذ أو الأراضي» كل هذا من أجل تحقيق العدالة بين الحين والآخر. 

وها أن هذا القرن قد افتقد المشاركة المنظمة ال موجودة في القرن التاسع عشر؛ فإن 
نظام القرن الثامن عشر فشل أيضًا في تجنب الحروب عامة باللجوء إلى رباعية الحروب 
الثانوية الحائرةء والمعاهدات» والمفاوضات. بالإضافة إلى المباحثات الإقليمية المعارضة. 
ولكن حتى دون تدخل أي درجة من الانضباط مقارنة بتجانس دول "أوروبا" في القرن 
التاسع عشر. 

وعلى الرغم من خوض دول "أوروبا" الحروب بصفة مستمرة خلال القرن الثامن 
عشر؛ إلا أن هذه الفترة كانت بشكل غام فترة استقرار للعلاقات الدوليةء فلم يتمكن 
توازن القوى من منع الحرب؛ حيث مم يكن هذا جزءًا من أهدافه» ولكنه ساعد بالفعل 
في إيجاد عهد حروب محدودة. 

وقد ظلت نتائج السياسة الدولية داخل العلاقات التي قبلتها القوى العظمى؛ فلم تكن 
هناك عوامل رئيسة تُسخط بشكل دائم نظام الحكم الأوروي» غير أن الحرب أحدثت 
تغيرات مهمة في النظام؛ فقد قاد هجوم "بروسيا" على "النمسا" إلي اكتسابها حالة من القوة 
العظيمةء وبا مثل. فإن تورط "روسيا" في حرب منتصف عام٠٤۷٠‏ في غرب "أوروبا" منحها 
مكانًا على قانمة القوى العظمىء وم يكن هناك تهديد بالهيمنة مقارنة باطملك "لويس الرابع 
عشر" أو "نابليون"» ولكن بغض النظر عما أتسم به هذا العهد من حروب ولّدت تغيرات 
مهمة في طالع الدول الأوروبية الكبرى» فإن "أسبانيا" و"النمسا" كانتا ساخطتين بشدة ولفترة 
ليست بالوجيزة بشأن اتفاقيات تقسيم الأراضي في هذا الوقت» وبقي الاستقرار رابط الجأش 

محیرگ فضلاً عن الركود الذي ساد هذا EE‏ 

ظلت الحرب إلى حد كبير امتدادًا للسياسة» وكانت دالة أيضًا على أن آراء معارضي 

خبراء القوى العسكرية كانت لها تأثير في تلك العقود» مسفرةٌ عن المشروعات الكبرى 
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الخاصة بالسلام العاطي الذي عرضها کانط ا( وسنت ڊير (Kant Abbe & St Pierre)‏ 
والحكومات» ومثل هذه الخاصة ب (عاممالWa)‏ ف "بریطانیا" وفلوری (yعاں]۴)‏ ف 
"فرنسا"» وقد فشلت في تجنب الحرب بدلاً من احتضانها. 

اتضح توازن القوى نفسه وبشكل متزايد من خلال الحقوق الطبيعية والأخلاق 
الجيدة؛ لذلك سهل تبرير أسباب الحرب؛ إذ كان هذا الفعل يبرّر على أنه حفاظ على 
التوازن؛ ولذلك حميت الحروب الجزئية مرارًا وتكرارًا في هذا الإطار من أجل نقلها 
مفهوم اط ميزان» والذي أصبح - إلى حد ما - مترادفًا للحرب» وقد سئم ربیل دی کوربان 
de urban)‏ 1ءR)‏ من تيارات الدم اممراقة بسبب هذا الوثن (توازن القوى الأورويي). 

وقد عبر عن الحاجة للتحديث من خلال وضع نظرية لتوازن القوى الذي ظهر أثناء 
القرن الثامن عشرء فعلى سبیل اممثال: دعا اللورد (ء‌)هإطاع":اه8) إلى منع الدخول في 
صراعات مسلحة» وطالب بالتحدث في المنهج بالإضافة إلى تحقيق جميع أهداف 
الجيش» كما أشار إلى أنه ليس كل صراع بين الدول الأوروبية يشكل تهديدًا لتوازن 
القوى» وسجل أيصًا أن الدول متوازنة تمامًا لأسباب عملية استحال اكتمال تحقيقها. 

قامت بعض المستويات النقدية التي وجهت إلى مفهوم توازن القوى في القرن 
الثامن عشر على فشل تفهم أو تقبل مبادئه؛ فبالنسبة للبعض كان التوازن شيئًا واجب 
التحقيق؛ ومن ثم يطور من أدائه بصورة دانمة وقد حكم النقاد على توازن القوى بأنه 
إن م يكن قادرا على التطور فهو كالشبح» حتى إنه أصبح أكثر سخفاً من الصليبيين أو 
الشرقيين الذين يحاولون الإبقاء على مفهوم يوم القيامة» وذلك لاستحالة 
تحقيlaa .(Shebbeare,1755:32-3)‏ 

٠‏ وقد ظل النقاد يبحثون بصفة مستمرة عن معاهدة نهائية هكن بدورها أن ترسخ 

توازن القوى للأبدء لكن هذا كان غير ممكن؛ فالتهديد الذي يكمن خلف هذا الجدل 
كان خوفًا من أن "أوروبا" قد لا تعرف السلام مرة أخرىء وقد عبر الأعضاء البريطانيون 
ف البرللان ومنهم وليام ونيهام Wyndham)‏ صهاللW).‏ عن الخوف عندما شبه 
التوازن البريطاني بأسطورة "بينولوبي" ( أسطورة يونانية قدهة عن زوجة "أوديسيوس" 
التي أخلصت لزوجها ۲١‏ عامًا بينما كان يشارك في حرب "طروادة"). 

واستمرارًا لنسج الخيوط في نفس النسيجء تارة يعلو شأن الإمبراطور على حساب 
"فرنسا"» وأخرى يعلو شأن "فرنسا" على حساب الإمبراطورء وهذا ما عليه الحال الآنء 
الأمر الذي لا يمكن تحقيقه دون إعلاء شأن "فرنسا" وتوسعها الذي يؤدى في النهاية إلى 
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جعل "فرنسا" ذات قوة خارقة؛ وبالتالي فإنه على هذا النحوء وفي ضوء التظاهر 
بالتمسك بتوازن القوى الخاص ب "أوروبا؟ سوف يتحتم علينا التورط في حروب 
مستمرة .(Chandler,1742,۷1:377)‏ 

وقد فکر بولينجبروك (ingbrokeاBo)‏ پوضوح في وجود نظام آوروي» واضعا ف 
الاعتبار اإلقوى الأوروبية التي قادت الظروف إلى تحالفهم؛ ومن ثم فهذا عُرضة للتغيير؛ 
لذلك فإنم من باب التغيير في بعض الأجزاء الخاصة بالنظام يجب أن تغْيّر باقي الأجزاء؛ 
وبذلك یکون البديل في نظام يحتم تغير نظام آخر(Maurseth,1964:125(.‏ 

وقد قام (ingbrokeاBo)‏ بالإشارة إلى أن تحقيق التوازن السياسي لا هكن أن يكون 
علكًا محددًا؛ حيث إنه يستحيل أن ترجح كفتي توازن القوى أو أن تتضح رؤية نقطة 
ا لمساواة بالضبط ومن المهم أن تتضح. وكما هو الحال في بعض الأمور الإنسانيةء يجب 
ألا يزيد الانحراف في هذاء وهناك أمور أخرى لا تخلو من الانحراف 
بدا .(Maurseth,1964:125)‏ 

تعكس الترجمة الفعلية لتوازن القوى أفكازا متماثلة وسائدة في مجالات فكرية 
آخری» فعلی سبیل المٹال: کتب "آدم سمیٹ (۸طانط؟ ۳ ۸4) عام ۱۷۷۲ في کتابه "ثروة 
الأمم" of nations)‏ طthاWea)‏ أن التنافس بين المنتجين في السوق الحرة قد يخلق 
منافع للمستهلك. 

كانت أفكار "سميث" متأثرة بشدة بآخر أعمال برنارد ماندیفلي (۲"۵۲۵ء8 
»)Mandevle‏ الذي برهن عام ٤‏ أنه ليس هناك تناغماً حتمياً بين السلوك النابع 
من دوافع الأنانية البحتة وتحقيق مجتمع ذي أخلاق »)Kaye,1924:×1vi:(‏ وأضاف 
"مانديفلى" أيسًا أن ما يحقق منفعة للجميع هو في الأصل موروث جيدء حتى وإن 
كانت الأنانية هي الغرض الأصلي» وقد كان لهذا الكلام تأثير عظيم على الفلسفة 
الأخلاقية البريطانية والنظريات الاقتصادية خلال القرن الثامن عشر. 

يذكر أن تأييد الشعب البريطاني لنظام توازن القوى كان على أساس مطابق للتعقل؛ 
فما سيعود في النهاية من منفعة سيكون على النظام كله وهذا ملمح من ملامح التفكير 
في توازن القوى امقام في كل العصورء فامفهوم نفسه عبارة عن مجازء وبالطبع يعبر عنه 
باستمرار من خلال التشابه الجزني واممجاز. 

يُظهر هوس القرن السابع عشر بآلية التوازن والأفكار البريطانية بشأن المنافح 
الخاصة باط منافسة أن فكرة توازن القوى قد ساعدت في تشكيل هذا العهد الذي فُدم 
ولكنه أيصًا قد تشكل بالتفكير الذي كان من سمات تلك العصور اممختلفة. 
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وقد ناقش مایکل ماندیلبوم (٢ںەb[ء Ma‏ he1طMic)‏ عام ۱۹۸۸ء أن میزان قوی 
القرن الثامن عشر مم تنشده الدول المتورطة في هذا النظام بشكل علني» ولكن نشأً من 
أن كل قوة كانت تهدف لتحقيق مصالحها بشكل غير منسق الأمر الذي عرف 
بالاستقلال (حتی من قبل اکتساب القوة والهيمنة)ء فتوازن القوى كان نتاجًا غير 
مقصود لهذا الكفاح الفردي «(Mandelbaum,1988:8(‏ > حتى إن الاستقلال مع 
ا مخاطرة الحالية للحرب كان أفضل من السلام من خلال الخنوع. 


والآن» أصبح المفهوم الخاص بتوازن القوى جيدًا في "أوروبا" خلال القرن الثامن 
عشر» ويشار إليه پأنه ملمح إيجابي في وثيقة مهمة مثل معاهدة أوتريشت Treaty‏ 
(Utrecht)of)‏ عام ۳ والاتفاق الفرمي الخاص بقانون البراجماتية عام 0٥0‏ من 
قبل معاهدة "فیینا". 
وبحلول منتصف القرن» أصبح مصطلح "3 توازن القوی" مفهومًا تمامًا؛ حیثٹ کان من 
الممكن أن يؤخذ على أنه تعبير هزلي في البرطمان البريطان -1806,ءbاه۳)‏ 
(20,×11:319» أو يؤخذ كأداة للنقد الساخر(1741,١4«0)»‏ وكما أوضح أندرسون 
(Andreson)‏ |نa‏ ف منتصف القرن اتفق المؤرخون ومدونو الأحداث التاريخية على أن 
توازن القوى م يحم السلام والحرية في "أوروبا". إلى جانب أنه كان هدقًا لرجال الدولة 
الأذكياء» بل كان هذا النظام أيشًا حقيقة قدهة؛ حيث وجد منذ الغزو الفرنسي على 
“إيطاليا" عام ٤‏ وکانوا مخطثئين ف هذا الأ ولکن هذا بلا شك دليل على قدر 
هذا الميزان وما له من إجلالء وهو أمر يجب على المفكرين التحقق منه ف العصور 
السالفة. ليس معنى ذلك أن نقول إن مفهوم توازن القوى يحمل معنى غامصًا وغير 
مفهوم لكل مستخدميه» أو أن التطبيق للنظرية قد تم التحقيق فيه بشكل كامل وتم 
فهمهء ففي المناطق المهمة م یتم کشف غموض المفهوم أو تم التوافقء ومثالًا على ذلك 
: السؤال الخاص بابليزان المحلي والذي شعر بأنه عنصر مهم في ال ميزان ككل ولكن - كما 
هو مذکور ف الباب السابق - هناك جهد بسیط مبذول لإيضاح الدور الذي تقوم به 
هذه الموازين تحدیدًا أو بشکل عام من خلال توازن القوى الخاص ب "وروا" کلھا. 
> ميهتم أحد اهتمامًا بالغًا بالتناقض في اتجاهات القرن الثامن عشر ناحية توازن 
القوى كنظام وكسياسة خارجية؛ فقد كان الأول قادرا أ على الإبقاء الذاقء وبخاصة أنه 
كان نتاج الطبيعة والمساواة الأخلاقيةء أما الأخير فكانت له دلالة أخلاقية وإيجابيةء 
وکان يُنظر إليه كضرورة واجية الوجود يجب العمل على تفعیلها؛ فقد کان هو المفهوم 
القادم الذي طبق بقوةء وم يكن توازن القوى قويًّا؛ بل كان هسًا أمام الظروف 
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والعوامل المتغيرة لسياسة الحكومةء حتى إن صيانة الميزان تركت للقوى الطبيعية 
.(Black,1983 : 57)‏ 


توابع حرب "أسبانيا": 

بدأ القرن الثامن عشر بحرب "أسبانيا'» والتي كانت من المؤكد حربًا بهدف 
"الدمج"؛ حیٹ هدفت إلى ضم امتدادات "فرنسا' وقد آدت أيصًا إلى انبثاق "بريطانيا" 
ک "توازن" للنظام الأوروي» وعلى الرغم من أن الفائدة من تحمل مسئولية ال ميزان قد 
تُوقشت في كتابات سابقةء ظلت "بريطانيا" داًا وببساطة جزءًا من تحالف ارتبط 
بصراع ممیت مع "فرنسا" ذات النفوذ والقوةء وكانت الأفكار من هذا النوع مجرد 
تكهنات بسيطة؛ حيث إن "بريطانيا" م يكن لها مكان حقيقي في المناورات 
الدبلوماسية. 

تول تشارلز السادس (۷1 ءاط٣)‏ منصب إمبراطور "رومانيا" في وقت كان الملل 
من الحرب قد حل على "بريطانيا"» الأمر الذي جعل من السهل عليها التكيف الحقيقي 
على دورها الرئيسي في اممیزان» وكانت "بريطانيا" في الحرب التي خاضتها ضد "فرنسا" - 
وکما ذکر في أهداف الحرب - قررت عدم المشاركة إلا بالشباب المريض ليقف بين الملك 
"فيليب الخامس" ملك "أسبانيا" وملك "فرنسا". وقد نظر إلى إتحاد المملكة "الفرنس 
أسبانية " على أنه القوة ابمهيمنة؛ ولذلك اعترف بأنها مُدعَّمة لأمير الأسرة املكية ب 
النمسا (ء1#إهطء) الأخ الأصغر لولي عهد ملك النمسا ليكون ملك "أسبانيا". 

تولى جوزيف" (1م6ءه[ ) حُكم الإمبراطورية بعد وفاة والده لیوبولد (ل1هع٥ء])‏ 
عام ۱۷۰۵ غیر آن جوزیف توفي عام ۱۷۱۱ دون آن یکون له وريث للعرش؛ ولذلك 
خلفه أخوه أمير الأسرة الملكية ب "النمسا" تشارلز ووجد الحلفاءٌ و"بريطانيا" أنفسهم 
يحاربون ليحل محل إمبراطور "النمسا" على عرش "أسبانيا'ء فلم يعد التحالف بين 
“فرنسا" و"أسبانيا" مرغوبًا. 

جاء في کتاب سلوك التحالف (ءe »)€onduct of the A111‏ الذي كتبه "جوناثان 
سويغفت (Jonathan Swift)‏ lEeم‏ ١ء‏ ليساعد في عملية إقناع الأمم بالانفصال 
السلمي عن "فرنسا" أن الاتحاد الممكن بين "أسبانيا" والإمبراطورية النمساوية تفكير 
بغيض ومعاكس للمبدا الحكيم الذي دشر في المقال الإنجليزي عن تأسيس حلف عظيم. 
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وقد أدى الانشقاق النمساوي الذي في مضمونه يهدد حرية "أوروبا" إلى إعادة 
تقييم لدور "بريطانيا" كقائم على التوازن» وشجح على إيجاد تحليل أكبر لتوازن القوى 
کمبداً مرشدء فقام دانیل دیف(٤٥۴٥‏ 1e1ہ04)‏ - علی سبیل المثال - بإیضاح التفسیر 
الخاص ب هاليفاكس (×هfناة14)‏ على أنه قوى السلطة اممنبثقة من طبيعة نظام الدولةء 
على عكس معظم الكتاب الذين تعرضوا لتوازن القوى» ويرى "ديفو" أن توازن القوى 
هثابة رادع عن الحرب من خلال جعل التكلفة غير مناسبة للمكاسب. 

كان المقال الرئيسي ل "ديفو" يتحدث عن التطور الفكري بشأن دور القائم على 
اميزان» ووضع في الاعتبار الإسهام العصيب على مدار تجربة "بريطانيا" في منتصف 
القرن التاليء وعبّر في هذا المقال عن وجهة نظره في أن هناك حاجة دانمة إلى البقاء 
عاكفين على عملية إصلاح هذا الوضع والذي لا هكن تطبيقه إلا بأاخذ كل العوامل 
المؤثرة على ال ميزان في الاعتبارء وبشكل متساو في العداء بغض النظر عن مصدرها. 

أضاف هاليكس وآخرون أن هذا لا يعني أنه لن يكون هناك أصدقاء دانمين أو 
أعداء دانمين» ولكن الطبيعة الخالصة لعملية التوازن سوف تؤدى إلى تحول عداء 
"بريطانيا" تجاه معظم حلفائها الحاليين» كما أنه إذا كان أي من القوى المتحدة قد 
نصب نفسه مُستغلاً هذا الحطام أو مُستعَلاً لأي طريقة أخرى ليعلو شأنه؛ فإن نقل 
الأذى إلى هذه القوة ‏ التي كان من المعتقد أنها على استعداد لتقديم المساعدة ‏ أصبح 
ضرورة لتراجع هذه القوة أو الأميرء كما كانت من قبل تهدف إلى تراجع قوة الآخرين 
(197:49,٤طعiاw).‏ كتب هذا عام ١٠1۷ء‏ وفي نفس الفترة حذر ديفو »)00٤(‏ من 
خطر وجود تحالف واحد رئيسي» واضعًا ف الاعتبار موقف "فرنسا" المماثل عندما 
هزمت» وفي عام ۱۷١١‏ ازداد الخطرء لكن تحذيره كان مناسبًا للكارثة الأخيرة التي 
حدثت في منتصف العشرينيات وبداية الثلاثينيات وفي الفترة بين حربي منتصف القرن. 

کان يعنی تغر الأحداث في عام ۱۷١١‏ أن "بريطانيا" مم تعد تشعر بالالتزام تجاه ٠‏ 
أهداف الحرب المطورة قبل عام ١۱۷۰؛‏ حيث إنه من خلال منظور توازن القوى مم يكن 
دعم الملك تشارلز السادس(۷1 ءء1إهط٣)‏ ممطالبة "النمسا" بعرش "أسبانيا" دعمًا قويًّا 
أو يفوق مساندات الملك فيليب (۷ مpنا۲).‏ 

أما السلام الذي تحقق في أوتريشت (مدينة يرجح تاريخها إلي ما قبل العصر 
الرومانيء وتم توقيع اتفاقية أوتريشت التي بدورها أنهت حرب "أسبانيا") عام ١١۷٠ء‏ 
فقد أدى إلى تواجد نظام توازن القوى في "أوروبا"» وعلى الرغم من عداء "أسبانيا" 
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لاتفاقية "أوتريشت"؛ فقد أسسوا ال ميزان الذي تم مساندته من خلال الدبلوماسية 
وليست الحرب» واستمر ذلك لأجيال عدة. 

وقي النصف الأول من القرن الثامن عشرء كانت هناك ضرورة لوجود قطبي ميزان 
بين كل من "فرنسا" و"النمسا" على الرغم من تعدد الدولء وبعد عام ۱۷٤١‏ أدى 
انفصال "برسيا" و"روسيا" كقوى أوروبية عظمى إلى تسهيل التوازن» فقد كان تدخل 
"برسيا" ضمن القوى العظمىء والعنف ورغبة الملك فردريك الثاني (11 )ع ۲۵إ۴) في 
زيادة الأرض» كان هذا عاملا أساسيًا في عدم استقرار نظام الدولة في منتصف القرن 
عندما اصطدمت "أوروبا" بحرب "النمسا" وتوابعها منذ عام ۱۷٤١‏ وإلی عام ۷٤۸‏ 
بالإضافة إلى حرب السبع سنوات منذ عام 1 وال عام VY‏ 

مكنت معاهدات السلام المبرمة في عامي 1۷١١‏ و٤١۱۷‏ "النمسا" و"فرنسا" من 
إنشاء سلسة من الدول التي من شأنها أن تكون دولا حامية أو لصد الأخطار في "أمانيا" 
و"إيطاليا" ودول أقل شأتًاء ولكن هذه الدول كانت ضعيفة دون دعم من قبل واحدة 
أو أثنتين من القوى الحاكمة» أو مساندة "بريطانيا" التي أعتبرت القائم بدور "الموازن" 
لهذا النظام. 

حقيقة الأمر أن الحكومة البريطانية عام ۱۷١۷‏ وفي حركة التمرد الثانوية تم 

وصف هدف الجيش البريطاني بأنه : " الحامي لتوازن القوى في أوروبا" الأمر الذي بقي 
حتى عام 1۸1۷( 98 : 1973 Weight,‏ ( . 

وتعد دبلوماسية القرن الثامن عشر مثابة المتاهة ابمعقدة التي يصعب الخوض فيها 
دون اللجوء إلى خيط إرشاديء ومبدأً توازن القوى هو المامح الذي يعطي معنى للتعقيد 
الخاص بالدبلوماسية المتحققة في هذا العهد. فقد راقت فكرة توازن القوى للعديد من 
رجال الدولة والمفكرين في القرن الثامن عشر؛ حيث كان يوفر طريقة منظمة للسياسة 
الخارجيةء إلى جانب استيعابه للتعقيدات الخاصة بالسياسة الدولية الأوروبية. 

وقي عصر الإنارة الفكرية والتقدم» مم يكن مفاجِنًا أن تكون هناك رغبة للحصول 
على التنبؤات الصحيحة والتأكد من الدراسات المتعلقة بالسياسة الدوليةء كما أنه امتد 
ليشمل العلوم الطبيعيةء بل أكثر من ذلك فقد أمكن رؤية توازن القوى من منطلق 
كونه : " حاكم العام بعيدًا عن أي عوامل قوة أخرىء» والثقة في كونه مهارة وإدارة'» 
وذلك طبقًا مما ورد عن أندرسون (0,1993:180ءءأ41)» وهي فكرة جذابة لعصر 
العقل. 
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تطبيق نظام القرن الثامن عشر 

بدأت "بريطانيا" مفاوضات ناجحة عام ۱۷١١‏ مع "فرنسا" بشأن نتائج التحالفء 
وتم توقيع الاتفاقية في ديسمبر عام ١١۱۷ء‏ وعندما تحالف الأممان انتعش الاقتصاد في 
ناير ۱۷۱۷ء وکان هذا هو ما سمي التحالف الثلائيء وأحدث التحالف "الأنجلو فرنسي" 
تغب دراميًا في سياسة كلتا الدولتين؛ فقد اعتادت "إنجلترا" و"فرنسا" العداء لقرونء 
كانت "إنجلترا" تحت حكم ال ملك ويليام الثالث (111 هنال »)W‏ وكانت بؤرة الائتلاف 
ضد "فرنسا" خلال حرب منظمة أوجز برج «(League of Augsburg)‏ وحرب "أسبانيا"» 
وم تدعم "فرنسا" جماعة اليعقوبيين في "أسكتلندا" بالمؤن إلا في الأعوام الأولى لظهورها؛ 
ولذلك كانت الاتفاقية جدلية بالنسبة لكلتا الدولتين» غير أن كلتيهما جنى الكثير جراء 
هذه الاتفاقية» وقد عُزلت كل منهما للتفاوض حتى تم توقيع معاهدة "أوتريشت“ 
وكان لكل منهما الأسر التي م تكن لها سلطات مؤكدة؛ ف "بريطانيا" مهددة باحتمال 
تمرد "يعقوي" آخر. والذي یشکل تهدیدًا مع دعم "فرنسا" لهم» بينما "فرنسا" نفسها 
يحکمها وصي على العرش؛ حيث أعتلى عرش "فرنسا" الملك "لويس الخامس عشر" عام 
0٥‏ في الخامسة من عمره» وقد دام التحالف "الأنجلو فرنسي" كعامل في السياسة 
الدولية إلى عام ۱۷۳١‏ عندما بلغ الملك "لويس الخامس عشر" عامه الحادي والعشرين 
وأنجب وليًا للعهد. 

وقد وصف ریتشارد لودج (eعلہ10 )Richard‏ هذا التحالف بأنه "مثالي لدرجة ن 
يستحق وصفه بالثورة السياسيةء مثل تحالف "النمسا" و"فرنسا" عام ١۱۷0؛‏ حيت تم 
تطبيق المصطلح"» وكان التحالف بين "فرنسا" و"إنجلترا" أداة لتطوير نظرة "فرنسا" 
و"بريطانيا" لسياسة "أوروبا" الخارجية في هذه المرحلة خلال حروب الملك لويس الرابج 
عشر التي دامت فترة طويلةء فقد أصبحت كل دولة في “أوروبا" إما عُرضة لتأثير 
"فرنسا" وإما معادية لهاء؛ حيث أخذت "بريطانيا" مكانة قيادية في هذا التحالف 
العظيم» وحققت سياسة دبلوماسية نشطة تهدف إلى إقامة دولة مضادة ل "فرنسا 
ولهذاء وبحلول عام 1 كانت كل دولة حقيقية في "أوروبا" متأثرة إلى حد ما إما ب 
"بریطانيا" وإما ب "فرنسا". 

وبحتًا عن مناقضة النظام الأورويي» ودمجا للموازین الفرعية داخل هذا النظام؛ 
أقمت شبكة الدبلوماسية الفرنسية بصورة ممتازة تلك الخاصة ب "بريطانيا"» بل أكثر من 
ذلك» فبينما أن قوة "بريطانيا" المسلحة كانت قوية التأسيس بحريًاء وكانت قوة "فرنسا" 
قوية التأسيس برًا؛ فقد حقق ذلك تكاملاً عسكريًا. 
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وق عام ۷.؛ء. جاء التحالف الثلاث بين "بريطانيا" و"فرنسا" وجمهورية "هولندا 
وبعد مرور عام تحول إلى تحالف رباعي بعد انضمام "النمسا" إليه» ووجدت الشروط 
الخاصة بالتحالف أنها هدفت إلى سد الثغرات التي أغفلتها معاهدة "أوتريشت" بل 
الأكثر من ذلك أن الدول ابمتحالفة اتفقت فيما بينها على أن تنهيْ نقاشًا حول التفاصيل 
في مؤتمر يتم عقده في مدينة “کامبري". 

وفي النصف الأول من القرن الثامن عشرء كان توازن القوى يهدف إلى ما أسماها القرن 
التالي ب "ثنائية الأقطاب"» وكانت "فرنسا" وحلفاؤها في جانب» بينما "النمسا" وحلفاؤها في 
الجانب الآخرء وقد كان التحالف الرباعي نفسه ثورة دبلوماسية؛ لأنه كان يبدو متجاورا 
نموذج "ثنائية الأقطاب" وخلق السيادة المسيطرة للوضع الراهن عقب "أوتريشت". 

وعندما تحدت "أسبانيا" اتفاق أوترشت في "إيطاليا" عام ۱۷1۸؛ تصدى لها 
التحالف الرباعي بقوى السيطرةء وأجبرها على الموافقة على عقد ال مؤتمر من أجل عمل 
معاهدة قانمة على شروط وضعها التحالف» وقد أسفر التحالف "الأنجلو فرنسي" عن 
اتفاقية دبلوماسية بشأن عدد من الخلافات التي أمكن احتواءهاء بالإضافة إلى أن هذا 
التحالف سهّل سلسة الاتفاقيات التي جلبت السلام إلى "البلطيق"» وأنهي حرب "تركيا" 
و"النمسا'» وحُطّم نوايا "أسبانيا" في التشكيك في أساس معاهدة أوترشت ف "إيطاليا". 

وقد قدم القرن الثامن عشر بعض الأمور التي توازت والقرن التاسع عشر؛ ولذلك. 
نجد في القرنين حربًا اثتلافية ضد دولة أعتبرت مهيمنةء نتجت عن هزهة الدول المتميزة 
وامجتمعات الدوليةء مؤكدة الرغبة في إيجاد توازن القوىء وقد كانت هناك معاهدة 
رئيسة بغرض خلق أسس ثل هذا النظام» وأصبح الوضع الخطير السابق مقبولًا بعد 
ذلك من قبل ا مجتمع الدولي الذي حاول معادلة الاتفاقيات بالنتائج من خلال ائعقاد 
مجالس دورية. 

ما كتب عن القرنين الثامن عشر والتاسع عشر م يكن متماثلاً من حيث الصياغة أو 
من حيث فترة تواجده» وموجب معاهدة نيستادت عام ۱۷١١‏ التي أنهت الحرب 
الشمالية في"البلطيق" هدأت "أوروبا". وبني بسلام وعلى السلام القائم بها توازن القوى. 
وفحواه آنه ليس هناك قوی عظمی ذات مغزی أقوى من منافسيها. 

وقد أنقذت "بريطانيا" "فرنسا" من كارثة سلمية عامي ٠۷١١‏ و٤۷١ء‏ ونتيجة 
لطموح "النمسا" في الإمبراطورية الأسبائية تخلت "بريطانيا" عن حليفها؛ حيث إنها م 
ترغب في إحياء إمبراطورية تشارلز الخامس أو تشارلز السادس. 
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وبحلول عام ١۱۷۲ء‏ وصل الاتفاق إلى خطر محدود بانقسام ال برربون(0۸(طإ80u)‏ 
إلى عدة أقسام» منها الموجود في "أسبانيا"» وف التهاية طالب هابسبورج) (Habsburg‏ 
بالذهاب إلى "أسبانيا"» وأتسمت الفترة من عام ٠۷١١‏ وإلى عام ٠۷١١‏ بسلسة من 
الكوارث والحروب الصغيرة التي نتجت بسبب غياب التناغم الأوروبي الحقيقي. 

وطبقًا طا ورد عن بینفیلد روبرتس (۲۲۲5طه۸ 14گ٣۴۲)‏ یحتاج توازن القوی کي 
يوظف بشكل جيد إلى أن تدعمه بعض أشكال الاستشارات الدورية والمفاوضات بين 
القوى العظمىء» بالإضافة إلى درجة من الإرادة تسمح لكل قوة صارمة مساحة ولو 
قليلة لأن تطمح بزيادة أرضها ونفوذها. 

هذا المسلسل ال معقد الذي تنقلت حلقاته بين الحروب الصغيرةء والمفاوضات» 
وا مؤتمرات» وا مجالس» وا معاهدات بين الأعوام ۱۷۱١‏ و١٤۷٠‏ - عكس مجهودًا غير 
منظم وفوضويًا؛ لیحقق تناغمًا آوروبيًا من شأنه اجتناب صراع عام يحمل اتفاقًا ضمنيًا 
بتقسيم الغنائم على القوى العظمى (1947:3,ء)۲طه۸) . 

وقد استنتج بولارد (هااه۴) أن قوة المجتمع هي ما يحتاجها الحاكم العادي إلى 
جانب توازن القوى ليعبر بها عن اهتماماته المعروفة تجاه التطلع الطامح للهيمنة 
ومؤخرًا بدأت هذه النوايا تكشف عن نفسها في سلسة المجالس الأوروبية. 

والجدير بالذكر أن نظرية "مجتمع القوة" تعبر عن الفكرة جيدًا؛ فقد كان هذا 
المفهوم هو الأكثر شيوعًا خلال الأعوام التي تلت مباشرة حرب "أسبانيا"» ونظر رجال 
الدولة الذين أكملوا الحلف الرباعي وخاصة البريطانيين والفرنسيين وعلى رأسهم 
"ستانهوب" و"ديبوا" (sزەلں2‏ ده 0peطStan)‏ - إلى توازن "أوروبا" نظرة أقل من 
كونها آلية تضمن مواجهة قوة مؤثرة. وأكثر من كونها آلة للحفاظ على الوضع الراهن 
بشكل عام» والذي هو طوع للتغير والتطويرء وكان هذا أقرب إلى مفهوم وضعه 
"فردريك فون چتGen†z)j (Fredrick Von‏ عام ٦‏ وهو أن توازن القوى يعد 
تكوينًا بين دول متجاورة مرتبطة أخلاقياء وهكن خرق الاستقلالية أو الحقوق الضرورية 
للآغر دون حدوث مقاومة مؤثرة في أي من الأطراف؛ ومن ثم التعرض للمخاطر 
„(Forsyth, Keens-Soper and Savigear, 1970 : 281)‏ 

وقد أشار "جينتز" أيضًا إلى أن مثل هذا النظام من الأفضل وصفه كأحد الأحمال 
المستخدمة للتوازن؛ لأنه من الممكن أن تكون أعلى نتائجه ليست القوة المثالية 
المتوازنة؛ بسبب التذبذب الدائم في كفتي الميزان» اللتين تكؤّنان شكل القوة الراجحة. 
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ممنوعة من أن تتخطى حدًا معينًا (14:284ط1)» ولكن هناك حدودًا واضحة مما یشگّل 
امتدادًا منطقَيًا للأرض أو النفوذ. كتعطش "برسيا" لزيادة أرضها تحت حكم "فردريك ' 
الثاني(11 )ع )۴٣٠۵‏ الذي ضرب كلاً من إمبراطورية "هابسبيرج" والبلدان الأممانية 
الصغررةء وقد كان هذا هو العامل الأساسي في اختلال توازن القوى لعام .٠۷١١‏ 

يُذكر أن رجال الدولة في "بريطانيا" قد انجذبوا بنظام توازن القوىء ومنهم 
ستانهوب (٥p٥1ہها؟)‏ وتاونشیند »)٥۲٥W,٤۲e4(‏ بکل ما لھم من طاقات غیر 
محدودة وشخصيات متعطشة للدماء» ورها يرجع الفضل في ذلك إلى تأثير نظام 
السياسة البريطاني ا معاصر؛ فقد كان هناك عداءً وصراعات دانمةء وكان المبدأً الذي 
ترتب عليه البناء هو التوبيخ ووضع المعوقات؛ ولذلك كان إنجاحه يتطلب ترابطًا 
وقيادةٌ دبلوماسيةٌ نشطة جدّاء وقد كان من الممكن تحقيق ذلك في ثلاثينيات هذا 
القرن» خاصة مع ميزة وجود قادة حريصين من أمثال والبول(ءاهماةW)‏ في "بريطانيا“ 
والکاردینال فلوري (رںه!۴1) في "فرنسا". 

م تكن هناك حروب أوروبية خطرة قي الفترة من عام ٧۵‏ وحتی عام NVE:‏ 
ولكن حدثت عدة حروب ضربت لنا مثلا على مدى قابلية خرق نظام ميزان قوى القرن 
الثامن عشر؛ ففي عام 1۷١١‏ نشبت الحرب بين "النمسا" و"فرنسا" بسبب تولي حكم 
عرش "بولندا" المنتخب» وكانت "النمسا" و"روسيا" متأكدتين من أن مرشحهما الملك 
"أغسطس الثالثٹ(111 اع 4) ملك ساکسوني (ر۸هء×ه8) سیکون ملگا بدلا من 
ستانيسلاس" (ناءرz٥zء1‏ ءهاءنمه؟) المرشح المفضل لدى "فرنسا"» وكان هذا ضربة 
لسمعة "فرنسا"» إلا أنه في حملات غربية ألحق تحالف "فرنسا" و"أسبانيا" و"ساردينيا" 
الهزهة بقوات "النمسا" في "إيطاليا" وكانت "فرنسا" هي الأفضل في القتال على نهر 

"الراين" > وعلى الرغم من أنها م تحقق أي نجاح ساحق؛ إلا أن هذه الحرب كانت تعد 


حدگًا لأول مرة في التاريخ. 
أما القوات الروسية» فقد ظهرت في غرب "أوروبا" محاربة لقوات "النمسا" وانتهت 
الحرب البولندية اب متتالية في عام ۱۷۳۸ء وحتى قبل أن تنتهي أصبحت "النمسا" مقَحَمة 


في ثاني أهم صراع» ولكن هذه المرة كان الخصم هو الإمبراطور التري العثماني. 

وقد دامت الحرب بين التحالف النمساوى / الروسي والخصم التري منڏ عام ۱۷۲۳۲١‏ 
وحتی عام ۱۷۳۹ء وكشفت أحداث هذه الحرب عن مدى اعتماد غرب "أوروبا" وشرقها 
بعضهم على بعض بسبب القوة النامية ل "روسيا" وسهولة خرق نظام "النمسا" فقد 
كنت "النمسا" و"روسیا" تحالفًا عسکريًا في عام .۱۷۲١‏ 
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وبحلول عام ١١۱۷ء‏ اهتمت الدول باكتساب أراض على حساب تلك الخاصة 
"بتركيا"؛ فقد هجمت "روسيا" فجأةء بينما انتظرت "النمسا" حتى عام ۱۷۴۷ء وعلى 


»ص م ت 


الرغم من أن الجيش الروسي تراجع مبكرا؛ إلا أنهم حققوا مكاسب حقيقيةء أما 
"النمسا' فقد تحملت سلسة من الكوارث العسكرية؛ الأمر الذي قادها إلى سلام 
منفصل مع ”ترکیا" دون حلفائهاء حتی إنها سلمت معظم ما قد جنته من غنائم خلال 
جيل سالف. 

وأظهرت حروب "بولندا" المتتالية أن توازن القوى المتفق عليه بين عام ۱۷١١‏ وعام 
١‏ قد أصبح صعب التحقيق؛ حيث افتقر إلى أسس البناء ممواجهة العواقب الناتجة 
عن الكوارث التي تسببها تتابع الأسر الحاكمة في واحدة من أقوى الدول؛ فوجود كارثة 
في دولة تعد من أحد أهم الأطراف مثل "بولند" هكن مواجهته دون الخوض في حروب» 
على الرغم من أن "بولند" قد أرسلت حملات إلى نهر "الراين" وإلى "إيطاليا"“ 
وبالتحديد في منطقة "البلطيق". : 

هذه الكوارث اطتتالية على مثل هذا العامل المؤثر قد يولد حربًا عظيمة؛ فقد أدى 
فشل طابور "الهابسبيرج" في "أسبانيا" إلى التسبب في حرب "أسبانيا"» وأدت وفاة 
الإمبراطور تشارلز السادس(۷1 ءء1ءة٣)‏ ب "أوروبا" إلى سلسة من الكوارث المتتابعةء 
وأزاحت الستار للمرة الأولى عن "برسيا" كقوة جديدة. 

کان النظام الدولي في عام ۰ نظامًا فوضوتًا؛ فقد ترك للقوى حرية التوسع حتى 
اصطدمت بالآليات الخاصة بتوازن القوىء وم عرف "برسيا" كقوة عظمى في عام 
٠١‏ وتوسعها إلى هذا الحد مم تخْشّه أي من القوى العظمى في "أوروبا"ء غير أن 
الهجوم على "النمسا" الذي شنته بلیتزکيرج (ع٤‏ )نا8 )عام ۱۷٤١١‏ زاد من الخوف» 
ليس بسبب التوسع في برسيا بقدر ما كان خوفًا من الأضرار الملحقة ب "النمسا"» والتي 
كان يُنظر إليها وكأنها أحد أعمدة توازن القوى الأوروبي التقليدي. 

وني غضون بضعة أيام من انشقاق "برسيا" عن "روسيا» حدث تحطيم مصيري 
ممفهوم الأقطاب الثنائية لتوازن القوىء واستبدل ها هو أكثر تعقيدًا (تعددية الأقطاب). 

وفي العشرين من شهر أكتوبر عام ٠۷٤١‏ توف الملك تشارلز السادس(۷1 وeاإةطC٣)‏ 
وتقمت الموافقة على أن تتو حكم "هابسبيرج ( عإاءاة1) الأميرة ماريا 
تريزا(53٠إ11‏ 1إ )M‏ ابنة املك الراحل بدلا من توقيع مرسوم» وم تجد کل من برسيا 
وبفاريا و"ساكسوني" صعوبة قي إيجاد مبررات سريعة للتنصل من العقد. 
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وي الثالث والعشرين من شهر ديسمبر عام ٠۷١١‏ غزت "برسيا" إقليم "صقلية" 
النمساوي الغنيء وبدأت "فرنسا" في البحث عن حليف بغرض تقسيم أراضي "هابس بيرج" 
في "أطانيا' بينما استمرت "أسبانيا" تتزغم الممتلكات النمساوية في "إيطاليا". 

وقد آمن املك "فريدريك الثاني (11 ۶1۲ ۲۵إ۴) ملك برسيا بأن الموقع الجغراف 
لبلاده فرض عليها التوسع» وكانت "صقلية" أغنى من أي من أقاليم "برسي" أو ما قد 
تمده أى هذه الأقاليم من قوى عسكريةء فقام فريدريك موازنة الأمور كما حدثت ماما 
ووجد أن القوى الأخرى لن تهدف إلى خسارة "النمسا" لأراضيها طاما أنها م تذهب إلى 
أي من القوى الموجودة. 

وفي اجتماع مجلس النبلاء في نوفمبر عام ١٤۷٠ء‏ أعلن دوق " نيوكاستل" أن تعديل 
توازن القوى في "أوروبا" لا يعتمد فقط على الإبقاء على ممتلكات "هابسبيرج" ولكن 
يعتمد أيضًا على ضمان أنه لا توجد. دولة أوروبية أخرى أغنى منهاء فالنصر الذي 
حققته "برسیا" مولویتز (2:س!اه۷) في آبریل ۱۷٤١‏ قادها إلى "بفاريا" و"ساکسوني"» 
كما وضعت "أسبانيا" مزاعم بشأن الأراضي أمام الإمبراطورية النمساوية في "هابسبرج"'. 

ومع نهاية عام 1 قامٽ القوات الفرنسية وقوات بفاريا بغخزو واستعمار 
"بوهيما" وأعلى "النمسا"» وكان لهذا تأثيره السياسي الذي ظهر بتتويج دوق بفاريا 
تشارلز ألبرت" المنتخب ملا على "بوهيما"» وعُرف بأنه ولي عهد "النمسا" بسبب وضعه 
في على "النمسا“ إلى جانب انتخابه بالإجماع ليكون إمبراطور الروم امقدس مثل تشارلز 
السابع في ۲۴ يناير ١٤1۷ء‏ ونم يتغيب "جورج الثاني" ملك "بريطانيا" عن صفوف 
المنتخبرن» وبدوره كناخب عن "هانوفر" انتخب الإمبراطور "تشارلز الثاني"» وتم توقيع 
اتفاقية متكافئة مع "فرنسا". ولكن سرعان ما انفصل التحالف الفرنسي؛ حيث أطاحت 
به الشكوك بين الدول اممتحالفة. 

وعودة إلى "صقلية"» تصالحت برسيا والنمسا عام ١٤۷٠ء‏ وأعدت النمسا قواتها 
وقادت أعداءها خارج بوهيماء غير أن برسيا عادت إلى الحرب عام ٤٤۱۷ء‏ وأجبرت 
"النمسا" على إعادة تأكيد هزهتها في "صقلية"'» وفي نفس العام توف الملك "تشارلز 
ألبرت"» وقام من تولى الحكم بعده بإقامة السلام مع "النمسا" وأنتخب "ماريا" زوج 
تريزا إمبرإطورًا على "روما" وعلى الرغم من ذلك كانت "برسيا" هي الفائز الحقيقي في 
هذه الحرب؛ فقد تمكنت من إضعاف' قوة "النمسا" وزيادة قوتها بشكل كبير. 

يذكر أن ازدياد "برسيا" ۾ يكن فقط بسبب عنف وعدوانية "فريدريك الثاني“ 
ولكن أيضًا وإلى حد كبير كان هناك دوراً لإعادة البناء التي تمت في "برسيا" على يد 
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حکامھا على مدى القرون» وبخاصة تلك التي کانت ف عهد والده الملك فريدريك ویليام 
Fredrik Wi am(‏ فقد أعد املك فريدريك ويليام دولة قوية ومتحدة وجيشًا 
مدربًا يفوق الجيش البريطاني قوة معدل أربعة أضعاف» وكان ذلك من خلال حسن 
استغلال موارد الدولةء إلى جانب أنه ترك لابنه تركة غنية» وکان الأمر متروگا للابن حتى 
يكمل مسيرة أبيه بان يحسن استغلال قوى الدولة والجيش المتوارثتين؛ كي تنشأً برسيا 
بین قوی "ور وبا" ذات مكانة رفيعةء وقد تم اكتمال هذه العملية بين عام ٠۷١١‏ وعام 
۳ وأثناء معارك أثنتين من أقوى الحروب الأوروبية. 

وبغخض النظر عن فترة الانتعاش التي عاشتها برسيا في الفترة بين عام ٠۷٠١‏ وعام 
٠ء‏ والتي تعرض ملمحًا من ملامح نظام توازن القوى في هذا القرن وقرون أخرىء 
نجد أن توازن القوى كان دائم التحرك» ليس فقط بسبب توسع الدول والتعاقد في إطار 
المقاطعة؛ ولكن أيصًا بسبب مجهوداتهم الخاصة التي مكنتهم من التطوير والازدهار 
أو التراجع والانحدار داخليًاء وبينما كانت "برسيا" تتطورء كانت القوة الخارقة _ 
"آسبانیا" تتراجع وتنحدر بشکل مستمر. 

وقد أصبحت هذه الحقيقة مهمة لأنه أثناءً تغير الممتلكات تتولد مسئوليات 
دبلوماسية واضحة في توازن القوى» وكان ومازال هذا الأمر واضحًا حتى ولو كانت 
قوانين توازن القوى تبرر امعوقات ضد دولة تنمو قوتها نتيجة للتغير الداخلي الكامل. 

ويوضح منطق حيثية توازن القوى أنه يمكن تحقيق ذلك ولكن هذا يتطلب الحق 
في التذخل في الشئون الداخلية للدول الأخرىء الأمر الذي لا يتوافق وأحد السلطات 
الشرعية الأساسية للقانون الدولي منذ عام .٠16۸‏ 

وقد تجاهل كتاب القرن الثامن عشر المشكلة غير المريحة تجاهلًا شبه تاماً في 
کتاباتهم عن توازن القوىء» أو أنهم تحايلوا باقتراحهم أن إعادة البناء الداخلي كانت 
بشكل أو بآخر أقل تهديدًا من نو القوى ابمبني على توسع الدولة. | 

وعلى الرغم من أن كُتّاب وساسة القرن الثامن عشر كانوا على دراية كاملة بأهمية 
العوامل الداخليةء إلا أنهم ناقشوا أنه يجب أن يؤخذ ف الاعتبار العلاقات الدولية. وقد 
قام تقييم القوة على أساس قابلية الدول لتحرك السلطة من خلال الإصلاح أو من خلال 
التغخلب على النزاع السياسي الداخلي» وهو أمر كان ينظر إليه على أنه ذو دلالة 
حقيقية Black,183:58-9(‏ ). 

يذكر أن من تولوا حكم "برسيا" أثناء حروب "النمسا" المتتابعة جعلوا لها الكثير من 
الأعداءء منهم بعض من حلفائها السابقين من أمثال "فرنسا" التي تخلت عنها برسيا 
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مرتين أثناء الحرب» وتوعدت النمسا وساکسوني بالغأر من برسیاء بینما كانت روسيا 
تزداد عداءٌء وكانت مهتمة بأن تزيد من أراضيها على حساب برسيا. 

ومن أكثر النتائج الدبلوماسية الدرامية كان التحالف بين "فرنسا" و"النمسا" الذي كان 
مثابة تطور مفاجئ؛ فمنذ قرابة القرن كانتا الدولتان قطبي كفتي توازن القوىء وكانت 
كلتاهما ترى أن التحالف يؤمن صراعاته ضد الدولةء التى رأت كلتاهما أنها العدو الحقيقىء 
وبالنسبة ل "فرنسا" كانت هذه الدولة هي "بريطانيا“ وكانت "برسيا" هي العدو الحقيقي 
من وجهة نظر "النمسا" فكان التحالف صعب التحقيق لأن برسيا كانت حليفًا ل "فرنسا" 
لعقود. بينما تحالفت "النمسا" مع "بريطانيا" مدة بلغت السبعين عامّاء وكان هذا فقط 
عندما قررت "فرنسا" في مايو عام ۱۷0١‏ أن الحرب مع "بريطانيا" أمر يصعب تجنبه» حتى 
إنها غلبت ظنونها واستطاعت أن تتحالف مح "النمسا" لأنها كانت تسعى إلى تجنب 
الخوض في حرب عنيفة من أجل إعادة "صقلية"» آما عن "فرنسا" فقد كانت ترى أن تجعل 
من هذا التحالف تحالقًا دفاعيًا فقط. وقد تحالفت "النمسا" بالفعل مع "روسيا" 
و"ساكسوني"» وكانت في وضع مكنها من الثأر من برسيا (80 : 1992 ,هن1 )» وفي الحرب 
التالية كان النصر حليمًا للتحالف الجديد بين "بريطانيا" وبرسيا؛ فقد حاربتا عدوهما إلا 
أنهما فقدتا العديد من الرجال وا معدات» ورغم ذلك حصلتا على الأراضي واممتلكات؛ ففي 
خارج "أوروبا" اكتسبت "بريطانيا" "كندا" وممتلكات جديدة في "الكاريبي" و"أفریقیا'» كما 
منت وضعًا دامًا لها في "الهند". 

وقد أشار الفوز البريطاني الكاسح في حرب السبع سنوات إلى ملمح من ملامح فكر 
ميزان قوى القرن الثامن عشر؛ حينث تطور القرن وزاد الاهتمام بالاستفسار عن 
ا لمستعمرات والإمبراطورية التجارية للقوى العظمىء» وبدا واضكًا أن الثروات تتضخم 
من خلال المعاملات التجاريةء كما أصبحت المستعمرات عنصرًا مهمًا في قدرة الدول مثل 
"بریطانیا" للتدرب على آداء دورها فی میزان قوی "أوروبا". 

والآنء السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل كانت قضية الاستعمار ستطرح» سواء 
تواجد فکر توازن القوی آم لا؟ء ومعنی آخر: هل کان یجب تواجد توازن القوی عبر 
البحار كما تحتم وجوده في "أوروبا"؟ 

استنتج ليسكا في هذه الفترة (1977:12 4ء11 )» أن توازن القوى اتجه لتنظيم 
جانب على حساب قوة البحر ممنوخًا بالأمان الإستراتيجي؛ بسبب أنه على مدى فترة 
الصراع الطويلة بدت الموارد المستحقة من قوى الأرض متورطةء وعلى النقيض» تقدم 
الجاه البحري في الغالب إلى نقطة الاحتكار. 
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ومن أجل هذا الاتجاه كانت "فرنسا" داًا ما تقع ضحية لسياسات "بريطانيا" 
المتوازنة؛ فقد كانت تحاول جذب الانتباه» وكان هناك جدال بين الوزراء الفرنسيين 
بشأن "عرش الكون"» فذإذا كان الأمر متاحًا فأغلب الظن أنه كان سيظهر من خلال القوة 
البحرية المسيطرة. 

وقد دون دیو دی شوايسول (اeءisەط٣‏ 2 eا0)»‏ وهرارة أن الإنجلیز بينما كانوا 
يتظاهرون بحماية توازن القوى على أرض غير مهددة. کانوا یدمرون بالکامل التوازن في 
البحر الذي لا يحميه أحد (0۸,1977:51ء"kiإه۴)؛‏ ولذلك» نادی الختاب الفرنسيون 
ميزان قوى لكل من ا مستعمرات وابملاحة من أجل اكتمال ما يشمله توازن القوى من 
ممتلکات يحمیها في "أوروبا". 

إن غياب أي من اممناظرات الموجهة بشأن ميزان قوى يشمل المستجمرات واملاحة 
أمر يثرر الاهتمام» وقد كان التقدم الثابت لعملية "العوممة" كظاهرة تجذب الانتباه أحد 
ملامح النظام الدولي خلال الخمسمائة عام الماضيةء وفي الوقت الراهن لا توجد أي 
إصدارات أدبية قيمة تخص توازن القوى. 

وقد ظل مفهوم توازن القوى منذ ٠٠١‏ عام وبعد أن تأكد کونه قاعدة لنظام 
الدولة الأوروبية ظاهرة أوروبية خالصة»› وکان من المنطقي ألا يطبق خارج العحدود 
الأوروبيةء ومن الجائز أيضًا أن يکون هذا بسبب الأهداف القوية لانظرية» وكان ل 
"بريطانيا" الكثير لتفقده جراء هذا التطورء وقد يتعلق هذا أيضًا بحقيقة أن فكرة توازن 
القوى الخاص ب "أوروبا" ينطوي في تكوينه على جزء من الحل الأوروبي المتميز 
للمشكلات التي يبتلى بها خيال "أوروبا"؛ حيث إن التوسع خارج الحدود الأوروبية كان 
بكل اممقاييس جثابة التطور الواضح كما بدا للقرن الذي تلاه. 

وف عام ۱۷١۳‏ وکما کان في عام ٥‏ عادت "وروا" ' إلى وضع سلمي عادل» ولكن 
هذه المرحلة شهدت تطورًا متناقضا تمامًا في العلاقاث بين القوى العظمى من أجل 
المواجهة ودفاعًا عن سياسات توازن القوى. 

وفي عام ١۱۷۷ء‏ اهتمت المباحثات بين "روسيا" وبرسيا باكتساب الأراضي لكلتيهما 
على حساب المملكة البولنديةء وقدمت "النمسا" عرضًا وقادت قي شهر أغسطس من 
عام ۱۷۷۲ ول جزء في الاتفاقيةء وكان نتيجة ذلك أن فقدت "پولندا" ثلاثین بالمئة من 
ممتلكاتها وخمسة وثلاثين بامئة من عدد سکانها بسبب جشع جیرانها. 

وقد أضعف هذا العدوان على "بولندا" بشكل قاتل ادعاء أن مميزات توازن القوى 
كانت في تحقيق استقلال كل الدول التابعة لهذا النظام» وكما ذكر سولير(إءاه؟)ء أن ما 
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تکشُف لنا الآن هو الحقيقة المجردة؛ لأنه إذا كان نظام توازن القوى يتطلب دامًا 
تواجد الدول الكبرى التي كانت في ذلك e‏ عنيفة وعدائيةء فهي نادرًا ما تقدم يد 
العون للدول الضعيفة التي هكن أن ب تختصب »)50٥۲۲1,1969:60(‏ وپینما کانت "برسیا" 
غير مختلفة في بادئ الأمرء ذكر "فردريك الثاني" عن تلك السبايا التي أخذتها "النمسا" 
وروسيا آنهم إذا تظاهروا بإبقائها تحت تحكمهم؛ فإن ذلك يعد تفويضصًا لجيران "بولند" 
بالتفكير في إعلان حقوقهم في أن يفعلوا ابمثلء وقد اث شترکت برسيا فی تقسیم یوم ۲٣‏ 
يوليو ۱۷۷۲ء وم تظهر أي من "بريطانيا" أو "فرنسا" نوايا للوقوف إلى جانب "بولندا". 

يُذكر أن عصر الثوريين وحروب نابلیون م تتناسب بشکل جيد مح الدراسات 
الخاصة بالقرنين الثامن عشر والتاسج عشر؛ فقد كان ذلك عنصرًا في عملية التغيير من 
نظام إلى آخر. 

وي عصر الثورة. فُذف هيزان الثورة الكلاسيكي الخاص بالقرن الثامن عشرء وكان 
لاکتساب "فرنسا" أراض دلالات ليست عنيفة؛ فقد أحاطت نفسها بشريط من الدول 
العميلة شملت شمال "إيطاليا" وسويتزرلاند(4٣1aءمzا¡Sw)‏ و"هولندا". 


كانت مواجهة "فرنسا" للقوى العظمى على أساس الدول المحافظة وليس فقط على 
أساس اعتبارات ميزان قوى القرن الثامن عشرء وقد عجَّل الخوف من التهديد الأيدلوجي 
الذي قدمته الثورة الفرنسية من ظهور تحالفات ضد "فرنسا" قادها بعض البريطانيين في 
محاولة للحد من ابلكاسب التي تحققها "فرنسا"» أو محاولة منهم لقلب الأحداث. 

وف ینایر ٥۱۸۰ء‏ تقابلت کل من "بریطانیا" و"روسیا" للتفاوض بشأن تکوین ائتلاف 
ثلائی ضد "نابلیون" حیثٹ کتب. رئیس الوزراء البریطاني" ویلیام بیت(۴|۲۲ صهنال¡W)»‏ 
إلى فورونتسوف (0۷ءا«هإ٥۷)‏ ممثل الحكومة الروسي موضځا رؤیته بشأن تکوين 
تحالف ونظام لتأمين ما بعد الحرب» فقد تمنى أن يرى هزهة "نابليون" الفورية في 
"وروا" > وكانت رؤاه شديدة التطرف. 

یذکر أن "نابليون" في هذا الوقت مم يكن قد بدأ حملته المؤرخة في "۱۸٠٥"‏ والتي 
جعلت "أورورا" کلها عند أطراف قدمیه. 

وقد دعا "بيت" "فرنسا" إلى التراجع إلى حدودها الأصليةء وأعدت "هولندا" العدة 
وتقدمت رسا" إلى الأمام (غرب "أمانيا") لتكون مثابة سور واق على الحدود ضد 
"فرنسا". هذا إلى جانب الاستعداد الكامل من قبل "النمسا" و"برسيا" من أجل التزود 
لتكونا قوة صلدة في قلب القارة؛ ولتكونا قادرتين على صد أي عنف من الجهة الغربية 
أو الشرقية (i),1955:142اGu).‏ 
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شعر ویلیام بیت أنه ومع كل عمليات التنقيح هذه لن تكون "أوروبا" آمنة إلا إذا 
كانت هناك آليات مبتدعة من أجل توازن دائم» ومن أجل تأمينها وافق على قبول 
عرض سابق قدمته "روسيا". بشأن تحويل التحالف المؤقت خلال فترة الحرب إلى وضع 
دائم» فقد تلتزم القوى العظمى بهذا التحالف وتحقق الحماية والدعم بعضها لبعض 
ضد أي محاولة لانتهاك حقوقها أو ممتلكاتها. 

كان هذا التحالف مثابة ما أسماه القرن التاسع عشر"نظامًا أمنيًا جامعًا'ء أي أنه 
استجابة بعضهم ضد من يقترف آي فعل عدائي» وكان هذا العرض تكرارًا للتحالفات 
العشوائية التي استخدمت لعمل توازن القوى خلال القرن الثامن عشرء فهو يعرض إلى 
أي مدی يستخدم رجال الدولة اصطلاح "توازن القوى" بشكل متكرر في "أوروبا'» مع 
الأخذ في الاعتبار التوازن الاجتماعي الأكثر تعقيدًا من هذا الذي يعرضه التوازن 
العسكري البسيط. 

وقد زادت هيمنة "فرنسا" على "أور وبا" بشكل مأسوي تحت قيادة "نابليون“ 
فتوسعت أراضيها كما توسعت الأراضي التي تخص أتباعها الذين تسيطر عليهم 
وتحكمهم من الدول ا مجاورةء وأمتدت يد "فرنسا" الحاكمة من جنوب "أسبانيا" إلى 
"البلطيق"» وأكرهت القوة العظمى التي صنعت ميزان قوى القرن الثامن عشر على 
الخنوع» وألجقت الهزمة ب "فرنسا" في حربين» وخسرت جزءًا من أرضها بشكل مأسويء 
وعانت "برسيا" من كارثة الهزهة عام 1806-7 وخسرت جزءًا أكبر من أرضها. 

وقام الجيش الفرنسي (بقيادة "جوزيف" شقيق "نابليون" ا متوج على عرش 
"مدرید") باحتلال "أسبانیا'“ وم یتبق سوی "بریطانیا" و"روسیا" على حدود "أوروبا" 
اللتين لديهما القدرة على مواجهة تحدي هيمنة "فرنسا" فقد كانت إمبراطورية 
"نابليون" تمثل التهديد الأخطر لنظام دول "أوروبا" منذ القرن السادس عش وكذلك 
املك "تشارلز الرابع" وإمبراطوريته "هابسبيرج". 

یذکر أن نظام توازن القوی قد دمر بسبب النصر الدرامي ل "فرنسا" منذ عام 
0 وحتی عام ۱۸۰۷ء وترك ل "بريطانيا" محاولة تكوين ائتلاف قادر على هزهة 
"'فرنسا" وإعادة بناء توازن القوى في "أوروبا"» وم يُسمع شل هذا التحالف إلا بعد 
انتهاء غزو 'فرنسا" ل "روسيا" عام ١۱۸1؛‏ حيث هزم الجيش الفرنسي في "روسيا" بعد 
إطاحة الجيش الروسي ب "فرنسا" امنكسرة خارج الحدود الروسية إلى غرب "أوروبا“ 
وقد جاء ذلك ليعطي الثقة ل "برسيا" و"النمسا" لإعلان الحرب على "فرنسا" مرة أخرى. 
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ولیشکلا مع "بریطانیا" تحالقًا جديدًا يهدف إلى هزية "نابلیون" واسترجاع توازن القوى 
في "أوروبا". 

وقد أتسمت سياسة "روسيا" في طبيعتها بالتطابق التام للعبة السير على الحبل؛ 
فقد وضعت سياسة لتطيح بقوة "فرنسا" ذات الأهمية والتأثيرء والمهدّدة لبقاء نظام 
الدولة الروسيةء ووجهت هذه السياسة مباشرة لخفض القوة الفرنسية إلى الحجم الذي 
هكن مقارنته بدول الجوار» وكان الاهتمام بالحفاظ على نظام الدولة أساس هذه 
السياسة كوسيلة من وسائل تحقیق توازن القوى الأوروبي (k,1955:106-7ءناي).‏ 

شعرت روسيا أن عرض السلام الابتداني المقدم إلى "فرنسا" (والذي دعا إلى تفريق 
الاتحاد الخاص ب "الراين" و"وارسو" الألمانيةء وتوسع "برسيا" و"النمسا“ وخسارة 
"فرنسا" بممتلکاتها فی جنوب غرب "آمانیا') م یکن رادعًا كافيًا ل "فرنسا" وأنها ستظل 
المهيمن الأول بين من يساويها. 

كانت التحالفات متفقة على أن القوة الفرنسية بحاجة إلى رادع» وأنه يجب إنشاء 
توازن عام» ولکن وُجد أن هذا يصعب الاتفاق عليه من خلال الشكل المحدد الذي 
يجب أن يكون عليه التوازنء وقد رفض نابليون عرض السلام امقدم إليهء وكان هذا 
حدتًا عظیمًا. 

وي ونيو عام ۳ جاءت المعاهدة بين "روسيا" و"النمسا" و"برسيا" (معاهدة 
ریتشنباخ (طعaطReichen‏ )» لتضع تعريقًا للتحالف وهو: "إعادة تكوين وضع التوازن 
وإبقاء السلام في أوروبا". ولاقى هذا الكلام العاطفي صداه بين المتحالفين. 

اعتمد جیولیك (cناںت)ء‏ فی تسجيل أهداف هذه الحرب على تمنى رجال الدول 
المتحالفة الحصول على المؤازرة الشعبية والدعم؛ حيث أعلنوا عن أهدافهم الخفية 
ہوضوح» معتقدین أن تحقیق مبدا توازن القوی ستأخذه شعوب "أوروبا" بشكل إيجاي, 
وهذا یدل على أنه خلال تلك المرحلة كان توازن القوى وسيلة تقود إلى امثالية. 

وبعد ذلك وف القرن التاسع عشرء أصبح تأييد نظرية توازن القوى مثيرا للسخرية 
الشعبية أو الحدس "الواقعي" (1955:129,)ءiاا‏ ). 

والجدير بالذكر أن "فرنسا" لاحظت مركزية مفهوم توازن القوى في الفكر التحالفيء 
ونوت أن تلعب على هذا الفكر من خلال الرد الدبلوماسي على عروض التحالف التي 
قُدمت إليها؛ حيث أصرت (ومن خلال إهان كامل بهذا الفكر) على أن السلام امستقر 
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الحقيقي لابد وأن يتفق وهدف تحقيق "التوازن" الأوروبي الذي هنع السلطة المهيمنة 
لأي من الدول. 

کان "نابليون" يؤمن بالإمبرياليةء وعرف عنه الفرنسیون هذاء حتی إن هذا کان له 
صدى في المقابلات الفرنسية الدبلوماسيةء والتي عكست مفهوم "نابليون" عن الأهداف 
وقيمة النظام لرجال الدول المتحالفة التي كان يتعامل معهاء وم تعكس مايؤمن به 
على الصعيد الشخصي. 

کانت أهداف التحالف متوازنة بشكل واضح» وقد تم عرضها في بيان "فرانكفورت" 
یوم ١‏ دیسمبر ۱۸۱۳ء والذي کان مثالا كلاسيكيًا ممفهوم توازن القوىء وأقر امتحالفون 
أن صراعاتهم م تكن ضد "فرنسا"؛ وإنما ضد هيمنة "فرنسا" على دول الجوار. 

كان وزير الخارجية البريطاني كاستليرا (ع۵ء۲ءااءة٥)»‏ يؤمن بأن "فرنسا" لايد وأن 
نح سلامًا عادلاًء کما یجب تقدیم احترام کامل ما تهتم به "فرنسا' والإقرار بأنه حق 
مشروع ک "قوة عظمی" وعنصر حيوي في نظام "آوروبا" (5۲۲,1976:155). 

وق مارس ۱۸1٤‏ قدمت معاهدة "تشاومونت" "0۸۲ صauط€"»‏ وبدأت قوی 
التحالف في تنفيذ الخطوة التي اقترحها "ويليام بيت" قبل عقد من ذلك التاريخ» وف 
البند السادس عشر من المعاهدة انقلب التحالف المؤقت ضد "نابليون" أثناء الحرب إلى 
تحالف كان سيدوم عشرين عامًا قابلة للتجديد قبل انتهاء التاريخ المحدد. وخلقت 
هذه المعاهدة إطار عمل لفترة ائتلاف سلمي عظيم من أجل إصلاح توازن القوى. 

وقد استنتج جيوليك(Kءناات)»‏ أن مثل هذه الأفكار م تكن جديدة على "أورويا" 
فقد ظلت نظریات توازن القوى موجودة لأكثر من قرن» حيث وصفها كل من فينيلون 
«(Fenelon)‏ وSاھj‏ ر ڊııڙ)Pierre of Saint‏ م4bb)‏ و دى ريل (e21ء‏ 0¢)» وفاتیل 
وlggلف)Wol1ff «(Vattel and‏ وسیجار (rںuعe؟)‏ في کتاباتهم وهمكن القول إن هذه 
الفكرة ظلت على قيد الحياة مدة قرن كامل» بغض النظر عن أن تطبيقها العملى كان 
مستحدقًا. ٠‏ 

وعلى الرغم من وجود مظاهر قدهة للنظرية الخاصة بالائتلافات السلمية 
الأوتوماتيكية التي تظهر في حالات الحرب وبشكل مؤقت من أجل الحفاظ على توازن 
القوىء إلا أنه لا توجد اتفاقيات قدهة في تاريخ "أوروبا" لتجسيد هذه الائتلافات 
وتفاصيلھا .)Gulick,1955:155(‏ 
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وكما هو متعارف عليه» قام رجال الدولة في الأعوام ۱١-۱۸1١‏ بإنشاء وضع ما بعد 
الحرب» وقد صْمُّم على أساس وضع الماضي في الاعتبار أكثر من امستقبلء متأثرين بشدة 
بتجارب الأحداث في الفترة من عام ۲ وإلی ١۱۸۱ء‏ ولکن تفکیرهم أنصب داثمًا على 
إصلاح زقاط الضعف لنظام ما قبل عام ۲ 

وكان الدرس الذي استفاده رجال الدولة من حروب دامت ربع قرن من الزمان هو 
أن "أوروبا" بحاجة إلى آلية لخلق ائتلاف أوتوماتيكي ضد العنف بعد الحرب» فالنظام 
"المتجانس" والتحالف بعد الحرب هكن أن يُنظر إليه وكأانه تطوير للنظرية المتأرجحة 
الأخيرة وتطبيقهاء كما أتسم القرن الثامن عشر بانعدام التنسيق» أما الفترة التي تلت 
حکم نابليون فأتسمت بالتنظيم الدلالي إلى أعلى درجة. 
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الفصل السادس 
القرن التاسة عشر : ٠۹۱٤-۱۸۱۰‏ 


جاءت هزهة نابليون الأخيرة عام ۱۸1١‏ لتنهي التهديد الأعظم لنظام دولة 
"ويستفاليا" «هناه۸ماءهW.‏ تلك التي كانت تواجهه منذ مولدها في منتصف القرن 
السابع عشرء وقد كان سقوط نابليون محاصرًا بتحالفي الحرب والائتلاف الرابعء واللذان 
اثبتوا كفاءة في التعاون وتنظيم الجهود الدبلوماسية والعسكرية لأعداء فرنسا 
وتوجيههم إلى النهاية امشتركةء فالرغبة في خلق نظام من العلاقات جاء في فترة ما بعد 
الحرب لتحد من العنف الدولي وتمنع ظهور تهديد أخر يضاهي ذلك الذي تعرضت له 
فرنسا تحت حكم نابليون» وتعد هي الرغبة الأعظم التي يواجهها حكام الدول 
المتحالفة عام 0-. 

وللمفاجأة أنهم نجحوا في تحقيق هذاء فالقرن التاسع عشر متناقض تناقصًا صارخًا 
بالنسبة لعصر الثورة الذي سبقه»ء إلى جانب ما تبعه من عهد العوطة "الحرب الشاملة» 
وقد أتسم هذا بالاستقرار الكائن وغياب منهجية الحرب. قامت حروب هذه المرحلة 
لأهداف محدودةء وتمركزت هذه الحرب في النطاق الجغراف ال محلي» كما جاءت مساعدة 
روسيا للنمسا عامي ۱۸٤۹-٨۸‏ كطوق النجاة من حافة التفكك. وقي عام 1 عندما 
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كانت باريس تحت سيادة قادة الثورةء تراجعت القوات ال منتصرة البروسية وسمحت 
لقوات الحكومة الفرنسية بقمع الثورة بالقوة الوحشية. 

كان القرن التاسح عشر متعدد الأقطاب من حيث الشكل» وتسيطر عليه مجموعة 
صغيرة من القوى العظمى وهي خمسة دول على الأكثر في هذا العهدء ومن بين هذه 
الدول البارزة هي النمساء وا مجرء وبريطانياء وأمانياء وروسیاء وفرنساء وقد عرفت هذه 
المجموعة من الدول بشكل واضح على آنا من القوى الثانية والثالثة في هذا العصرء 
وعکس وضعهم القوة الاقتصادية والعسكرية اطملحوظة. 

ظلت القدرة على خوض الحرب أمام القوى العظمى وتحقيق الانتصارات المرجوة 
هي معيار القوة الأعظم» ولتقييم القوة في إطار ما حققته من ن توازن استمر رجال 
الدولة في التفكير في الهيمنة على الشعب والأرض معا 

والقوى العظمى المهتمة بالحفاظ على الوضع امتميز قبلوا على مضض مطالبة 
الحكومات الجديدة الطامحة لهذه المكانةء وبنهاية القرن تمنت إيطاليا بالفوز مكان لها 
بين القوى العظمىء لكنها مم تنجح في تحقيق ما طمحت إليه»ء بينما خلال العصر 
العثماني م تكن عنصراً مقبولاً من عناصر النظام الأوروبي على الرغم من حقيقة أن 
معاهدة باريس عام ۱۸0١‏ وصفتها بأنها جزء من الاتفاق الأوروي. 

أختلف بعض الكتآب بشأن نظام القرن التاسع عشر حيث أنه م يتطور نتيجة 
ممارسة التوازن ولكن قدم نهجًا مختلمًا تماما من الأمن الدولي» على سبيل ال مال جاء 
رأي فای(رة۴ ) "فكرة اتفاق القوى مختلفة جذريًا عن مبدأً توازن القوىء ذلك لأن 
. التناغم يهدف إلى تأمين الاتفاق والتعاون من خلال التراضي والحد من أن تعرض 
تجمعات القوی إتحاد مُعارض (1937:153-4 ,ھ۴). 

يتجاهل هذا التأويل سلوكيات وأهداف رجال الدولة الذين قاموا بتصميم هذا 
النظام واضعين ف الاعتبار هدقًا واضځًا ومُعلناً للعامة» وهو خلق نظام فعال وقوي 
لتوازن قویء» وقد ترسخ هذا المفهوم في توازن القوى الأوروبي. 

عرضت تجربة الثلاثين عامًا السابقة لرجال الدولة نظام توازن القوى وأنه لا يجب 
أن يستبدل أو بحل بل یجب أن يخضع لعمليات الإصلاح والتحديثٹ حسب التغبرات 
المحيطةء وليس هنا أدنى شك أن الاتفاق يختلف اختلافًا حادًا عن سياسات التوازن 
الخاصة بالقرن الذي سبقه. 

وأعرب "جوزیف ناي ٥(‏ ,× ۸م٥ءه[)»‏ عن رأيه قائلا إن نظام توازن القوى الخاص 
بالقرن التاسع عشر هكن تقسيمه بغرض التحليل إلى خمس فترات زمنية بارزة ومعتدلة 


146 | توازن القوى 


على أساس منهجي» ستكون الفترة الأولى منذ عام ۱۸۱١‏ وإلى ۱۸۲۲ وتمثل مرحلة " 
الاتفاق" الحقيقي وقامت على تعاون قوة عظمىء» واستمر هذا النظام في أبسط تكوين. 
أما اطمرحلة الثانية فهي في الفترة بين عام ۱۸١١‏ وإلى ۱۸0١‏ فقد كانت متبوعةً بعهد 
صراعات وحروب منذ عام ۱۸0٤‏ وإلى ٠‏ حتى جاء العصر ال"بسماري" 
«(Bismarckian)‏ ليحل محله من عاغ ۰ وال عام ۱۸۹۰ء حیث أدى "بسمارك" دور 
توازن القوى سياسيًا من خلال نظام تحالف مرن, وا مرحلة الأخيرة منذ عام ۱۸۹١‏ وإلى 
عام ٠۹١١‏ شهدت نظامًا من التحالف الرائد ذى الجسارة المتزايدة لكل من أقطاب 
أوروبا وللحروب المندلعة بین القوی العظمی عام .۱۹۱٤‏ 

لا هكن تحليل القرن التاسع عشر بشكل مفيد في إطار عملية التوازن الفردي 
للقوی» هذا ما رآه "ناي"(yھN‏ )» وکر ي|ج) Craig‏ (« وچرچ (George)‏ وبدلاً من ذلك 
فإنه من الأفضل أن يُنظر إليه من منظور محاولات التغير الثلاثة في نقاط مختلفة خلال 
القرن» أولى هذه الثلاث المحاولات هو "نظام فيينا" الذي ظهر قبيل حروب نابليون التي 
أتسمت بها الدبلوماسية الأوروبيةء ولمدة أر بعين عامًا متتالية.؛ آما الثاني فهو ذلك الذي 
قسمة وأداره المستشار الألماني أوتو فون بسمارك ( )0tto von Bismark‏ خلال 
السبعينيات والثمانينيات؛ وات الذي أتسمت به المرحلة بعد نبذ بسمارك عام ۱۸٩۰‏ 
"نظام الوفاق " يعد أفضل ما عُرف والأكثر فاعلية على الإطلاق ضمن هؤلاء الثلاثة 
متغيرات وقد أطلقه الكونجرس ق فيينا عام .٠۸۱٥‏ 


التسوية التي قدمتها فيينا كانت نظامًا يخلق التدريب مساوياً للتسوية السلمية 
الخاصة ب"أترشت شت" عام ۱۷۱۳ وفیرسیلس (1]!e8زهءم۷)‏ عام ۱۹1۹ء على الرغم من أن 
فترة نجاحها م تدم طويآا أكثر من الأخيرتينء فقد تشابهت معهما ف أن القامين عليهم 
كانوا يحاولون إعادة الوضع الأوروبي ليحظى بثبات أكبر وجعله أكثر مقاومة لخطر أي 
حكومة تسعى للهيمنة على أوروبا. وهناك أوجه شبه واضحة بين عمل الدبلوماسيين فى 
فيينا وهؤلاء الذين عملوا على إنهاء الحرب في اسبانيا معاهدة E‏ 
رادستات(هاءله۸)» وبادین 8B24۸(‏ ) منذ ۱۷١۳‏ وإلى ١١۱۷ء‏ وقد لُوحظت الجهود 
المبذولة من أجل توازن قوی قائم بذاته. 

أما التشابه التاريخي الثاني فيعد الحلفاءَ المنتصرين عام 0٤۱۹ء‏ ومنظمة الأمم 
المتحدة التي هي من إبداعهم كمحاولة لإخضاع تحالفات وقت الحرب لنظام 
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المؤسسة - ودفع التعاون بين القوى العظمى في هذا العهد ليكون أمرّا معتادًا كعنصر 
من عناصر عملية السلام. وباممثل في أعقاب هزهة نابليون سعى قادة التحالف الرباعي 
بزعامة كاسلر بريطانيا (روبرت ستيوارت الماركيز الثاني للندن وسياسي بريطاني)» 
وميترنيتش(طء M٠۲٣1‏ ) النمسا (أحد رجالة الدولة ومن أهم سياسيّ تلك الفترة وهو 
"كليمنز فينزل")» إلى تحديد مدى قدرة الفترة التي تبعت وقت الحرب على "التحول إلى 
منظمة دولية بدائية لتكون قامة على حماية السلام والتوازن" (1979:34 .)Bridge,‏ 

کان ل "روبرت جیرفیس( ذاه[ ۲۲٤ط٥۸)‏ رأی» وهو أن نظام الوفاق قد ظهر ثلاث 
مرات علی مدار تاریخ أوروبا في الأعوام »۱۸۱٩‏ و1۹1۹ء و١٤۱۹ء‏ غير أنه قد مر على 
الأخيرتين مرور الكرام» تولدت منهجية الوفاق من رحم حرب عظيمة قامت بغرض 
تحقيق الهيمنة الطامحة» لأن مثل هذه الحرب "تعزز مفاهيم استمرار توازز ن القوى 
وتحي e‏ الرشاوى بالطريقة التي تسهل التعاون" (1-۱۹۸0: .)1١‏ يتحقق هذا من 
خلال تطوير الروابط غير اممعتادة بين المتحالفين والتي تتطور أثناء الحروب» ومن خلال 
تذكررهم بالتكلفة الباهظة لهذه الحرب والحد من العزهة ممشاركة هذه الحرب» بقياس 
قيمة وجود الدول المتحالفة الأخرىء وبزيادة العلاقات بينهم» فكل هذه العوامل تعمل 
على تثبيط تملص الدول من التحالف وقت الحرب. 

وقد وصفت الفترة الوجيزة لتعاون القوی العظمی بعد عام ۱۹۱۹ وعام ٠۹٤١‏ 
بالوفاق إذا جاز الوصف» يعد أمرّا ملتبسًاء بل إن خير مثال قد يكون التكامل الذي 
حققه إتحاد روسيا والإتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية في إطار العمل التأميني 
الغربي من التعاون بشأن قضية الأمان الرئيسة في أعقاب عام ١۱۹۹ء‏ هذا التعاون كان 
دليلاً ضد المصائب مثل العراق والبوسنة. غير أن هذا المثال يفتقر أي من الشروط التي 
وضحها جيرفس(ءنهء[)» بشأن "الوفاق" السابق الذي اقترح أن الروابط أثناء الحرب 
ليست حقيقة مؤكدة على الرغم من كونه نظام صعب التغير. 

أسفرت الهزهة الملحقة باممحاولة الفرنسية للهيمنة على أوروباء في سواحل متعددة 
وبعد خوالي عشرين عامًا من الحرب» إلى أن يتضح لكل من "كاستليرا"» و"ميتررنيتش" أن 
وضع أوروبا الجديد يجب أن يرتكز على توازن القوى على الرغم من اختلافهم الجذري 
فی الأفكار بشأن ما يشكل توازن القوى ف هذا الصدد. فقد كان فشل العديد من الدول 
الأوروة في ملاحظة الخطر الذي تتعرض له من قبل الثورة ونابليون حاكم فرنساء وأنه 
يتوجب عليها صد هذا بالسرعة الكافية لردعه» أدى ذلك إلى إهانهم بالتوازن وأنه يجب 
أن يُخلق بشكل واع بين القوى العظمى التي كانت لتجعله شديد الصعوبةء ما م يكن 
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مستحيلاء من أجل محاولة لإنجاح مستقبل الهيمنة. أدت نجاحات الفرنسيين بعد عام 
۲ إلى اعتقادهم بأن آلیات توازن قوی القرن التاسع عشر قد أثبتت عدم كفاءته 
بهذا الشأن. 

نتج هذا التفكير عن عملية فيينا حيث تعمد المفاوضون إعادة تخطيط حدود 
الدول الأوروبية في إطار الجهود ال مبذولة لترك القوى العظمى متوازنة قدر المستطاع 
هذه التعديلات على الأراضي قادها الخوف من نمو فرنسا وعودتها للانتقام في امستقبل. 
وبذلك التقسيم الجديد ازدادت مساحة أراضي روسيا وتحرکتٍ نفوذها أكثر إلى الغرب 
من خلال اكتساب أراضي بولندية متميزةء وتوسعت بروسيا وؤضعت عقبة في طريق 
مستقبل نمو فرنسا وذلك من خلال اكتساب مقاطعة جديدة وضخمة في "راينلاند". 
هذه المكاسب التي حققتها روسيا وبروسيا توازنت ونقل الأراضي الإيطالية إلى النمساء 
ولم تحظى بريطانيا باي أراض في قلب أوروباء وإنما كانت المسيطرة على البحرية. وقد 
فيدت فرنسا بعد ذلك بسبب التوسع المؤثر ممملكة "ساردينا" في الجنوب الشرقيء 
(تتعرف مملكة سردينيا في هذه المرحلة من تاريخها أيّا باسم مملكة بييمونتي 
سردينيا وكثيا ما تذكر في كتب التاريخ باسم "مملكة السفوية" أو بأكثر بساطة 
"بييمونتي")» وإنشاء هولندا كمملكة جديدة في الشمال. كان على كاستلرا أن يدافع عن 
هذه التغيرات أمام الانتقادات» حيث أنهم قد ضموا عددا من الدول التي كانت لا 
تزال مستقلة في ذلك الوقت من أمثال فينيسيا "البندقية"» وجنوا في ايطالياء إلى جانب 
عدد من الإمارات الأمانية الصغيرة والتي كانت جديرة بالاعتبار. وقد ناقش النقاد 
وا معارضون في ايطاليا على الأقل أمر مستوطنة فيينا في إطار توازن القوىء غير أن 
كاستلرا أصر على أن إنشاء وصيانة توازن قوی ثابت في أوروبا يكمن في كل ما يتعلق 
مستوطنة فييناء ولكن النقاد أعربوا عن رأيهم قائلين أن مصطلح توازن يستخدم لدعم 
الأفعال التي كانت تتعارض وسياسة توازن القوى الحقيقية. ولهذا كان انتقال جنوا إلى 
بیدموند أمرا مستنکرًا من قبل "سير جيمس مlكiتgوڻش Sir James Mackintosh)‏ ) ي 
المجلس عام 1۸1١‏ على أساس أن تدمير الدول الصغيرة مثابة التضحية بالغاية 
المنشودة. هذا النظام الجديد قائم على هدم الدول الصغيرة على يد الاتحادات الكبرى 
على نقيض النظام القديم الذي كانت خلاله الدول الصغيرة مَوّمنة بالغيرة من 
الكبار)1979:32 .(Dankin,‏ 

أساء الجدال الذي أثاره ماكينتوش نقل حقيقة النظام السابق لعام ۱۷۹۲ء بينما في 

حقيقة الأمر أن نظام توازن القوى عمل بالشكل الذي يحفظ الوضع السابق لكن م 
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يحافظ على تلك الدول الأصغر والأضعف» كما ظهر في الدراما الخاصة بعرض بولندا. أما 
الجانب المضيء في المناظرة الواقعة بين كاستليرا وماكينتوش فهو أن الأثنين بنيا رأيهما 
على أساس متطلبات نظرية توازن القوى. 

أحد ملامح الوفاق كان هذا الوضوح في وجود نظام قوى عظمى أكثر من سالفه 
القرن الثامن عشرء فقد كان للدول الأصغر حقوق قلة وم تحظى بامساواة في عضوية 
هذا النظام» برر "فون جينتز" هذا عام ۱۸١۸‏ بأن الخمس دول الرئيسة في هذا الاتحاد 

تعتبر الوحيدة التي مكنها تدمير النظام العام من خلال تغير السياسة الخاصة بهم وهو 

8 اممكن والمباح» خدم "الوفاق" كالية تدير بين القوى العظمى. 

اختلف رجال الدولة عام ۱۷۱۸ عن هؤلاء في عامي ۱۷۱۳ و٤١۱۷‏ حيث اعتقد 
رجال الأول أنه يجب إيجاد أي وسيلة تمكنهم من التعاون والتواجد من خلال 
السفارات مع الدول تحسبًا لأي تهديدات مستقبلية من قبل توازن القوى الأورويء 
هذه اللي ال التي شعروا بفقدانها كانت من أهم نقاط الضعف في توازن قوى القرن 
الثامن عشرء م يكن إيجاد منظمة دولية هو الوسيلة المختارةء أا جعل تحالفات القوى 
العظمى وقت الحرب هذه داثمة بشكل أو بأخر والتمسك بعقد المؤتمرات الدورية على 
مستوى وزراء الخارجية» فقد جاء ف كلمة التحالف الرباعي ف نوفمبر ۱۸10ء "لغرض 
التشاور على مصالحهم» أو لاعتبارات المعايير التي يجب وضعها في الاعتبار والأكثر إفادة 
لهذا الغرض وإنجاحا لهذه الأمم وللإصلاح السلام الأورو (Craig and George,‏ 
(1990:31» كان هذا المؤتمر الأكثر صراحة من هؤلاء الذين تبعوا تسوية "أترشت" قبل 
قرن. على کل فقد شهدت الفترة من ۱۸۲۲ إلى ۱۹١١‏ عدد من مؤتمرات مثلتها القوى 
العظمى وكائت مؤتمرًا في مجملهاء جاء استمرارٌ تحالف الحرب نتيجة اتفاقية 
”تشاومونت" في ٤‏ وقد سبقت هزهة نابليون. 

جاء جدال هاري کيسنجر )Henrry Kissinger)‏ بهذا الشأن معربًا عن أنه هناك 
أثنان من الأشكال ابمحتملة للتوازن قيد التجربة» أما الأول فهو يناظر نظام القرن 
الثامن. عشرء ويعمل مثابة الرادع لتلك الدول الساعية للهيمنةء وأما الثاني فهو "التوازن 
الخاص“ وهو بالنسبة ل"كيسنجر" حالة من التعاون السلس» وقد كان نظام التجانس 
مثال للشكل الثاني للتوازن. 

على الرغم من كونها لا تخلو من النقد. إلا أن نظام الوفاق خدم أوروبا على مدار 
العقود المتتابعة» فالقوى العظمى أنفسها قد أظهرت ضبط نفس ملحوظ تجاه الهيمنةء 
الأمر الذي كان له أثر فعال في ثناء الدول الصغرى على هذا النظام. م يكن استياء دول 
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المرتبة الثانية الأكثر قوة تجاه تواجد "مجموعة الادارة العليا" لنظام الدولة الأوروبيةء 
بينما قبلت الدول الصغرى الوضع المسيطر للقوى العظمى ونظرت إليهم كخُماة. وفي 
الحقيقة فقد وجد العديد في راعي القوى العظمى الحماية من كل العنف الخارجي 
والثورة الداخلية. 

وبدورها سعت القوى العظمى لتفعيل النظام الأوروبي بأسلوب التزامل» فقد 
تشاوروا بينهم لبحث الحلول الخاصة بالقضايا الرئيسة جميعهاء بحيث تكون هذه 
الحلول مُرضية لجميع الأطراف الخاصة بالقوى العظمى» مثل هذه الاعتبارات م تمتد 
لتصل إلى القوى الصغرى الذين ساقتهم الصدفة إلى صفوف قابلي قرارات القوى 
الرئيسةء وعلى سبيل المثالء فقد أخذ الحراك العسكري ضد تلك الهولندية عام ٠۸۲‏ 
من قبل بریطانيا وفرنسا عندما اثبتت هولندا عدم الاستعداد لقبول الحدود الجديدة 
مع بلجيكا والتي قد أقرها مؤتمر لندن في نفس العام. 

أعرب واطسون(۸ )۲٤۰ :۱۹۹۲( ) W3٤٥‏ عن الفرق بين هذا اب منهج الخاص بتوازن 
القوى مقارنة بذلك الخاص بالقرن الثامن عشر بتسميته "موزع الهيمنة"» مما أدى إلى 
زيادة المصاعب الخاصة بهذه النظريةء كان لنظام توازن القوىء كغرض أساسيء منع 
الهيمنة من قبل قوة أو أكثر . ولا يزال الأمر بالنسبة ل"واطسون" نظام الوفاق الذي 
ينظر إليه دانمًا على أنه مثال يؤخذ في الاعتبار تجاه نظام توازن القوى الناجح» كان في 
الحقيقة أكثر بقليل من كونه تمويه بسيط للهيمنة. غير أنه منذ أن صمت كل القوى 
الرئيسة وتم توزيعها إلا أنها م تبين شكل من أشكال امعارضة لائتلافات الهيمنة. هذا 
نقد مسموح به» فقد کان الوفاق بشکل واضح نظام مختلف لتوازن قوی لکنه کان 
حيث التركيز على إصلاح التوازن بين أهتمامات مثل هذا العدد الصغير من الدول 
الرئيسة حيث يصبح التميز هو الحاجة ابماسة فضلا عن الهيمنة. 

خدم هذا اممنهج تطور المنظور الأوروبي بين رجال الدولء ليكون هو المعزز لوحدة 
القوى العظمى من جانب واحد والتمس الحلول الأوروبية بدلا من مشكلاتها. وقد تم 
تطبيق هذا بشكل عملي على أي تغيرات قي الأر اضي (164 :1976 ,ل۲هاع)» ولذلك فهي 
تعمل كمثال لتوازن القوى الذي يمكنه أن ينسق أفعال القوى العظمى. غير أنه يعمل 
بفاعليةء ليس على القوى الرئيسة أن تكون شديدة الحساسية تجاه مصالحها فحسب 
وأا أيضًّا على الدول الصغيرة والضعيفة في هذا النظام أن تستعد لقبول حق إدارة 
القوى العظمى لتحدد نتائج حاسمة بشأن جميع القضايا الخاصة بالأمن مع تداعيات 
واأسعة النطاق. 
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مم يكن التهديد بالاستخدام الفعلي للقوة نادر الأعداد في هذا العصرء على الرغم 
من تجنب حرب عظيمة مم ترغب أي من القوى العظمى في مثل هذه الحرب» بغخض 
النظر عن أن القوى م تتقاعس عن استخدام القوة عند الحاجة. وبالرغم من السعي 
وراءَ تذليل العقبات بالدبلوماسية إلا أن نظام التوافق استقر في أخر الأمر على تعويض 
الأداة العسكرية التي كان ينظر إليها من منظور الوظيفة والأداة الشرعية للسياسة 
الخارجية. ومع ذلك» فالسياسة الخارجية للقوى العظمى أتسمت بالحذر وضبط 
النفس» فضلا عن امغامرة. قال ميدلیكوت( 0ء1ال»M)‏ (۱۹0۹:1۸)» إن السلام هو ما 
أصلح التجانس وليس العكس» لكن هذا ليس بالأمر المقنع بالنسبة للدرجة التي منعت 
النوايا ابمحتومة لهذه المرحلة من خوض حرب قوية. مرت أربعة عقود بعد اتفاقية 
"واترلو" وقبل إثارة غضب واحدة من القوى العظمى كارثة سياسية وصلت درجة 
خطورتها إلى حد الحرب بين القوى العظمى. ومن أكثر مساعي القوى هو نزع فتيل 
الأزمات أينما وجدت» واحتواؤها قبل أن تتصاعد لصراعات أكبر. وقد كانت فرنسا هي 
المستثناة من هذه القاعدة العامة حيث استخدمت القوات العسكرية سعيًا وراءَ مزايا 
من جانب واحد فی أسبانیا عام ۱۸۲۲ء وبلجیکا عام ۱۸۳۰ وایطالیا عام .۱۸٤۸‏ غير أن 
فرنسا كانت الاستثناء الذي أثبت القاعدةء فقد كانت القوة المهزومة عام ٠۸١١‏ 
ولسنوات عدة إن مم تكن أغلب السنينء كانت الأحكام الخاصة بتسوية فيينا قد ضعت 
لاحتواء وإحباط فرنساء فرجال الدولة الفرنسيين يصعب توقع منهم النظرة الصالحة 
ممثل إطار العمل الدبلوماسي مع إبقاء فرنسا كدولة "مرجعية" على مدار الفترة من عام 
٧٥‏ والى ۱۸0£. | 

أتحد جميح رجال الدولة والسياسيون الفرنسيون من جميع الفصائل في معارضتهم 
لتسوية فييناء فقد كان نقدهم للسلام الثاني لفرنسا وتسوية فرنسا نقدًا صريخًا للوضع 
الدولي بأكمله ومؤسسيه من التحالفات ام منتصرة. أتسمت شكواهم بوجود بعض العدالة 
خاصة عند ذكر ملحوظة أن القوى العظمى قد استفادت جزئيا من اجتياج أوروبا لتقييد 
فرنسا. وقد ضمت بروسيا راينلاند. واكتسبت النمسا أكبر الأراضي الايطاليةء بينما قسمت 
تسوية فيينا التحالف الفرنسي الصامد مثل ساكسون وبولندا بوحشية. ذهبت سيطرة 
بريطانيا على البحر دون منافسء الأمر الذي كان ملحوظًا من قبل فرنساء ومم يقترح أحد أن 
توازن القوى هكنه تقييد قوة بريطانيا البحريةء وفي جميح الأحوال» فالفرنسيون لديهم 
اعتقاد راسخ بأن "الوضع الأوروبي الجديد م يكن سوى محاولة من قبل التحالفات لإعطاء 
مسمى قانوني للتوسع الأناني (1979:124,٢ءااں8).‏ 
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ويم يتفرد الفرنسيون بنقد بعض الجوانب الخاصة بالوضح الأوروي» ففي وقت 
مبکر من عام ٨۸‏ آأعلن وزير الخارجية الروسي كابوديسترياس (ءهنهء†ء¡dهمهع)‏ إنه 
قد آن الآوان للاستغناء عن "هذا النوع من مجلس المديرين المكون من أربعة قوى 
يعطوا لأنفسهم الحق في تقرير العلاقات لسائر أوروبا دون مشاركتها الرآي“ 
.(Bridge,1979:37)‏ 

أحست روسيا أن الاتفاق الأوروبي كان مصمماً لأجل تحجيمها أكثر من فرنساء على 
الرغم من أنها كانت أحد أقطاب النصر عام 1۸1١‏ وعضو من أعضاء القوة العظمى 
للتحالف الرباعي المؤسس في ۲١‏ نوفمير من نفس العام. والأكثر من ذلك هو اعتقاد 
فرنسا بأن توازن القوی ام مؤسس فی ۱۸۱٩‏ غیر کامل لأنه بینما کان يقید فرنسا وروسيا 
في القارة الأوروبية إلا أنه م يفعل شيء للحد من قوة بريطانيا البحرية والاستعمارية 
حول العام. عقد الحاكم الروسي تسار الکسندر الأول (1 A!»‏ ۶۵۴) وجهات 
النظر الأكثر جذرية لجميع القادة مح وضع النظام في الاعتبار الذي من شأنه أن يقود 
أوروبا مجرد هزهة نابليون. كان ألكسندر وحيدًا في ملاحظته أن القوات القومية التي 
أطلقتها الثورة الفرنسية لا يمكن تجاهلها أو قمعها بشكل دائم. ولکي يعکس هذا فقد 
اقترح الاعتراف هبدأ تقرير المصير الوطني لنظام الدولة الأوروبية. فالوضع الأوروبي 
الجديد مدعومًا e‏ اليا الأمر الذي يحظر استخدام القوة بين أعضائها إلا بعد فشل 
جميع الطرق السلمية. بُنيت هذه الأفكار على أساس اقتراحات القرن الثامن عشر التي 
قدمها بییر ( ۲1۲۲۲۴ 5) وکانت )2٤(‏ وكان سيصل صداها إلى عصبة الأمم في القرن 
العشرين. فقد أثبتت أنها غير مناسبة لزعماء القوى العظمى الأخرى وغير مجديةء 
وکانوا أصحاب بصيرة ف ذلك فقد كانت قوة تقرير المصير التي من شأنها فرض اتفاقية 
"توازن القوى" المقيدة من قبل التحالف ف فيينا. 

غير أن التحالف "الغري" شعر أنه بأخذ أفعال فرنسا بعين الاعتبار في الفترة منذ 
عام ۱۷۹۲ إلى ۱۸10ء عندما كانت تعامل بنوع من اللين والتروي» فقد سعوا وراء 
"تأديب" وتقييد فرنساء لكن ليس سلب عضويتها أو إهانتها. وفي هذا الصدد كان يقال 
أنهم أطاعوا "قانون" توازن القوى الخاص ب"كابلن" ليمكنهم من هزهة أو تقیید ممثاي 
الوطنية الضروريين لإعادة دخول النظام کدور مشارك مقبول. أصرت کل من بریطانيا 
والنمسا على استبدال فرنسا في الحجر الدبلوماسي ممدة عامين قبل "واترلو" كإجراء 
وقائي» لكن أمر إعادة فرنسا إلى النظام مرة ق اخری مجرد أن يصبح تهديد من قبل 
نابليون ماض. وبحلول منتصف عام ۱۸۱۷ أتفقت التحالفات على أن المجلس الدولي 
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يجب أن ينعقد في عام ۱۸1۸ء الذي كان من المقرر أن يقرر إجراءات انسحاب جيش 
الاحتلال من فرنسا وأيضًا تقرير الدور المستقباي لفرنسا في إطار التوافق الأوروبي. 

توسع التحالف الرباعي ليضم أعضاء جدد كانت قضية مثيرة للجدلء وقي الفترة 
منذ عام ۱۸۱١‏ إلى ۱۸۱۸ کان کل من کاستلرا ومیترنيتش لديهم اعتقاد راسخ بأن 
التحالف الرباعي سیضعّف إذا ما توسع. غير أنه فی عام ۱۸۱۸ أعاد تأھیل فرنسا ۔ كاملا 
للنظام الدولي كدولة ذات سيادة كاملةء وتوسع التحالف ليشمل خمس قوى 

وتستخدم عبارة "نظام التوافق" لوصف المرحلة التالية من العلاقات الدوليةء وقد 
تعرضت هذه العبارة للنقد لكونها مُضللة حيث استلزمت درجة عالية من التنظيم 
الدولي أكثر مما كان محقق على أرض الواقع. م تكن تشبه في هيكلتها عصبة الأمم أو 
الأمم امتحدةء ولكن بدلا من ذلك فقد كانت سلسة من اممؤتمرات المنظمة. وقد تنبا 
نظام التجانس هذا بعهد التوالي "مؤتمرات القمة" بعد عام ١٤۱۹ء‏ فضلا عن البنية 
الأساسية الرسمية للأمم المتحدة. 

مكن اعتبار المجلس الخاص بعام ۱۸1۸ وإلى عام ۱۸۲۲ استمراراً لفترة المؤتمرات 
بين تحالف الحرب الذي أتسم به الطور الأخير للصراع ضد نابليون بونابرت. فهذا 
"النظام" ‏ أن جاز تسميته بهذا احتوى بالفعل على بذور زوالهء وذلك لأنه كان إلى حد 
كبير مصطلح يعبر عن السياسة الخاصة بكل من كاستلراء وميترنيتش» وألكسندر الأول 
[مبراطور روسيا. 

انقسم المتحالفون أنفسهم بسبب اختلاف واضح على النظرة التي أصبحت 
ملحوظة عندما ضعفت العلاقة بسبب الخوف والعداء من فرنسا بعد عام .۱۸1١‏ أما 
الدول الأكثر اعتدالاً وبخاصة النمسا وروسيا فقد رغبوا في تغير الحلف الرباعي ليكون 
مجموعات من الدول يكنها التصدي كحصن أمام تطور الدهقراطية أو التحرر وتعمل 
بشكل مستقل مع بعضها البعض كي تعترض وتحطم هذه القوى أينما ظهرت. وم تكن 
بريطانياء كدولة متحررة وتعمل بشكل ديقراطي متزايد» قادرة على مشاركة تحالف 
الاعتدال في مساعيه. ولذلك بدأت بريطانيا في الابتعاد عن التحالف الخاص بعهد 
الحرب» وانسحبت عام ۸ من نظام المشاورات الوزارية الدولية. 

وعلى الرغم من هذه الاختلافات في وجهات النظر إلا أن النظام كان يعمل بكفاءة 
ملحوظة في عام ۱۸۱٥‏ وإلی عام ۱۸٥٤‏ وکما آشار راجنهیلد هاتون ( 4انطہعهR‏ 
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)H ٥٥١‏ في نص أخر قائلا "إن العصور التي أحدثت تقدمًا كانت تعمل على الحد من 
الحروب وتحقيق أطول فترة زمنية من السلام من خلال جهود واعية ورشيدة تستحق 
الدراسة المفصلة حتى يتم تعلُم هذه الدروس" .)۱۹1۹:۲١(‏ م تمنع الاختلافات 
الأيديولوجية بين القوى العظمى امعتدلةء النمساء وروسياء وبروسيا والدول المتحررة 
بريطانيا وفرنساء من تحقيق درجة من التعاون السياسي الذي أبقى على المستوى 
المنخفض للتوتر وتجنب الحرب بين القوى. وعند وقوغ خلافات كبيرة عادة ما يلجثوا 
إلى القوى لتكوين تحالف مؤقت لا يتبع مط التضامن الأيديولوجي. فقد تضخمت 
درج الانقسام الأيديولوجي ف أوروبا بعد عام .۱۸۱٥‏ 

وجاء الاتفاق الحاسم من قبل الخمس قوى المتجانسة بشأن إبقاء الأراضي على 
وضعها الراهن الذي كان قد تم تقريره عام ١۱۸1ء‏ على الأقل عدم السماح بالتغير في 
هذه الممتلكات دون موافقة القوى العظمى. عمل الاتفاق الأوروبي كالية لنقل 
الممتلكات بين الدول الصغر ى والضعيفةء لكنه م يكن قادرا على تحقيق نفس النجاح 
الذي تحقق عند تقسيم الممتلكات بين القوتين العظمتين. غير أن هذا النظام مم ينهار 
أمام تصعيد مثل هذه امشاكل. وببساطة تعلق الأمر حتى ظهرت المسألة لاحقًا مما 
جعل القوى العظمى إنهاء الأمر بالتوصل إلى حل وسط. 

وباسم الحكومة البريطانية أغلق اللورد جون راسل ( e[1ووRu‏ مطه[)» هذه 
القضية بعناية عام ۱۸٥۲‏ على أعتاب انهيار النظام معلنًا أن “أي أرض تزيد من قوة 
الدولة التي تحدث اضطرابًا في توازن القوى العام الأوروبي» قد لا يكون مسألة للخلاف 
بالنسبة لهذه الدولةء ودون شك سيكون موضوع المؤتمر. وقد تؤدي في نهاية المطافء 
إذا كان توازن القوى جاداً في تهديداتهء إلى الحرب (1963:224 ,وعاء«ن11)» إن قضية 
تغرر اممتلكات الأوروبية تطلبت فرض العقوبات من قبل القوى العظمى المهيمنة منذ 
عام ۱۸۱٩‏ إلى ۱۸0۳ء غير أن الخمسة عشر عامًاء منذ حرب القرمة (هي حرب قامت 
بين روسيا والسلطة العثمانية ف ۸ مارس عام ۳م)» وحتى معاهدة فرانکفورت» 
شهدت فترة من الثورة والقومية الشعبية ومرة أخرى أتسمت بالحرب بين القوى 
العظمى. وأهملت كل النوايا والأهداف أمر الاتفاق» وأصبح تغير الممتلكات نتيجة 
الحرب فضلا عن اتفاق القوة الأعظم» غير أن بروتوكول لندن عام ۱۸۷١‏ قام بإحياء مبدا 
أن المعاهدات "لا هكن أن تكون على أهبة الاستعداد دون موافقة جميع القوى 
الموقعة" (1980:4 ,enااBu‏ فم eع8Bid)»‏ في الفترة بعد عام ۱۸١١‏ فدست المعاهدات 
كثيرا وكان توازن القوى فعالً. إن القوى العظمى قد مارست في الحقيقة درجة 
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ملحوظة من ضبط النفس خلال فترة الاتفاق» وكان التخلي عن المكاسب محقق من 
أجل الإبقاء على الاتفاق. م يكن مثل هذا الانضباط معروفًا في القرون السابقة أو 
التالية لهذا القرن (4,1976:168٥ء1ع).‏ 


انهيار نظام الاتفاقية 
سادت الفوضى أرجاء أوروبا عام ۱۸١۸‏ من خلال سلسة من الثورات التي اجتاحت 
القارة لتضعضع الاستقرار الذي كان سمة من سماتها لفترة ليست بالوجيزة. وعلى الرغم 
من أن ثورات التحرير مم تكن ناجحة على الإطلاق أينما كانت» إلا أنها بالفعل قد 
سحقت العديد من السلوكيات والشخصيات التي سيطرت على العلاقات الدولية عام 
0. وجدت القوى السياسية الجديدة التعبير في السياسات الخاصة بالأجيال 
الجديدة الشابة الطامحة بشأن دولهم وم يعد لديهم النية للالتزام باممبادئ والممارسات 
التعاونية التي يؤلفها ويتبعها رجال الدولة في فيينا (990:35 ,g6إ0ء6 a4‏ aigاC).‏ 
كان العهد الجديد يهيمن عليه رجال الدولة العدوانيين من أمثال "بسمارك" 
إمبراطور بروسياء ولویس "نابلیون" إمبراطور فرنساء و"شاور تزنبيرج" إمبراطور النمسا. 
أما عن الحدث الحَرج الذي أطلق صراح هذه الطاقات وأنهى الاتفاق الأوروبي فقد 
كان اندلاع حرب القرمة عام ٤۱۸0ء‏ فقد أدت هذه الحرب إلى تغير أساسي في مط 
العلاقات بين القوى العظمى» ومن ثم إلى نهاية عهد أتحدت فيه بريطانيا وروسيا 
بفاعلية لتبقي على ثبات توازن القوی ویأتي ما حدث عام ۱۸٤۸‏ لیکون مثالا على هذاء 
فعلى سبيل المثال» عندما وقفا لردع اندلاع حرب أوروبية. وحرب القرمة قد أدت إلى 
تحرير فرنسا من التقييد الأخير امفروض عليها من قبل الاتفاق المبرم عام ١۱۸1ء‏ الذي 
جعل من قوة روسيا عبرةٌ وترك الدفاع عن الوضع الراهن لكل من النمسا وبريطانيا. 
وقد فتحت حرب القرمة الأبواب للعدوان والتنقيح الإقليمي في أوروبا إبان تدمير 
تجمع القوى العظمى بعد عام ١٠۱۸ء‏ انهيار التقييد الذي مارسه الاتفاق بدا واضخًا 
من خلال ميل القوى العظمى للحرب خلال الخمسة عشر عامًَا التاليةء وبين الأعوام 
4 و٠۸۷‏ خاضت كل من الدول العظمى الحرب على الأقل مرةء بينما النمساء 
وہروسیاء وفرنسا خاضت کل منها الحرب ثلاث مراټ» وخاضت فرنساء وساردیناء وروسیا 
حرب القرمة» وتورطت أمام النمسا كل من فرنساء وساردينا في الحرب الايطالية 
عام1۸0۹ء› تحاربت كل من النمسا وبروسيا ضد الدانمرك عام ٤‏ حاربت النمسا ضد 


156 | توان القوى 


بروسیا عام ٩٦۱۸ء‏ بینما حاربت فرنسا ضد بروسیا عام ۱۸۷۰. وکان الهدف من جمیع 
الحروب (عدا حرب القرمة) هو الإطاحة باملامح الرئيسة لتسوية فييناء وتلت كل حرب 
من هذه الحروب تغير مهم في الأراضي» كان هذا مقوض لتوازن القوى ال مقرر في فيينا 
عام ٩۱۸۱ء‏ وتم استبدال تسوية فیینا بتوازن أخر أقل توازئًا. 

وقد ظهر في هذه الفترة أن طبيعة الحرب نفسها قد شهدت تغيرء ففي النصف 
الأول من القرن التاسع عشر كان اتجاه الحرب والتجهيز لها يختلف قليلاً عما حدث 
على أرض الواقع قبل قرنء وم يكن هناك مجهود منظم لجمع البيانات التفصيلية عن 
المصادر العسكرية لنظام الدولة الأخرىء أو خطة مفصلة من قبل أركان عامة دانممة 
للحروب المحتملة. وكانت حروب الفترة من ۱۸1١‏ إلى ۱۸0٤‏ وحتى الفترة 1۸0٤‏ إلى 
۷۰ قد پدأها القادة السياسيون بآراء العسكرية التي تحمل القليل من الوزن. 

وتغررت وجهة النظر بعد انتصار بروسيا امنقطع النظير أمام النمسا عام ۱۸١١‏ وفرنسا 
عام ۰ وبدت بروسیا کٹثیرا مدينة بانتصاراتها للتنظيم الجيدء فقد عبئت بكفاءة العديد 
من الجنود المدربين وسلحتهم بأحدث الأسلحة. وقد سعت الدول الأخرىء بعد أن تأثرت 
بروسياء إلى أن تحزوا حزوها والتمثل بقادة جيشها ومنهجها أملا في محاكاة النصر الذي 
حققته بروسیاء واصبح التجنيد هو القاعدة وتم إنشاء مجموعة عامة. 

م تتبع الحرب الفرنسية البروسية بفترة سلام أقل توترًاء فقد أصرت النمسا بعد 
عامي 1۸١١‏ و٠۱۸۷‏ على الحصول على مكاسب في دول البلقان من أجل تعديل ما قد 
فقدته في أمانياء بينما تشعر مرارة الهزهة المهينة وضم ألانيا لألزاس- لورينء وحقّا 
أصبحت فرنسا القوة ا مرجعية بعد عام ١۷٨۱ء‏ وتكرر هذا الواقع أيضًا:بعد عام ۸1١‏ 
وم يكن لها الحق في مراجعة التسويةء فا مزايا الأمانية في إطار حجم الكثافة السكانية 
وتطور حجمهاء والقوة الاقتصاديةء والعسكرية قد عصفت لا محال بعد ۱۸۷۸ء بينما 
تُرکت فرنسا معزولة سياسيًاء وإذا كان عام ۱۸۷١‏ قد تبعه "فترة سلام طويلة" لا تُنسى 
وهي الأعوام 06-0 الذي قد ظهر فيها السلام ليس بالتوافق الأخلاقي للائتلاف 
المحافظء لكن بيساطة كان السبب هو تفوق الحقيقة الوحشية للعسكرية الألمانية ضد 
فرنسا (1980:7 ,eلانا8‏ 4ه #علB1‏ )» م يكن هناك حتمية بشأن عزل فرنسا وقد 
حلت أمانيا محل فرنسا كأقوى دولة أوروبيةء وقد جُذبت النمسا إلى التحالف الفرنسي 
من أجل "كبت" ألمانياء وكان للنظام أن يعيد مرونته. غير أنه بتحالفها مع ألانيا 
ساعدت النمسا على خلق كتلة مركز أكثر قوة في أوروبا وشجعت على تقسيم أوروبا 
بشكل وحشي وبطيء إلى قسمين متعارضين. 
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كان السلام ا محقق بعد عام ١1۸۷غير‏ ثاإبت» متسم بالكوارث والاحتكاك الدولي 
المتكرر. فنجاح الوطنية في تقرير المصير في إيطاليا وأمانيا بحلول عام 1۸۷١‏ قد محا من 
الخريطة الأوروبية معظم ما تبقى من الدول الصغيرة. " ومن ثم المصدات وامتصاص 
الصدمات" ذهبا تاركين القوى العظمى بحدود مشتركة وتضارب مصالح مباشر" ( & عنها٣)‏ 
6 : 1990,#عإ0ءG).‏ وأتسم العهد الجديد بالصناعة العدائية وا منافسة التجاريةء القوميةء 
والإمبريالية» والتأثير العسكري المتزايد في الأهداف الخاصة بالسياسة الخارجية. وقد أثبتت 
استحالة إعادة خلق ما يشبه توافق القوى العظمى الذي ميز الفترة ما قبل عام .1۸0٤‏ أما 
عن الشعور بالانتماء لنظام ذي مزايا والخاص مجتمع القوى العظمىء الذي تواجد قبل عام 
0۵ فقد تتلاشی الآن. کان هذا مرا مهما حيث يعنى أن توازن القوى الجديد الذي خُلق 
بحلول حرب ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر مم يكن له ما يصلحه من إدارة 
سياسية تسير على نفس النهج الذي سلكه الإتفاق ا متجانس المقرر في تسوية فيينا. 

وفي غياب هذا الإتفاق.» سعى بسمارك إلى المحافظة على التسوية الجديدة من خلال 
نظام التحالف السريء» وبرر بسمارك هذه السياسة قائلا إنه لا يجب على الدولة أن تنسى 
أهمية أن تكون واحدة من ثلاث على قاعدة الشطرنج الأوروبية. فهذا هو الهدف المحتوم 
لكل الرؤساء وأنا على رأسهم» ليس هناك من يتمنى أن يكون مع القلة» فكل السياسات 
تنحدر لتصل لهذه الصيغة : محاولة أن تكون واحد من ثلاثة طاما أن العام يسوقه توازن 
غير ثابت مكون من خمسة قوی )1990:38 „(Craig and George,‏ 

كان بسمارك قادرا على استخدام سُمعة القوة الأمانية من أجل خلق شبكة من 
التحالفات مح الدول الأخرى اللاق عليها أن تتقبل شروط أمانيا للتحالف. التحالف الثلاقي 
أو رابطة الأباطرة الثلاث المرتبطةء أمانياء والنمساء وروسياء بينما اضطرت إيطاليا إلى إنهاء 
عداءها للنمسا قبل الاعتراف بها في نظام التحالف الأماني. على الرغم من تعقيد هذا النظام 
إلا أنه على الأقل يخفض من فرص اندلاع الحرب بين روسيا والنمسا أو إيطاليا والنمسا. 
فمعارضو بسمارك تجادلوا بشأن التعقيد الخاص بهذا النظام وأنه يعد نقطة الضعف 
الخاصة بهء فقد تم إصلاحه من خلال مناورة دبلوماسية مستمرةء سرية» وخداع تام وم 
يعد من المستطاع التخلي عن عزل بسمارك من منصبة قي عام .۱۸٠٠‏ 


التوازن غیر الثابت ۱۹۱٤-۱۸۹۰‏ 


مع بداية القرن العشرين أتخذ توازن القوى الأوروي شكلاً جديدًاء وقد كان يتسم 
بانه زوجي حيثٹ تشكلت القوتان الأوروبيتان داخل تحالفات معادية» وكان الاختلاف 
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غير مرن لسياسة التوازن هو الذي أق ليعتبر كمظهر طبيعي من مظاهر سياسة توازن 
القوى قي القرن العشرين. 

وعد استبعاد بسمارك من منصبة کمستشار عام ۱۸۹۰ تركت أمانيا التحالف مع 
روسياء غير أن صناع السياسة الألمانية تنبهوا عندما ردت بالسعي وراء التوفيق مع 
فرنساء فبراعة أمانيا على مدار العشرين عامًا التالية مع الوضع ف الاعتبار سياسة 
الامتعمار العدائيةء تركت أوروبا في حالة من عدم الاستقرارء وم تكن أي من بريطانيا 
وروسيا حليفة لفرنسا بطبيعة الحال وقد دفعهم التصور العام - بأن أممانيا تعد تهديدًا 
یتزاید ‏ للتفاهم مح فرنسا. : 

واتحدت ألانيا مجدذًا بعد عام ۰؛, تطورت صناعيًا وبشکل سریع وازداد 
التعداد السكاني بشكل ملحوظ فاق كل من بريطانيا وفرنساء كن أن ينتج إجهاداً 
طبيعياً بعد عام ۱۷١‏ ومم ترحب أي من بريطانيا وفرنسا بهذا المنافس الجديد الخطين 
وكان من السهل إدراك أمانيا ليست فقط كمنافس وأها كعدو وقد أسفرت المخاوف 
البريطانية إلى الوفاق الودي مع فرنسا عام ٠۹٠١‏ والاتفاق الإنجليزي الروسي عام 
۷ الذي استطاع تغيير طبيعة التوازن الأوروي ونتج عنه المجابهة المباشرة بين 
التحالف الثلاڻي والوفاق الثلاق. 

ومثل نظام بسمارك كمثل فترة التوازن التي سبقت عام ۰٩۱۸ء‏ فکلاهما افتقد 
توافق القوة العظيمة الذي كان الاتفاق الأوروبي ابمتجانس قد أنتجهء على عكس النظام 
الذي سبقه» لكن وبشكل حاسم فقد كان نظاماً مزدوجاً وأكثر استقرارا مما سبقه. ۾ 
تكن هناك روابط تحالفية لتعبر الانقسام الثناني وم يكن هنا من يتولى القيادة في 
الوضع الراهنء كما كان الوضع في كل من اتفاقيات فيينا وبسمارك» وبسبب وجود 
الطبين بعد عام ۷ شججع النظام على بث الخوف في كلا الائتلافين من تحول 
التحالف ليخيم النقيض. 

وكان هذا التطور ملحوظًا ومشئوماء ومن ملامح توازن القرن التاسع عشر أنه إلى 
هذا الحد م يكن متصورًا أن يكون عمل توازن القوى في إطار "صفر ابمحصلة"» ينما 
استفاد جانب واحد فقط على حساب الأخرء إلى حد بعيد» كان القتال والتنافس العام 
أموراً "محدودة"» حیٹ آنهم م يضعوا في الاعتبار تدمير منافسيهم» فقط المناورة بها من 
أجل مزايا هامشية. بينما تتم المكاسب لصالح أحد الجوانبء» فالتأثير العام داتًّا ما 
يكون في تحسّن بسبب المبدأ الخاص بالقوة العظيمة. جاء هذا مُعارصّا مصالح الدول 
الصغيرةء غير أن من يصبح في أغلب الأحيان ضحية القوى العظمى "يتقاسم الغنائم" 
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الناجمة عن المناورات السياسيةء وبينما تطور القرن التاسع عشرء وتواجد الاعداد التي 
لا حصر لها من الدول الصغرى في عام 0٥‏ وقد التحقت هذه الدول أو أمتصت أو تم 
إتحادها من قبل الوحدة الوطنية. وتناقصت التعويضات المتبادلة بين القوى العظمى 
وظهر مفهوم المحصلة صفر بعد عام .٠۹۰۰‏ 

غير أنه على الرغم من إتسام العهد بإرهاب الحرب والمستوى المرتفح من التوتر 
الدوليء فإن ا مرحلة بین عامی ۱۸۷۱ و٤١۹٠‏ تمثل ثاني أطول فترة سلمية في تاريخ 
الحكومات الأوروبية» وهو أمر لا يساوي شيئًاء وم يفوق حدود "الفترة السلمية 
الطويلة" بعد الحرب العاممية الثانيةء أكثر من نصف عدد الحروب التي تمت كانت نتاج 
سعي العديد من الجنسيات وراء حق تقرير المصير الوطني (1991:143) ,اه1 

على مدار التاريخ الأوروني (۱۸0۳-۱۸۱0 و۱۸۷۱-٤۱۹۱)‏ وم يكن القضاء على 
الحروب هدكًا مرجرًا خلال نظام التوازن الخاص بالقرن التاسع عشر» فالحرب والتهديد 
الخاص بالحراك العسكري كانا أمرين ملحوظين ومتقبلين إذا كان الهدف محذودا ولا 
یهدد استقرار نظام توازن القوى. ولهذا فقد كانت الحرب بغرض المكاسب المحدودة 
يعتبر أمرًا مشروعًا ما م تؤثر على أي من القوى العظمى أو شريك تحالفي له مكانته. 

مفهوم توازن القوى في القرن التاسع عشر 

طبقًا ا ورد عن بریدج وبولین )۱۹۸۰:۱٥(‏ "آن مفهوم توازن القوی کان صعب 
استخدامه إلا على الحكومة البريطانية» فلم تسح قوى القارة إلى دعمه" مم تكن هذه 
هي القضيةء لكن من المؤكد أن الفكر الأوروبي الخاص بتوازن القوى يختلف بشكل 
واضح عن ذلك المفهوم الخاص ببريطانيا في نفس الشأنء فرجال الدولة الأوروبيين 
والمفكرون كانوا في الحقيقة مرتابين من الطريقة التي تؤكد بها بريطانيا داثمًا عاى 
مبادئ توازن القوى» وبدأت الحكومة البريطانية أن تعبر عن الاحتياج للتوازن في أوروباء 
بینما ر فضت الاقتراحات المقدمة للتوازن بشأن القوات البحرية» فقد كان الاقتراح 
البريطاني يخدم مصالحها وبوضوح. 

رقول "کيسنجر " أن الإختلافات بين بريطانيا وقوى القارة عكست الاختلاف العميق في 
وجهات النظرء مع وجود الحكومات الأوروبية التي ليس لها أي إنتماء ممبادئ التوازن التي 
فاقت مخيلتهم التاريخيةء أما بالنسبة لكاستلر فالتوازن هو تعبير ميكانيكي عن توازن 
القوات؛ بالنسبة للأمم الأوروبية مصالحة التطلعات التاريخية (1955:267,إء118ءءن). 

كانت بريطانيا والدول التي تتحدث الألمانية البقع المتشاركة في تطوير المفهوم 
خلال القرن العشر ين» أكد هيرين (١۳٥ء1‏ ) امؤرخ إن توازن القوى كان الآلية التي 
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جعلت نظام الدول أمرًّا ممكنًا (1970:82 ,ل4إط1401)» وفي غضون عقد من الزمان أو 
بعد ميل كتاب واترلوو الأّمان إلى الربط بين توازن القوى من خلال مبادئ المحافظين 
الذي دعا إليه قادة الحكومات الأمانيةء والنمساء وبروسيا. 

عكست مناظرات اللحافظين خلال المناقشات الخاصة بتوازن القوى بعد عام ۱۸10ء 
انطلاقًا من الافتراض أن القرن الثامن عشر تيز بنظام توازن قوى فعال ومتماسك. وقد 
تصدى للهيمنة وخفض من حالات حدوث الحرب وأدار عملية التغير» لكن جاء رأي 
رانك (ءkمه۸)‏ ليقول إن هذه السمات كانت مثالية وغير دقيقة» وأكد إن القرن الثامن 
عشر قد أتسم واقعه بعدم التنظيم والحروب. 

وما كانت رؤية المحافظين لتوازن القوى تمثله وكأنه آلية لإصلاح الوضع الراهنء 
كان بالنسبة لرانك ماكينة التطور» فقد شهد نظام حكومة حيث انفردت وتفردت 
الحكومات. لكن أتصلت جغرافيًاء وثقافبًّاء واستمرت العلاقات داخل المجتمعات 
الأوروبية. ويعد هذا إلى حد كبير مفهوم ال («هزامإ6“)» للمجتمع الدوليء الأمر الذي 
ميز الفكر الأوروبي بالعلاقات الدولية خلال القرن الثامن عشر. و"مجتمع رانك" كان 
متميرًا بالصراعات المستمرة بين الحكومات. فقد درس الأمر كثيرًا ليقول رأيه بشأن هذه 
الحرب بين الحكومتين وصراعاتهم العامة بشأن القوة التي قادت التاريخ إلى الأمام 
وخلقت تطورًا دوليًا بالقدر الذي أحدثه التأثير الحضاري للتطور الثقافي 
»)H 01b 4d,1970:85(‏ كان هذا تصورًا مختلفاً تمامًا عن هذا المنظور الأماني امحافظ. 

ویری "کلوسویتز (zاسe‌ءںها)"‏ على سبيل الممثال» إن الغرض من توازن القوى 
كآلية لإصلاح الوضع الراهنء فبالنسبة لكلوسيتز فهو مم يكن حقًا إلا رغبة كامنةً في 
الهدوء والوضع الراهن الذي أتاح الفرصة لتواجد النظام الحكومي الأوروبي. وبدونه 
فقد كانت الحكومات ستنصهر إلى إمبراطورية واحدة (1975:106,٤۸ع¡اW).‏ | 

بينما قدم الكُنّاب الأممان بلا شك مساهمة متميزة لفكر توازن القوىء وكانت 
نواياهم هي مناقشة المفهوم في إطار العاميةء كان واضحًا للجميع أن هذا الأمر مم ينو 
نظرائهم البريطانيين الإقدام عليهء عرف النصف الثاني من القرن التاسع عشر بالتوسع 
الدرامي لأوروبا عبر أفريقيا وأسياء وافتقد توازن القوى الأوروبي الاتجاه الحقيقة 
الجديدة لعهد الإمبريالية الأوروبية» حيث كانت مصادر القوة شديدة الأوروبية عنصراً 
حاسماً لقوة ممثاي أوروبا الرئيسين» وبالنسبة لبريطانيا فقد سيطر عليها هذا الأمر. 

وم تعد بريطانيا نفسها لتقبل هذا المنطق إلا في أواخر هذا القرن» فقد برر رئيس 
الوزراء البریطاني» لورد سالیسبری(,نءناه5 ) ضم "وای هاى وای" الصينية عام 1۸٩۸‏ 
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في إطار الاحتياج موازنة ما أخذته روسيا وهو ميناء آرثر الذي قال عنه أنه نبهه توازن 
القوى )1989:137 .(Clark,‏ 

وقد فُسرت دعوة ألمانيا للتوازن العاطمي طموحاتها الإمبريالية خارج أوروباء 
وجهودها لتولي دور مهيمن ف أوروبا على أساس أن القوى الإمبريالية المتواجدة قد 
احبطت جهودها لاكتساب امممتلكات والنفوذ خارج أوروبا. والكتاب الأممان من أمثال 
فریدريك فون بیرنهادی ( ¡إ8er¬nha »)Friedrich von‏ قال إن طاطا أن بریطانیا 
تفوقت بحريًا واستعماريًاء بينما تسعى وراء الحفاظ على توازن القارة الأوروبيةء ثم أنه 
لا يوجد توازن قوی حقيقي» إذا ما حافظت بريطانيا على توازن المعارضة خارج أوروباء 
فستطيح الانيا بالتوازن امقام داخل أوروبا لتقيم علاقة من التوازن مع بريطانيا والقوى 
غير الأوروبية الأخرى (روسيا والولايات المتحدة الأمرد يكية) على امستوى العامي. 

ى حد ما كررت الهجمات الموجهة لتوازن قوى القرن التاسع عشر الانتقادات التي 
كنت خلال القرن الثامن عشرء على سبیل المثال» لتأکید أنه م يكن رادًا حقيقيًا لاحرب وف 
أغلب الأحيان كان حقًا مبررًا للحرب. غير أن الشكل المحدد الذي تشكل به توازن القوى 
خلال القرن التاسع عشرء وطبيعة التغير الاجتماعي الجارية خلال هذه الفترة صبغت طبيعة 
كثيرة من النقد اموجه لتوازن القوی. وقال فلات (ناه‌اله۴ )عام ۱۸٤٤‏ "النظام القوى الراهن 
قوی من العدالة والحق". واستنکر فروبل )۴۲٠۵۲(‏ هذا التوازن لعمله لصالح القوى 
العظمى على حساب الدول الثانوية. بينما أوضح أوبينهييم ) Oppenheim‏ ) نقطة ضعف 
هذا التوازن قائلا إنه قدم حقوق الدول على حقوق الشعوب والأمم. 

في بريطانياء م يكن لأي من التأييد والنقد الموجهين لتوازن القوى تاريخ مثلما كان 
في الدول الأوروبيةء بالنسبة للبريطانيين مائتان عامّا من وضع النظريات وممارسة توازن 
القوى على إثر هذه النظريات» فقيمة اهداف توازن القوى مؤكدة دون شك. فقد 
نظروا إلى فضله باعتباره بديهي» وبالنسبة ل بامیرستون(0۸اءإءاه۴) >" فإن فكرة 
توازن القوى هي فكرة موحدةء وكانت ولا تزال عقول البشر تأتلفها منذ العصور الأولى 
في جميع أنحاء العام" (1970:138,ل۲44ط1ه11)ء وفي إطار هذا الاعتقاد مثل "هيوم" 
مصu‏ في القرن الثامن عشرء كان "باميرستون" على وعي كامل بالحقيقةء لكن الواقع 
امهم كان إهانه الحق بأن يكون هذا الأمر حقيقي وقد تشارك هذا الاعتقاد ا 
الكاسحة لسياسة بريطانيا الخارجية الراقية خلال القرنين الثامن عشر والتاسح عشر 

كان توازن القوى بالنسبة لباميرستون المبداً الأسمى للسياسة الخارجيةء وکانت 
كلمة السر للدول فرادة مذهبه من الدفاع عن النفس» مع المؤهلات البسيطة التي 
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ارتبط بها مع الرزانةء والترويء والسعي ممنحع خطر وشيك قبل أن يصبح دويه على 
بابك. فقد کان رکیزة ا مجتمع الدولي بسبب فهو يعنى لمصالح مجتمع الأمم أنه لا 
یجب على أمة واحدة اكتساب مثل هذه القوة وتشكل خطر على باق الدول. 

هذا لا يعنى أن كل الحكومات البريطانية على نفس القدر من التأييد لهذا النهج 
فسكرتير وزارة الخارجية البريطانية عام ۱۸۲١‏ كان شديد الارتياب منه. حتى إن 
المؤيدين م يكونوا بالضرورة موافقين على الطريقة التي يجب أن يطبق بها. وعلى سبيل 
ابمثال اختلف "بابليرستون"و "كاستليرا" بشأن النهج الخاص بهم والذي يتعلق بأمر توازن 
القوى وا مجلس الأوروبي» كان كاستلرا ميل إلى رؤية المجلس الأوروبي مؤسسة مستقلة 
تشمل جميع القوى العظمى» في حين رأى باميرستون أنه "آلية دبلوماسية تدعو للحراك 
إذا ما طلب الأمر". 

حقّاء إن منهجية توازن القوى هكن أن تُطرح للدفاع عن سياسة الحياد التام 
الموشكة على الانعزاليةء وقد قال "لورد ديربي"» سكرتير الخارجية البريطاني أن الكراهية 
المتبادلة بين أممانيا وفرنسا تركت بريطانيا في موقف قوة و"عقد التوازن". لكن لتتحقق 
هذه الميزة يجب على بريطانيا "أن تتودد للجميع» ولا تتحالف مع أي منهم» وأن تظهر 
تصميمها على الحفاظ على ال معاهدات والحفاظ على السلام (1974:101 „Howard,‏ 

وروبرںتٽ (Robert Phili more) anıl‏ قال إن نظام توازن القوى قد أعترف به 
كجزء من القانون الدولي» وكتب أن الابقاء على توازن القوى لا يتطلب أن تحافظ جميع 
القوى الراهنة على وضع ممتلكاتهم الحالية كما هي تمامًاء لكن بدلا من هذا لا يسمح 
بالتوسع لأي قوة بالطريقة التي تهدد حريات الدول الأخرى. وتفهم النظرية بوجهها 
صحيح لا يتطلب الانضمام المؤثر لنظام التوازن الذي يصلحه الترتيب القائم» لكن ممثل 
هذه التعديلات التي تعد من حقوق الدفاع عن النفس» وتعمل بطريق الوقاية كان 
مكنها أن تخول أمر المعارضة للقوى الأخرى(149-50 :1970 01ba,‏ 

إن أغلب الاستنكارات الموجهة مبادئ توازن القوىء» التي صدرت عن الليبراليين 
في القرن التاسع عشر تعد الأشرس على الاطلاق» وم يكن الأمر ek‏ ل کوېدن 
(«eلطه‏ ) مغالطة» أو خطأء أو تزويرًا فهو أمر لا هكن وصفه»أو يعجُز وصفه» 
أو وهم غير مفهوم؛ مجرد كلام ينتقل من العقل لا الفكرء مجرد أصوات" 
.(Anderson, 1993: 190)‏ 

وقد کان الكثير من هذه الانتقادات غير عادل» فنظام توازن القوى يوجه إليه 
الليبراليون اللوم بسبب اندلاع الحرب العاطمية الأولى عام ١١۱۹ء‏ إلا أنها م تؤثر على 
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فترات السلم الطويلة التي أعقبت هذه الحرب. ويرجع هذا إلى عوامل أكثر عمومًا مثل 
النمو التجاريء والاجتماعي» والعلميء والتقدم الفني (1,1991:165ء[ه1٣).‏ 

وجاء نفس النقد من برايت( ۸ع1ا8)» فقد وصف توازن القوى بأنه "عبارة 
يصعب تفسير معناها" و"وهم مؤذ" والذي هو ببساطة مبرر للتدخل وللحرب التي 
أدت إلى الحرب اممستمرة خلال القرنين المتعاقبين. وقد أضاف برايت إن توازن القوى م 
يقدم شينًا لدفح قضية الحرية الأوروبية : "فقد كانت حرية الشعوب فضلا عن استقلال 
الدول هو ما شغل برايت" (157 :1970 ,44إطاه11)» ويعد هذا بالأمر المهم. فقد 
اختلف كثير من الاساليب النقدية في القرن التاسع عشر عما كان في القرن الثامن عشر 
بسبب الأسلوب الذي تغيرت به أساليب المجتمعات الأوروبية الغربيةء فالتشكيل 
الحكومي كان متغيرًء ومتحديا باستخدام فكر ضبط النفس الوطنيء بينما القوى 
الاجتماعية مثل الأمم» والطبقات الاجتماعية بصدد أن تعرف بالحسم. وقي عهد من هذا 
التغير السريع» نظر العديد إلى توازن القوى على أنه عتيق» فقد جعله شكله غير ملائم 
ممواجهة القوى القومية الجديدة. وکما أقرہ اللورد جون راسیل( se[1وRu )[٠٣١‏ عام 
٤‏ فالقوى العظمى " مم تعتاد استشارة الشعوب عند تعلق الأمر باستقرار توازن 
القوى" (151 .(Taylor,1954:‏ 

وبالنسبة لهولبراد (444٣ط۲101)‏ أسفر هذا عن علامة استفهام مهمة بشأن استمرار 
صلاحية مفهوم توازن القوى "يرى ابمعارضون أنه عقبة في طريق ارتقاء الأمم وتقدم 
الدهقراطيةء وقد جاء الاختلاف بين رجال تسوقهم قوانين الحيطة وآخرين يُلهمهم 
الامان بالتقدم" )150 :1970 .(Holbraad,‏ 

وكان هناك شعوراً حقيقياً بالثقة في رفض نظام توازن القوى مع تقدم القرن» وفي 
مقاله الصادر في الموسوعة البريطانية قال "هنري" عن توازن القوى لعام ۱۸۷0ء مدوتًا 
٠‏ إنه قد حدث تغيي ملحوظًا في وجهات النظر منذ نشر الإصدار السابقء فقد فقدت 
نظرية توازن القوى كثي من سلطتها السابقةء غير أنه على الرُغم من تأكيده على "أننا 
لا نحتفظ بإهان أسلافنا في توازن القوی" (۲,1975:122ع۷)» فمازال وايت يشعر 
باضطراره للدعوة إلى التحديث» والتطويرء بدلا من ترك الأمر. 

وفي الواقع استخدم رجال الدولة في القرن التاسع عشر مصطلح "توازن القوى“ 
بطرق عدة م يكن جميعها متناسقا بالإضافة إلى استخدام مترادفات على نطاق واسع 
لتنقل مفهومهم الخاص باطبادئ العامة التي شعروا بوجوب اهتمامها بالعلاقات الدولية 
الأوروبية. وقد عرف شرودر Schroeder)‏ 137 :1989). أحد عشر استخدامًا أساسيًا 
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للمصطلح» وهمكن مقارنتها ما وصفه وايت في الفصل الأول فالاستخدامات الرئيسة في 
القرن التاسع عشر تصف: 

-١‏ توزيع قوی الثنائي أو ال متوازن. 

۲- أي توزیع قوی متواجد. 

۳- آي وضع عام متواجد. أو الوضع الراهن دون إعارة أي انتباه خاص لعلاقات 
القوة. 

-٤‏ النظام الأوروبيء أو الوضع, والإطار العام للسياسة الأوروبية. 

۵- بعض المعاني غير المحددة وابمتعلقة ها ورد أعلاه. 

1- كفعل يؤدي دور المرجح وهكن أن يعنى: 
ا- يتأرجح بين جانبين. 
ب- يؤدي دور الحكم بين الجانبينء في كل الأدوار التي قد تتطلب إما المشاركة 

في التوازن وإما لا. 

۷- الاستقرارء والسلامء والاسترخاء. 

۸- حالة تحول في الشئون الدوليةء وتتجه نحو حل النزاع. 

-٩‏ دور القانون والحقوق المضمونة. 

-٠١-٠١‏ الصراع العام على السلطة» استغلال النفوذ وسياسة القوة فقًا لقوانين مبرر 
الدولة. 

-١-١‏ الهيمنة. 

۲- یناقش شرودر(۵۲۲٥إ1ء8)‏ نشأة موضوعين أساسيين مم تكتمل تسويتهماء الأول 
هو الاتزان 'كثبات» والسلام» وسيادة القانون» وضمان الحق المتبادل» ومحتوى 
ا معاهدات» ومراقبة القوى العظمى لجميع التغيرات المحورية في النظام 
')Schroder,1989:137(‏ کان الاستخدام المسیطر فیما بین عامی ۱۸۱1٥0‏ و٤٥۱۸.‏ 
أما الأخر فهو توازن القوة في الإطار المقيد التقليدي 'كتقسيم للقوةء سياسة 
كبح وكبت الاستخدامات المحفوفة بالمخاطر أو تراكم القوة بفعل قوة 
متوازنة '(اطمرجع السابق).هذان الاستخدامان المتسعان يعكسان كلا الإدراكيين 
المنسوبين للفيلسوف الإنجليزي "توماس هوبس" والمنظر الألماني "هوجو 
جروتيس" للمفهوم خلال فترة تكوينه بنهاية القرن السابحع عشر. 
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في الحقيقةء ما يثبته القرن التاسع عشر هو أن'توازن القوة' كمبدأء هو مرشد أو 
نظام منظم» و ليس واقعًا محدداء لكنه منهج مثابة هدف مؤثر لتطور الفكر السياسيء 
وبالأحرى تطورات ثقافية أكثر اتساعًا. في بدايات القرن أتسم ال منهج بالتوازن ا متمثل في 
التطور الراديكالي للنظام مقارنة بالقرن الثامن عشر السابق له. في واقع الأمرء مكن 
مناقشة التوازن الذي مثله تأسيس هيمنة محتملة وليس توازن القوة السيميتري في 
القرن الثامن عشرء وذلك فقط بسبب ممارسة فئة كاملة من الدول لها أكثر من قوة 
مفردة أو حلف ضعيف. ويبدو واضخًا أن التوازن عند کاستلرا (طعaءCastler)»ء‏ و 
میتیرنیش(۲۸1۰۸٥)»‏ وتالیراند(۵٣۲۵11۲۲۵)»‏ م یکن توازنًا وإنما أكثر من هذا 
وتفوق القوة في يد مجموعة صغررة من القوى العظمى لتعارض سبيل الهيمنة في القرن 
الثامن عشر. عمل التوازن على صيانة نظام الدول المستقلةء ولكن إلى حد كبير بشروط 
مقبولة' أولا بين القرناء المتساويين" الذي عرضه التوازن. هكذا اعتبر "تاليراند" 
و"كاستليرج" و نظراؤهم ذلك "توازتًا"» يشير إلى أن مفهومهم الذي أنشأ التوازن والذي 
اختلف بوضوح عن مساواة القوة بين الدول اطمحورية في النظام. مم يكن التوازن 
متكافئ» حيث يجب أن يكون توازنًا يُعارض فيه قوى الهيمنة تبعا مبدأ يسيطر علية 
توازن القوى. كان هذا التأويل نفسه الذي اقترحه اممعلقون أمثال نيبور (اںطءNi)»‏ و 
لیبمان(۸٣۵٣مم11)‏ إبان الحرب الباردة. 

وهذه المرونة كانت نتاج طبيعة هذه الفترات» بينما ظل رجال الدولة الأوروبيين 
مؤمنین بأن توازن القوى كان جزءًا خطيرًا من نظام الأمن الأوروبي» وكان هناك تصاعدًا 
متنوعًا لرأى يذهب إلى نوع النمط الذي يتوجب على النظام الاقتضاء بهء وشعورا 
متمکتًا بأنه على الرغم من مرکزیته إلا أنه مم يعد کافيًا بعد »)٤14۴۸,1989:120(‏ وعلی 
نحو متزايد أضحى المعنى الجوهري الخطير للقوة المتوازنة يعنى القوة العسكرية. 
وفقدت دقة الدلالة الضمنية امتسعة للتوازن في صورة أصبحت ثنائية القطب بشكل 
متزايد وركزت على قدرات مجابهة الحرب. 

أخيراء هناك عامل قد آشار إليه كل من هولبراد (۵4إط1ه۲1)» وشرودر بوجود 
اختلافات أولية بشأن رأى يتساءل عن كيفية بناء القوة بين ا مفاهيم الأمانية والبريطانية 
على سبيل المثال. 'و ما قصده الأمان بالتوازن كان توازن قوى معقد حيث الوضع 
والحقوق داخل ألانيا يشتمل على إتحاد ويديره كونفدرالي ألماني وتؤمنه أوروبا 
الاتحادية'. وعلى النقيض,» الرؤية البريطانية اختلفت عن الألمانية» ورا تحالفت مع 
استراليا وايطالياء تراقب وتكبح روسيا وفرنساء لهذا كانت بريطانيا هثابة الوسيط 
الأوروبي ولها مطلق الحرية بشأن اهتماماتها الأوروبية الإضافية (k,1989:140ءها©).‏ 
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کتب کیسینجر (۲ع«اون×)» علی سبیل امال (۱۹00: ۸-۲۹۷) آن راء کاستلیریج 
وميتيرنش اممهتمة بتأسيس التوازن كانت مختلفة بالفعلء بالنسبة ل "ميتيرنش" قد 
احتضن المصطلح أمانيا فيما كانت الهيمنة البروسية أمرا مستحيلاء في حين أنه بالنسبة 
ل "كاستليريج" تجنب الهيمنة أمر طبق فقط على المستوى الأوروي. 

والاستخدامات الملختلفة لعبارة توازن القوى خلقت مشكلة ف القرن التاسع عش 
وذلك يقترن بشخصيتها التطورية الواضحةء وهو ما يجعل من الصعب تقريره في أي 
وقت وما قصده رجل الدولة أو الحكومة بهذا المصطلح وتقييم مدى تأثير المفهوم في 
تحديد أفعال السياسة الخارجية أو في تنظيم نظام الدولة الأوروبية بشكل عام. 
التاويلات ا مختلفة مم تستق من حقيقة عدم إهان رجل الدولة بشيء ما يسمى "توازن 
القوة" الذي ينبي أن يستمر بغية الحفاظ على بيئة ثابتة ومنظمة وسلمية قدر 
الإمكان للدول حتى تتابع أهدافها ا مشروعة. 

نظام توازن القوة في القرن التاسع عشر وبشكل خاص في "التوازن" الأول عن 
سابقتها بسبب أن المستعمرات في فيينا قد أنشئت تنظيمات جديدة لتنفيذ مجموعة 
جديدة من المعادير . هذه ال معايير انعكست في الفرضيات اممتعلقة بتأسيس توازن عالمي 
مقبول والذي انتشر بعد ذلك في باقي الدولة. وكان هناك تأكيد قوی تأسس على حقوق 
ذاتية تظهر في الاهتمام بأوجه التأثير > وحق منع فعال للتغيرات في الوضع الإقليمي 
الراهنء الذي يعد غرر مقبول لسائر القوى العظمىء إلى جانب السيطرة على الوضع. 
وعلى نحو أكثر تبسيطًاء فالتوازن السياسي يقصد توازن الترضيات» أو توازن الحقوق 
والالتزامات» وتوازن الأداء والسداد, أكثر من توازن القوى .(Schroeder,1989:143)‏ 

يتناول شرودي ران الوسائل المستخدمة للحفاظ على هذا التوازن الأورويء ويظهر 
انحراف تقنيات توازن القوة التقليدي. ويعد هذا جديرًا بالذكر بشكل خاص,» نظرًا 
لتفضيل فرض قيود على قوة عظمى أخرى بالتحالف معها أكثر من تشكيل حلف 
ضدها. هذا اممنهج المبتكر م يتكيف مع التقنية التقليدية لتوازن القوى أو ممارسة ‏ 
التبعيةء كما أنه يقتضى رغبة في التأثير على الحكومات عن طريق الاحتكام إليها 
كاصدقاء أكثر من تهديدها كأعداء وهكن أن يُرى ذلك على أنه نتيجة طبيعية مجموعة 
من اب معايير التي أسسها توازن القوى( 145 : 1989,إSchroede).‏ 

ومثل هذا المنهج يعتمد على تعهد بإجماع الرأيء في الفترة ما بين عامى۰٠۸۹٠‏ 
و٤‏ توقف هذا الإجماع عن الانتشار. القرارات التي أتخذتها بريطانيا وفرنسا في 
٠‏ لتسوية الأزمة المغربية وكذا النمسا- ا مجر في ۱۹٠۸‏ للاستيلاء على البوسنةء 
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کلاهما تم إحرازه دون استشارة القوى العظمى (ف تحد لالتزامات المعاهدة)» 
بإيجازءانهيار الحلف الذي دعم النظام خلال أوج ذروته» أطاح بأحد القيود الخطرة 
لحرب القوة العظمى. 
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الفصل السابع 


المقدمة. 

تتمحور غاية هذا الكتاب في دراسة المفهوم المسمى" توازن القوي وحتی الآن م 
نركز سوى على معانيه العديدة» وأصوله التاريخية» وكذا تطوره» إضافة إلى ظهوره 
كمرشد للسياسة الخارجيةء وأخيرا كوصف لنمط معين من الأنظمة العامميةء ركزنا أيشّا 
على تطبيقه على مدار الثلاثة قرون الماضيةء كل هذه الأوجه تعد ذات أهمية لإيضاح 
فكرة ثل هذا القدر من التراكم والثراء التاريخي مثل فكرة توازن القوي. 

إلى جانب التركيز على هذا النحوء والذي يعد ضروريًاء غير آنه ف الآن عين مظللء 
وعلى الرغم من أن فكرة توازن القوي فكرة قوية ومؤثرة في تاريخ تطور النظام العاطميء 
إلا أنها ليست الوحيدة. وعندما كانت ترى في هذه الفترات كإستراتيجية أجنبية خطيرة 
كانت الإستراتيجية الوحيدة المتاحة أمام الدولء ولاستيعاب صورة مكتملة لهذا المفهوم 
فمن الضروري وضعه في سياق إستراتيجيات وأفكار منافسة أخرى هامة وكل منها 
بغرض تحديده على نحو أكثر وضوحًا وتقييم الأهمية التاريخية ذات الصلة بشكل أدق. 
فلا کن تعريف الظلام دون التحدث عن النورء وامفهوم التقليدي لتوازن القوي 
یحتاج أن يقدم وبدائله لاستیعابه ف المنظور الخاص به. 
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- في هذا الفصل سيتسنى لنا النظر في ثلاث أفكار أخريات:" القوى المترابطة"" الأمن 
الجماعي"» و" التبعية" إضافة إلى مفهوم بديل طمفهوم توازن القوة ذاته» وجميعهم 
يلقون الضوء على توازن القوة كفكرة ومفهوم منظم للأمن العاممي» ومفهوم " ترابط 
القوى" يعد ممتعًا لأنه الأول في مشابهته لتوازن القوة. 
وهزيد من التأملء الاختلافات الحاسمة تثير بعض الافتراضات الخفية وراء توازن 
القويء وتقييم " الأمن الجماعي "» جاء بسبب أنه غالبا ما يرى كقطب مناقض لتوازن 
القوة وبزغ في القرن العشرين كرد فعل له. الآن يتشارك في العديد من اللملامح مع فكرة 
التوازنء إلى جانب أن فكرة التوازن تحثهما على "التفكير السليم" الذي تطرحه سياسات 
التوازن والطبيعة الحتمية لتحالفات توازن القوي في الغالب. الجزء الثالث يبحث في 
الجدل الذي تفرضه السياسة الأجنبية البديلة على الدول على حد سواء إن م تكن أكثر 
الظواهر شيوعًا في التاريخ - ظاهرة التبعية"» أخيراء قيمت فكرة الترابطية أكثر من 
الخصومة في توازن القوي. 


المفهوم الماركسي واللينينى لتلازم القوى 

طرح بزوغ الدول الشيوعية في القرن العشرين نموذجًا جديدا لفكرة توازن القوي" 
تلازم القوى العامة" ولعل الدراسة الأكثر تفصيلًا لهذا المفهوم هي التي طرحها 
ليدر(إ٠114)‏ عام ١۱۹۸ء‏ وهو ما تستند علية المناقشة التالية بقوة. والمفهوم يحتل 
موقع مركزي في المناقشات حول السياسات العاممية بين الشرق والغرب خلال فترة 
الحرب الباردة وهذا الاقتراب يطرح ثلاث فرضيات: 

1- علاقات دولية ترى أنها إمتداد طمقاومة الفئة الاجتماعية. 

۲- تلازم وارتباط القوى الوطنية والعامية مما خلق تأثيرا متبادلًا. 

۴- دور الطبقة العاملة يحتل موقع متميز في كل من نمطي التفاعل 

.„(Lider,1986:123) 

يصر المثقفون في الدول الماركسية - اللينينية على أن مفهوم تلازم القوى كان أكثر 
توسعًا وإتقاًا من مفهوم توازن القوي الغربي" أنها فئة سياسية اجتماعية لطبقة متسعة 
ومعقدة» ويجب عرضه كتلازم لقوى طبقية» اجتماعية اقتصاديةء سياسيةء أيديولوجية. 
عسكرية وكذا أخلاقية إلى جانب قوى أخرى في النظامين الاقتصاديين - الاجتماعيين 
لعصرنا .(Lider,1986:124)‏ 
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إن تلازم القوى العامية كان يُنظر إلية كنمط موضوعي يعكس "شروط موضوعية 
متواجدة عاميًا وكذلك في النزعات التاريخية ا موضوعية (ا مرجع نفسه .)٠١۷:‏ 
أنتقدت مفاهيم التوازن الغربية لقصورها وذلك لاقتصارها على العوامل العسكرية 
أو لأنها عرفت قي هذا الإطار بشكل موسع إلى جانب عدم طرح تصنيف واضح لأهمية 
العوامل اطمتضمنة المختلفة. من ناحية أخرىء المفهوم الماركسي اللينينى توقف عند 
تعريف جميع الاحتمالات الرئيسية بوضوح وتقديم السمات البنائية - الوظيفية 
والسياسية الاجتماعية "للنصير" كأسس للقوى الخاضعة للمقارنة (المرجع نفسه). 
عرف "توماشفيسكى" تلازم القوى على أنه مجموعة من العلاقات الاقتصاديةء 
السياسية» القانونية» الدبلوماسية والعسكريةء وكذا علاقات متبادلة بين الأفراد والدول 
وبين أنظمة الدول وبعضها البعض» و بين القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
الرئيسية واممنظمات الفاعلة في العام (1987:91,طء«1y).‏ . 
ناقش متخصصو اللماركسية- اللينينية في العلاقات الدولية اختلاف مفهوم تلازم 
القوى الدولية في فترة الحرب الباردة عن مفهوم توازن القوي التقليدي في عدد من 
-١‏ توازن القوي الذي كان يُرى وأنه ممثل للمنافسة بين عدة قوى إمبريالية عظمى 
حل محله قوى متلازمة ثنائية الجانب وهو ما يعكس التنافس بين الاشتراكية 
والإمبريالية كقوى عرفت في فترات الصراع الطبقى. 
۲- أستبدلت "مجالات التأثير" بعملية أتسمت بصراع العام الرأسمالي للبقاء. 
۴- سيطرة الإمبريالية تحداها التأثير المتنامي للاشتراكية في النظام العامي. 
-٤‏ العوامل النوعية فاقت العوامل الكميةء فشخصية الطبقة في معارضة القوى 
تعد الآن أكثر أهمية من اممؤشرات التقليدية لقوة الدول. 
۵- تغير الأهمية النسبية لعناصر قوة ماء فالعوامل العسكرية أضحت اقل أهمية 
في حين تنامت العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
-٦‏ تغررت طبيعة الحليف فبدلاً من أن كانت تتألف من دول أصبحت الآن تتضمن 
مجموعات من الدول» حركات دوليةء طبقات» جماهير شعبيةء أحزاب. 
تم وصف ترابط القوى في أربعة تأويلات مختلفة لكنها شُكلت على نحو مكتمل 
على يد الكتاب السوفييت (1986:146,إ٠114)»‏ حيث كانت ثابة تلازم بين نظامين 
1 


* 
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سياسيين متنافسين إحداهما رأسمالى والأخر اشتراكي. وكان يعبر عن هذا في بعض الأحيان 
وأنه توازن بين "قوى السلام " و" قوى الحرب" ثالتّاء وصف الارتباط العسكري بين 
قوتين عظميتين» وأخيرء أتسع ليشمل النظامين المتحالفين وهما حلف الناتو(حلف 
شمال الأطلنطي) وحلف وارسو. 

الكتابات امماركسية- اللينينية في الدول الشيوعية ميزت مفهوم الترابط بين قوى 
العام بشكل أوضح من النظريات الغربية " لتوازن القوي العامي". 

أشار راهوند جاردوف ۱۹0١(‏ : ۸-۸1)» أن اللغة الروسية نفسها تفتقد اى مرادف 
يضاهى معنى مصطلح "توازن القوي" الانجليزيء بالأحرى» كلمة "قوة". الروس لا 
يستخدمون الكلمات الروسية التي تعنى كلمة "القوة" والمدركة في إطار مفردات " 
القوى العظمى" "النفوذ" أو " القوى العسكرية"» ولكن كلمة "القدرة" أو "القوة 
الأولية" يتم إدراكها في إطار مفردات " القوة المائية" أو "قوة الجاذبية الأرضية". وتترجم 
مفردة التوازن إلى "الاتزان". و"التوازن السياسي" يعرف كثبات مقارن للعلاقة العامة 
للقوى في الصراع السياسي. أیضًا کتبت مارجوت لایت (۱۹۸۸ : ۲۵۲)» عن هذه 
المشكلة. والخطر الذي قد يخلفه سوء الفهم أو سوء العرض لرؤى كلا الجانبين» ولهذا 
هناك احتمال بوجود فجوة رئيسية في الفهم» إضافة إلى هذا الاختلافات الثقافية 
تساهم في اختلاف الإدراكء الفريد فاجتس ۱۹٤۸(‏ :۸0) قال إن فكرة توازن القوي 
كثيء أخلاقي يسعى للنجاح تعد غريبة بالنسبة للدول التي خاضت النهضةء ولذلك م 
تعرف روسیا اعتداد فکری مماثل من قبل. 

أنتقدت نظرية توازن القوي لعدة أسباب» وأعطت نظريات توازن القوي أهمية 
كبرى للقوة العسكرية كقائد لجميع قوى الدول في حين آنها تجاهلت العوامل 
الاقتصادية - الاجتماعية. وكذا العوامل السياسية الداخليةء كما أنها تجاهلت قوانين 
التنمية الاجتماعية. ولعل نظرية توازن القوي أنتقدت لارتكانها على رؤية مطلقة 
لطبيعة النظام العاطيء» وبالأخص تجاهلها للصراع الطبقي وركزت بإفراط على 
السياسات الخارجية للقوى العظمى» حتى أن وجهات النظر الغربية أكدت على نثماذج 
بعينها حرفت الحقائق. طرح المنظرون السوفييت مثالاً على ذلك خالعين عليه اسم " 
مثلث إستراتيجي" وهو مكون من الصين والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفيتي. وعلى نحو متشابه ترى النماذج الثنائية القطب وأنها تفتقد الأهمية 
الجوهرية للصراع الطبقي» كما انتقد الكتاب السوفييت أيصًا مفهوم توازن القوي 
للأسباب التي يتم قبول الحرب عليها كأداة سياسية فعالة» وهو ما بُرى كحرب مشروعة 
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سلوك طائش في عصر الأسلحة النووية. ناقش الكتاب الماركسيون صعوبة استخدام 
القوة العسكرية في العصر النووي» وهو ما يزيد أهمية العناصر غير العسكرية مثل 
العوامل الأيديولوجية. هناك نقد ماركسي أخر لنظريات توازن القوي يذهب إلى عدم 
وجود محل للعام الثالث» تم تجاهل عوامل هامة مثل الحركات التحريرية الوطنية 
لأنها ليست دول في الواقع تُوقش أمر استخدام الليبراليين الغربيين لفكرة التوازن لتبرير 
قمع القوى العابلية للحركات التحريرية الوطنية ووجود ما يسمى بتوازن القوي بين 
القوى العظمى الأوروبية في القرن التاسع عشرء فأوروبا م تمنع ظهور إمبراطوريات 
وهيمنات إقليمية خارج أوروبا. 

و تبعًا ل جاردوف (10۴٤ءه6)‏ (1966:92-3)ء فكرة السوفييت عن توازن القوي 
تشمل أربعة معاني مختلفة: 
-١‏ علاقة عامة أو تقسيم للقوة. 
۲- توازن لوحدتين» ومثل هذا التوازن كان يُرى دانمًا وأنه ظاهرة مؤقتة. 
-٣‏ وضع يشمل ميزان ثنائي القطب مع موازن "منفصل" وذلك لا يقتضى بالنمط 
الغربي التقليدي للموازن ولكن " حيادية نشطة" مشل التي أتبعها الاتحاد 
السوفییتي من ۱۹۳۹ حتى ۱۹٤١‏ 
-٤‏ اختلال توازن مناسب» أو تفوق للقوة. 
انتهت الحرب البادرة إلى "سلام طويل"» ولطف المفكرون اللينيون- الماركسيون من 
نقدهم لنظريات توازن القوي الغربية» وتقبلوا عناصرها عن العلاقات الدولية. 
"بوزدنيكوف" على سبيل المثال وازن ما بين الاعتقاد السوفييتي في الصراع العاممي بين 
نظاميين متنافسين وهما الرأسمالية والاشتراكيةء والنموذج الغربي لتوازن القوي" ثناني 
القطب" (1,1987:95ء١1)ء‏ ولعل هذه الرؤية الثنائية ليست بالجديدةء ففي أوائل 
عام ۱۹١١‏ وصف "ستالين" العام بإنه مقسم إلى " معسكرين" وهما الإمبريالية 
والاشتراكıة «(Garthoff,1966:70)‏ واممنهج الماركسي المعدل يقبل مفهوم توازن القوي 
(کنظام)» وهو ما ير ى في " مفردات " السمة النظامية لآلية أداء النظام العاممي 
.„(Lider,1986:203)‏ 

التوازن العسكري - السياسي يوجد بين الدول لحفظ النظام ككل وكذلك مقوماتها 
الرئيسية» فهي قانمة على التفاعل والتوازن بين عنصريين متناقضين : قدرة بعض العوامل 
على التغرر( أو الدول) والثبات النسبي للروابط بينهاء معنى أخر بنية النظام ككل 
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النظام العالمي كان يرى أنه ألية ذاتية التحكم لا تتميز بالتوازن المثالي وإنها بالنزعة 
لتاسیس مثل هذا التوازن الذي ينتج من خلال ناا غر محدودة من الظروف غير 
المتوازنة (ا مرجع السابق). جميع هذه الأفكار كانت مألوفة في أدب توازن القوي الغري 
التقليديء الماركسية - اللينينية قبلت فكرة توازن القوي ثناني القطب» لكن إحداهما 
كان أقل جوهرية في الحتمية التاريخية للتقدم نحو الاشتراكية. إلى جانب هذه أنه في 
حين قبل توازن القوي حالات موضوعية بعينها فسياسات توازن القوي رفضت مثلا 
سياسة الدول البرجوازية العاملة على تحسین فكرة الإمبريا لية. وعلى الرغم من هذا 
الاستحسان لا يزال هناك اختلافات مهمة موجودة بين التفسير السوفييتي والرؤية 
الغربية التقليدية. ولا يزال هناك أيصًا اختلاف أساسي بين مفاهيم توازن القوي وترابط 
القوى. فالسابق وضع وصقًا لمساواة رة تقريبية للقوة کمنهج مقید دعحصر تاریيخي محدفی 
أما اللاحق فقد عكس تفوقًا نوعيًا متا لقوة واحدة - القوة الاشتراكية- وعلى الأقل 
نزعة واضحة نحو هذا الجانب ستنمو بقوة (1986:205,إء11d).‏ 

الانتقادات الغربية طمفهوم ترابط القوى تنعكس في عدة أوجه في الانتقادات 
السوفيتية لنظرية توازن القوي التقليدي. وبلا عجب» المنظرون الغربيون لا يقبلون 
الجدل بأن المستقبل سيشهد نصراً محتوماً للاشتراكيةء إضافة إلى أنهم يناقشون كون 
ترابط القوى يؤكد بقوة على القوة العسكرية وتهميش أهمية العوامل ابمحورية الأخرى 
مثل القوة الاقتصادية. أخيرًء على الرغم من الدعوات ال ماركسية المطالبة بالنقيض إلا أن 
المحللين الغربيين يؤكدون على أن الترابط كان قايا على عدة عوامل مم تقاس بدقة. على 
سبیل الممثال» أشار لایت (٤طع1])‏ (۱۹۸۸» )۲١١‏ إلى إنه على الرغم من جدال المثقفين 
السوفييت حول إمكانية تحديد ترابط القوى علميًا وتقديره بدقة متقنةء فلا يوجد 
دليل حقيقي متاح لتدعيم هذا المطلب. بعض المثقفين السوفييت يؤكدون على قابلية 
القوة للخضوع للقياس وتعريفها في هذا الإطار يجعل منها صعبة للغاية. عرف 
"بولشكوف" و" فدوفيشنكو"» على سبيل المثال» القوة في كلمات تندرج تحت 
"الممكنات"» فالقوة ترى أنه "إمكانية حقيقية" حيث كلما أتسع هامش الاختيار 
تعاظمت القوة المتاحة للفاعل (1۸-1,1987:90)ء جاردوف «(A€: ۱1۹77) (Garthoff)‏ 
ذهب إلى أنه بعيدًا عن تفسير كيفية قياس ترابط القوى بدقة» إلا أن الأيديولوجية 
السوفيتية لا تلمح حتى عن المقياس / الضبط المستخدم حتى أن النقاد الغربيين أدركوا 
مدى تضليل وصف شخصيتها المتعذر إلغائهاء > و الحقيقة كان الغرب قادرا تماما على 
قلب مكاسب السوفييت» على سبيل ال مثال أفغانستان ونيكاراجواء في العديد من النقاط 
خلال الحرب الباردة. 
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هناك مجموعة أخرى من الانتقادات المرتبطة مدى نفع هذا المفهوم» والذي وضع 
لتبرير هيمنة السوفييت في أوروبا الشرقيةء ولتبرير التراكم الضخم للقوة العسكرية 
السوفييتيةء وكذا لتبرير أفعال السوفييت العدوانية تحت القوانين التاريخية التي 
أكرهت الاتحاد السوفييتي على نشر فكرة الاشتراكيةء إضافة إلى ذلك كانت تستخدم 
کأداة ترويجية لنيل دعم دول العام الثالث. 

الاختلافات بين اطمفهومين يمكن التعرف عليه من خلال أربعة عوامل جوهريةء أولها 
هو البرجوازيون» ففي المفهوم الغري كان هناك قوی عظمی وجبهات» و في منهج الماركسي 
هناك أنظمة اقتصادية- إجتماعية وحركات عاية. ثانيّا؛ شخصية الترابطء على الرغم من أنه 
في المنهجين السابقين لا يزال العنصر العسكري العامل الأكثر أهميةء إلا أن المنهج الغربي 
حاول التأکید على العناصر القابلة لقياس القوةء بينما الاقتراب الماركسي أكد على عناصر غير 
ملموسة. ثالث رؤية النظام العالمي : في المفهوم الغربي توازن القوي كان ملمحًا للسياسات 
العالمية ونشأ من تفاعل دول وتحالفات» في حين أن النسخة الماركسية أكدت على أهمية 
القوى الداخلية. أخيراء من حيث الفلسفة الضمنية للتنمية العاميةء ويهمكن أن يكون المفهوم 
مثابة مفهوم ساكن وذلك لتأكيده على التأثير ا متوازن لتوازن القويء وامفهوم الماركسي 
يشدد على فكرة التغير التدريجي في اتجاه تاریخي محدد. 

وقد سیطر منظور آنجلو ساکسون المنسوب لهھوبیس - توماس هوبيس الفيلسوف 
الإنجليزي ‏ على المفاهيم الغربية للتوازن والتي تقوم على مفاهيم عامة واقعية للقوة 
ورؤية للفوضوية العاميةء حيث يجب على الدول الاعتماد الذاتي للحصول على والدفاع عن 
احتياجاتها الحيوية ولعل ذلك يظهر العلاقات الدولية لنظام ذى مط يغير الأوضاع 
تدريجيًا. ومن الوجهة السوفيتية. فالعلاقات الدولية كانت مثابة عملية تبنت التغيرات عن 
طريق قوی تقدمية تحرکت تاریخيًا في اتجاه محددء ولذلك حتى هنا كان هناك عناصر 
الالتقاء ما بين الفكر السوفيتي والغربيء على سبيل المشال في رؤية "كوكوشاين" أن بنية 
النظام العاطمي حددت عملياتها الأساسية وظاهرتها .)1ynch,1987:100(‏ وخاصة وضع 
"الواقعية الجديد" الجوهري في المصطلحات الغربية. 

هكذاء فكرة ترابط القوى تلقى بالضوء على مفهوم توازن القوي كما أنها تتشارك 
معھا في ملامح بعينهاء وهذه الملامح المشتركة تزايدت كنظرية تطورت خلال القرن 
العشرين. وفي نفس الوقت. تعد الاختلافات الهامة توجيهية خاصة التأكيد على الحقد 
الطبقي والجهات الفاعلة غير الحكومية والرؤية التقدمية للتاريخ. هزهة الاشتراكية في 
الحرب الباردة أكدت على أن هذا المفهوم أضحى النموذج الجديد لفكرة التوازن. ولكن 
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على الرغم من ذلك قد يدمج نموذج أكثر تعقيدًا لتوازن القوي بشكل مفيد بعض 
الرؤى المتضمنة في مفهوم ترابط القوى. 


الأمن الجماعي وتوازن القوة : 

يظهر الأمن الجماعي بشكل تقليدي أنه نقيض لسياسات توازن القويء وكمنهج 
لتشكيل الآمنين المحلى والدولي» بزغ من رماد الحرب العاممية الأولى» واعتبره البعض 
نذير بالنظام العاطمي الجديد ليحل محل نظام توازن القوي والذي فشل ظاهريا في عام 
.٤‏ أصر الرئيس الأمريكي "ويلسون" على أن الحرب العظمى كانت كارثة يجب ألا 
تتكرر ثانيةء كما ناقش أن الأمن الجماعي كان السبيل لدحض حروب المستقبلء لكن 
مجتمع القوة ليس منافسات منظمة وإها سلام مشترك منظم (1980:45,٣ءM!1).‏ 

في الواقع» أغلب ال مغقفین "الواقعیین" کان واضځًا فی اعتقادهم بعد عام ۱۹٤١‏ أن 
الأمن الجماعي وتوازن القوة منهجان مختلفان كلية عن الأمن العاطمي. كما جادل "هانز 
مورجنثاو" إنه في حين تعد تحالفات توازن القوة نتاج نقاشات عقلانية لسياسيين 
أسست على حسابات المصلحة الوطنية, المبدأ المنظم للأمن الجماعي هو احترام 
الالتزام الأخلاقي والقانوني لدحض أي هجوم تجاه أي من أعضاء التحالف وكأنه 
هجوم عای أعضاء التحالف ككل. وبناءً على هذا يفترض أن الأمن الجماعي 
يعمل بشکل أوتوماتيكي آي أن العدوان يستدعى الحلف المضاد للعمل فورا 
za .(Morgenthau,1959:175)‏ ذلك هناك مدارس فكرية أخرى والتي ضمت عدد 
من الواقعيین» وناقشت کون هذان المفهومان» ف الواقع, يحملان اتفاقًا كبا فالخط 
التقسيمى بينهما يعد بسيطًا للغاية إذا ما وجد على الإطلاق. أكد الرئيس" ويلسون" 
للکونجرس في فبراير عام ۸ أن" اللعبة الكبرى لتوازن القوى أختفت للأبد موصومة 
بالعار"» ثم ناقش الواقعي البريطاني البارز مارتين وايت(٤طع:W )M۲٤1١‏ بعد عام 
٥‏ أن ويلسون کان في موضع يسعى لإعادة تنظيم الأمن العاميء وذلك لحقيقة أن 
الولايات امتحدة الأمريكية نفسها أصبحت جزءًا من نظام توازن القوي بإنضمامها 
للحرب العامة الأولى عام .٠۹۱۷‏ في الواقع. زعم "وايت" أن عصبة الأمم في فترة ما بين 
الحربين كانت لا ترى الأمن الجماعي كطريق لإلغاء توازن القوة ولكن كآلية لتحسين 
وتنظيم وإضفاء السمة المؤسسية عليه. إنها ببساطة " تطوير أكثر علمية لفكرة توازن 
القوي التي نص عليها " بيت" و" كستليريج" و "با مرستون". وهعنى أخرء صقل لاتفاق 
القوى .(Wight,1966:173(‏ 
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هكن أن يعتبر الأمن الجماعي ....... کتطویر لتوازن القوي ونقيضها الذي يفسره 
نقطتانء النقطة الأولى هي مثل " توازن القوي" ذاته» نجد أن مصطلح "الأمن الجماعي" 
أصبح رور الوقت يستخدم لوصف ظاهرة بعيدة عن المفهوم الأصاي. بالأخص أنه 
أستخدم غالبا لوصف تحالفات جزئية يفضل أن تعرف وأنها نماذج " للدفاع الجماعي". مع 
ذلك باستخدام مصطلح" الأمن الجماعي " لوصف حلف أكثر اقترابًا من فاعل توازن القوي 
التقليديء فالتمييز ما بين ا منهجين سيكتنفه الغموضء مثل وصف "الناتو" - حلف شمال 
الأطلنطي خلال الحرب الباردة کنموذج للأمن الجماعي أكثر منه دفاع جماعي. 

السبب الثاني وراء إمكانية التشابه ما بين توازنِ القوي والأمن الجماعي هو التأكيد 
الذي يحمل قدرًا كبيرا من الحقيقة. لذلك هناك اختلافات هامة بين كلا ا منهجينء والتي 
سينظر إليها لاحقًاء كما أن هناك تشابهات هامة للغايةء ولهذا ليس صحيخًا عرضهما 
کقطبین متناقضین. وتتضح الاختلافات أكثر عندما يُنظر إليها على أنها نقطة على طول 
سلسلة متصلة من الفوضوية العاطمية للحكومة العاممية» وعند النظر إليها من حيث 
الافتراضات الضمنية وكذا الوسائل وهنا سنجد الكثير من التشابه. 

ناقش کل من " نیو" و "اوردشوك" و"روز" في دراستهم لتوازن القوي أن التمييز ما 
بين توازن القوي والأمن الجماعي "ليس له معنى" وهكذا " ففكرة الأمن الجماعي تعد 
جزءًا ضروريًا من نظرية توازن القوي"(۱۹۸۹:10۹). مح ذلك أنجزوا هذا الافتراض عن 
طريق إعادة صياغة مفهوم للأمن الذي يجرده من محتوى توازن القوي على وجه 
التحديد» وهكذاء فهذه اللمارسة تعد بالأحرى تحصیل حاصل. إن افتراض توازن القوي 
"بأن الدولة تحاول منع الدول الأخرى من نيل تفوق القوة" أصبح المحدد الأكثر بعدًا 
"الدول تصوغ خططها الإستراتيجية تحت افتراض أن الدول الأخرى ستحاول تجنب 
محاولة القضاء عليها"(ا مرجع نفسه). 

لذاء في الواقع التمييز بين الأثنين ليس لغوًاء فهناك تشابهات هامة» والتي أسهب 
فیها کلاود(ءaudاC)‏ (۱1۲: ۲۳ -۳۳)» كلا النظامين يتشاركان في موضوع إدارة القوة 
في العلاقات الدوليةء لكنهما يقدمان حلول مختلفة للمشكلة. يجادل "كلاود" أنه في حين 
أن اقتراب توازن القوي يركز على الاهتمام مستقبل الدول» أى التركيز على القدرة على 
العدوان المفترض تبعًا ممؤشرات القوة القابلة للقياس» إلا أن اقتراب الأمن الجماعي يؤكد 
على السؤال عن النية السياسية أو الغرض. والتمييز ليس مطلق» فسياسات توازن القوي 
تأخذ في الحسبان فعليًا السؤال عن القصد, وباممڅلء أنظمة الأمن الجماعي عليها 
الاهتمام بسؤال القدرة على العدوانء فالنظام يعمل 2 ذا م تتمتع تتم أي دولة بقوة 
أكثر من الدول الأخرى في النظام» وهذه الحاجة تعد مشتركة بين LE.‏ توازن القوي. 
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يناقش "كلاود" أن كلا النظامين أيضًا يشتركان ف الاعتقاد في الكفاءة العامة للردعء 
وعادة امسيطرين الطامحين سيردعهم معرفة أن هزهتهم أمر حتمي لو عمل النظام 
كما يفترض آن يعمل» وفي حالة الأمن الجماعي الردع مؤمن عن طريق تكوين ائتلافا 
مدعما دانماء وتجهيز تحالف ذى قوة ساحقة من الدول للرد على اى معتدى. وفي حالة 
توازن القوي» العلاقة مع إستراتيجية للردع يعد أكثر غموصاء وبالاختلاف عن الأمن 
الجماعي المساواة عليها ردع العدوان أكثر من التفوق. ثانيةء وباممارسة سيصبح 
الاختلاف الواضع غير واضح. لا تستطيع الدول مطلقًا الوصول للمساواة الداثمة فالجميع 
يسعى لهامش من القوة المتاحة بأيديهم " الأمينة". فهم يسعون للتفوق أكثر من 
المساواةء ولكن مادامت المنافسة قانمة فلا أحد سيقدر على إحرازها. هكذاء كلا النظامين 
يسعي مجابهة المعتدى بقوة متفوقة كالاختيار المفضل» وببساطة الأمن الجماعي يجعل 
من هذا التفضيل أكثر وضوخًا (e,1962:126ںها٤).‏ 

هناك ملمح أخر مشترك بين توازن القوي والأمن الجماعي وهو المنظور الامنى 
المنهجي» فكلا النظامين يتطلبان دول تأخذ موقف مشترك ضد ال معتديين» حتى لو م 
تهدد أراضيهم ومصالحهم بشکل مباشر أو عاجل. 

الدفاع الذاتي أصبح وسيلة للتصرف مع الآخرين لإحباط تطور موقف ف النظام 
بشكل عام والذي يحتمل إضراره مصالح الدولة على المدى البعيد أكثر من تقييد 
الاستجابة لهجوم اليوم lyلآن)Claude,1962:127(.‏ 

الأمن الجماعي يفرض التزام قوى في هذا الصددء منذ أن أصبح رئيسيًا في المطالب 
القانونية وليس مجرد تصور للفائدة بشكل.عام» ولكن كلاهما يسعى لتشجيع الدول 
لتحديد أمنهم في ضوء أمن الدول الأخرى في النظام. 

حدد "کلاود" أیضًّا نقطة هامة ألا وهي : هذان النظامان صُمما للتعامل مع نفس 
العام بشكل أساسي وكلاهما استند بتوسع على فرضيات مشابهة مهتمة بطبيعة الوضع 
المراد إدارته (المرجع السابق:۱۲۹). على سبيل المثال» وكما يلاحظ. كلاهما يتطلب نظام 
عاطمي يتميز بنشر القوة بين الدول الرئيسية. ولا هكن لتوازن القوي أو الأمن الجماعي 
العمل بنجاح لو أن دولة واحدة في النظام أقوى من الدول الأخرى المشتركة. كلا 
النظامين يقوم على غياب التمييز الأيديولوجي. 

ويعد واضحًا أن ضحية الاعتداء مدعم والمعتدى معارض» وذلك بغض النظر عن 
التعويض الأيديولوجي لكلا الجانبين. أيضًا النظام سيعمل إذا فضلت الدول أن تدعم 
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فقط حلفاءَها الطبيعيين وتعارض أعداءها "الطبيعيين"» هذه هي حقيقة الاعتداء الذي 
يجب مقاومته» وهوية المعتدى يجب أن تكون لا علاقة لها با موضوع. هكذا استشهد 
"كلاود" بعدد غفير من الاستشهادات التاريخية القادرة على وصف إما توازن القوي 
وإما الأمن الجماعي» على سبیل المثال یصف مویریر (۴۲ [0W‏ ) التوازن فی کلمات 
تبدو شبيهة بالأمن الجماعي- ' القوة العدوانية لفرد أو أقلية قوية تعارض القوة 
الدفاعية المتحدة للمجتمع الدولي بأكمله' (ا مرجع نفسه:۲١٠).‏ وكما نوهت الفصول 
السابقة» هذا الأسلوب في النظر لتوازن القوي كأحد ملامح توحيد ا مجتمع الدولي هو 
أحد الطرق الرئيسية في تصور الفكرة على مر التاريخ. 

يوجز کلاود( مudها)‏ بالاستشهاد بعدد من المثقفين ممن ناقشوا وجوب رؤية 
الأمن الجماعي وأنه نظام معدل لتوازن القوي أكثر منه منهج مختلف كلية عن صيانة 
الأمن العاممي. في الفصل السادس نوهنا عن رؤية جوليك ()ءناں6) بإن نظام "التوافق" 
في القرن التاسع عشر عرض تطور توازن القوي تجاه الأمن الجماعي حيث يبدو الأخير 
مختلف عن توازن القوي (1955:307-8,)ءنلداB).‏ شارك في هذه الرؤية المؤرخ ومنظر 
العلاقات الدولية البريطاني مارتين وايت( ٤ع‏ «ذاةN‏ )» الذي شعر بأن منهج الأمن 
الجماعي عرض نقطة النهاية المنطقية للتطور التدريجي لنظام توازن القوي الذي أتخذ 
موضعه في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. الأمن الجماعي يعنى 'إكساب نظام توازن 
القوي إطارًا قانونياً لجعله أكثر عقلانية وثقة وبناءً علية أكثر فعالية وقائية 
›)Wigh1,1973:110(‏ هذه الرؤية تكرر تاک "جوليك“ بأن الأمن الجماعي في كل من 
عام ٩‏ أو عام ۱۹٤١‏ كان مجرد تطوير وتصفية التحالف الممتوازن لعام ٥۱۸1ء‏ وكان 
كذلك بالنسبة ميزان التحالف (1955:307-8,)ءناںى)» بالتأكيد. النسخة المنتسبة 
لهوجو جروتيس بشأن نظام توازن القوي تقترب إلى المثالية التي عرضها الأمن الجماعي. 

الاختلافات ٻين توازن القوي والأمن الجماعي 

على الرغم من التشابهات العديدة بين المنهجينء» إلا أن هناك بعض الاختلافات 
الحاسمة التي تبرر تصنیفهم کمناهج بديلة. وکما بكتب "كلاود" هناك اختلاف رئيسي 
في أنظمة التحالف المؤيدة للمنهجين» يشمل الأمن الجماعي تحالف 'عاممي“ في حين أن 
توازن القوي يتميز بالتحالفات المتنافسةء العمل على الاتحاد أكثر من الانقسام. 

يشمل نظام توازن القوي تحالفات لجموعات موجهة خارجيًا ف الأساس» 
والمصممة لتنظيم العمل التعاوني بين أعضائه بغية التعامل مع الصراعات التي أثارتها 
دول أو مجموعة من الدول على السطح. وعلى النقيض نظام الأمن الجماعي يبدو 
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داخليًا يسعى لإمداد جميع أعضائه بالأمن ضد أي من أعضائها العازمين على العدوان. 
توازن القوي يفترض عاممين أو أكثر في مواجهة حاقدةء في حين أن الأمن الجماعي يفترض 
عام واحد» يعمل على الالتزام التعاوني لحفظ النظام داخل حدوده. 
: يختلف الأمن الجماعي عن توازن القوي أساسًا في الميكانيزم المستخدم في استغلال 

القوة. كلاهما يعترف بالحاجة إلى الاشتمال على قوى عنيفة وتوسعية» ولكن في حين 
يسعى توازن القوي لذلك عن طريق منافس متلاعب» يسعى الأمن الجماعي للتأكيد 
على إمكانية موانمة المصالح وتطوير التعاون. وهذا السياق يرى الصراع وأنه قاعدةء في 
حين أن الأخير يتعامل معه كاستثناء. 'السابق يتعهد بأمن تنافسي في حين أن الأخير 
يتعهد بالأمن التعاوني'(ا مرجع السابق:۹٤١).‏ 

يناقش ریتشارد بيتس(ءا»8 4١1ءR1)»‏ أن التمييز الأساسي بين كلا المنهجين هو 
اعتماد نظام الأمن الجماعي على قواعد معيارية عن نظام توازن القويء فهو يقوم على 
أساس أن الدول 'يجب أن تخضع مصالحها الخاصة الملحة إلى مرتبة المصالح العامة أو 
البعيدة (1993:269,ء1ء8) في نظام الأمن الجماعي يجب أن يثير العدوان استجابة 
أوتوماتيكية من جميع دول النظام» بينما نظام توازن القوي أكثر طوجيةًء فهو ليس على 
هذه القدرة من العدوانيةء لكنه يسعى للهيمنة التي يجب معارضتها. الدولة المفردة 
لها قدر أكثر من الحرية في ما إذا كان هناك دولة بعينها أو مجموعة من ءءfه٤)‏ تمثل 
تهديداً حقيقياً لتوازن القوي أم لاء فإذا م تكن هكذا فاعتداءَها يسلم به طاما نها لا 
تهدد امصالح الوطنية الدنياء قد يرحب بهذا الاعتداء لو أن أعداء الدولة هم ضحاياها. 
في حين توازن القوي يفصل في حقيقة الاعتداء بكل معنى الكلمة من حيث تأثيره على 
توزيع القوة داخل النظام السياسي» فالأمن الجماعي يعرف الاعتداء والحرب كالشر 
المتوارث الواجب دحضه أينما ظهرء والاستثناء الوحيد هو الحرب للدفاع عن نظام الأمن 
الجماعي نفسه. حتى أن المثالية ودروو ویلسون"(0ء[¡W W٥ dr٥W‏ )» قبلت هذا 
لحفظ السلام تحت نظام الأمن الجماعي» ا مجتمع الدولي يجب أن يشرع في استخدام 
القوة العسكرية ضد المتجاوزين. 

وفي المقابلء هذا يقود إلى اختلاف رئيسي أخير بين كلا المنهجينء الأمن الجماعي 
ليس حكومة عامميةء لكن بالتأكيد يحمل درجة عالية من المركزية عن نظام توازن 
القويء الذي كان من أولى مظاهرة في القرن الثامن عشر مرادفته للفوضى الدوليةء وهو 
ما كان بعيد عن الصحة عما ورد في نسخة القرن التاسح عشر ' ال متالفة. 
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الأمن الجماعي يقوم على مؤسسية الالتزام والاستجابة امتنباً بها بالقيام على أساس 
من الالتزام القانوني. عدد من الكتاب أمثال جليك( )نادي )و وايت(11عW1)‏ ورايت( 
اعاW))»‏ ناقشوا كون الأمن الجماعي كان تطويراً منطقياً مستقىَ من نظرية توازن 
القوي معنى أن محاولات التوازن تؤكد على أنه سيكون هناك دامًا ظهرَّر تحاف 
متفوّق قادرا على دحض حافز الهيمنة. الأمن الجماعي يعمل على تأسيس هذا التحالف 
ويجعل منه ملمح دائم للمشهد السياسي. وهذا يعد ممكنّا من هذا المنظورء لرؤية 
تاريخ النظام العاممي منذ القرن السادس عشر ليمثل توقف بل عملية واضحة من 
ا مؤسسية أعظم ثباتا من نظام توازن القوي والذي بلغ ذروته عند ظهور الأمن 
الجماعي إبان الحرب العاممية الأولى. 


تطبيق الأمن الجماعي 


القوة العظمى المتعاونة مرغوبة وممكنة' «(Palmer and Perkins,1945:328)‏ 
الواقع» كما كتب قي الفصل السابق» يعد تماديًا لوصف توازن القوي الأوروبي» حتى في 
عصر مجالس النواب» كمثال للأمن الجماعي. بينما مثلت تغيير مميز لنظام توازن 
القوي التقليدي في القرن الثامن عشرء ومع ذلك كانت شكل مختلف من الموازين. 

وتحتل رابطة الأمم وضع أكثر قوةٌ كنموذج للمحاولة لتأسيس وتنفيذ ممارسة من 
الأمن الجماعي» رجل الدولة الذي طوع إتفاق إتحاد الأمم يرى بوضوح التنظيم وأنه 
تجسيدًا بدأ الأمن الجماعي. كانت الحكومات في غضون أوج حماسة ما بعد الحرب 
مندفعة نحو بناء نظام عاممي جديد في ١1۹1ء‏ وعلى نحو مميز كانت الحكومات مثالية 
في وضعها أمل على الاتحاد. أسست الرؤى على أراء بُنيت على "دروس" مستفادة من 
الحرب العاممية الأولى وأزمة يونيو- أغسطس .۱۹۱٤‏ 

مح هذاء ا مؤسسة التي عملوا على تأسيسها برهنت عدم إمكانيتها على تحويل 
مثالية الأمن الجماعي إلى حقيقةء وكان هناك عدة أسباب وراء ذلك بعضها كان نتيجة 
لطبيعة الإتفاق ذاته وأخرى كانت نتاج وجود سياسات أجنبية فرضتها الدول الأعضاء 
إبان وجود الاتحاد. 
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كان الاتحاد عاجرا في بعض الجوانب فيما يتعلق بتأسيس أمن جماعي 
(دس۲)1:هينسلى رها81s١١١۱۹)‏ والبنود الرئيسية في هذا الإطار هي: البند 
العاشر حيث وافقت الدول الأعضاء على حفظ الاستقلال والوحدة الإقليمية للدول 
الأعضاء الأخرى ضد العدوان الخارجي» والمادة ٠١‏ التي فرضت عقوبات اقتصادية 
تلقائية على الدول الساعية للحرب کتحل للمواد (۱۲:۱١‏ التي وضعت إجراءات صممت 
للتمكن من تسوية المنازعات بطرق سلميةء ولذلك سمح بخوض الحرب لو أن 
إجراءاتهم سعت بحسن نية وفشلت)» اممادة العاشرة فسرتها الدول الأعضاء بأن لهم 
الحق في تقرير الفعل الواجب إتخاذه بأى حال من الأحوال مجبرين على خوض الحرب 
للدفاع عن الدولة المعتدى عليهاء وكان طالب بتنفيذه في بعض الناسبات» البند العاشر 
م يطبق مطلقا. 

هناك قصور مماثل وجد في المادة ١٠ء‏ هذه المادة أقرت بأن لو أي عضو في الرابطة 
أراد الحرب في تحد للالتزام المتفق عليه وهي الحقيقة ال معتد بها في ارتكاب أى فعل 
للحرب ضد جميع أعضاء الاتحاد الآخرين والذي هموجبه تتولى قطع جميع العلاقات 
التجارية والتمويلية عاجلاء وعلاوة على هذاء سيكون من مهام مجلس الاتحاد الإيعاز 
للعديد من الحكومات بشان استخدام القوة العسكرية البحرية أو الجوية لأعضاء 
الاتحاد والتي سيساهمون بها في القوى المسلحة المستعان بها في حماية الاتفاقات 
الدولية. 

للمرة الثانيةء الدول الأعضاء تتحرك سريعًا لإضعاف هذا الالتزام» وكما في أوائل عام 
١‏ قررت جمعية الاتحاد أنه يرجع للدول الأعضاء وليس للاتحاد التقرير بخرق المواد 
۲ :١٠ء‏ وهكذا لا يوجد التزام تلقاني باللجوء للحرب بعد هذا. المادة ١١‏ تم تنفيذها 
مرة واحدة فقط ضد إيطاليا بعد اعتدائها على الحبشة في عام .۹١١‏ الدول الأعضاء في 
الاتحاد م تفرض عقوبات كاملة عاجلة كما أن جهودها باءت بالفشل في التأثير على 
إيطاليا وهو ما قاد إلى انهيار الثقة في الاتحاد والأمن الجماعي. 

باطممارسة» امتنعت الدول الأعضاء في الاتحاد عن قبول هذه الالتزامات اطمفروضة 
عليهم من قبل مبدأ الأمن الجماعيء الأعضاء الأوروبيون الأساسيون في الاتحاد كانوا 
معارضين ( ورها غير قادرين على الإقرار بضعفهم الاقتصادي) مواجهة العدوان اليايانى 
على الصين عام .۱۹۳١‏ خلال أزمة ٠۹١١‏ كان هناك ملمًا بارڑا وهو انتشار فكرة توازن 
القوي عن الأمن الجماعي. رفضت بريطانيا فرض عقوبات واسعة النطاق على إيطالياء 
وذلك لأنها شعرت بأن ذلك سيقود إيطاليا إلى التحالف مع أمانيا. 
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على أية حالء يتضح عجز الاتحاد منذ بدايته وذلك لحقيقة أن هناك عدد من 
القوى العظمى ظلت خارج عضويته» الولايات اممتحدةء أمانياء الاتحاد السوفيتي م 
ينضموا لعضويته. أمانيا م يكن من المسموح لها الانضمام حتى عام ١١۱۹ء‏ أما الاتحاد 
السوفيتي فلم يشارك حتى عام ١1۹۳في‏ حين أن الولايات المتحدة مم تشارك مطلقًاء 
ولعل الغياب الامريى عن الانضمام کان له التأثر الأكثر صعورة. 

مفهوم الأمن الجماعي يفترض ضمنًا عضوية عالميةء وغياب بعض من دول العام 
العظمى وبشكل خاص الولايات المتحدة سلبت منها القوة الساحقة التي تبغاهاء 
وبذلك الدول التي أجبرت على ارتداء عباءة الريادة. بريطانيا وفرنساء ليس لديها 
المصادر ولا الرغبة في ملء الفجوة التي خلفتها الولايات المتحدة. وانهيار سلطة الاتحاد 
ف الثلاثينيات من القرن الماضي يظهر انتصار ممفهوم توازن القوي. ناقش دابرنون( 
bern‏ ') أن ' توازن القوي يعد حالة لإتحاد الأمم الفعال' (با مر وبيركينز إءصاو" 
.(\\OE:۲8 Perkins‏ 

وعند مارتين وايت(۸1عW1‏ «نا٣ة)»‏ فشل تجربة الاتحاد في الثلاثينيات لها أهمية 
تاريخية خطيرة» حیث ناقش أنه بحلول ٠۹١١‏ وصل تطوير النظام العا مي لنقطة إما إنشاء 
نظام أمن جماعي حقيقي وإما إن يسقط ثانية في نظام ميزان قوة مزدوج ساذج 
(1993:110,اعWi)‏ بالتأكيد. الحرب العاممية الثانية أوضحت الانهيار الأخير لتجربة 
الاتحاد وظهور الولايات امتحدة والاتحاد السوفيتي "كقوتين عظميتين" لعبتا دورًا باررًا في 
النظام العامي في السنوات الخمس والأربعين التالية. غير أنء فشل الاتحاد قاد بشكل كبير 
إلى خلق وريث معدل» منظمة الأمم المتحدة ولدت من التحالف الناجح وقت الحرب 
والأمل بأن تعاون القوة العظمی سیمیز فترة ما بعد ۱۹٤١‏ كما كان بعد عام ۱۸۱0. 

في العديد من السبل كانت الأمم المتحدة أقوي نماذج الاتحادء والنقاط التي 
تختلف عن الاتحاد فيها تظهر في جزء كبير كتنازلات واقعيةء تنازلات تهدف إلى تقليل 
قدرتها على العمل كأداة للأمن الجماعي. وهؤلاء ممن دعموا كل من الأمم المتحدة 
ومفهوم الأمن الجماعي استجابوا لهذا عن طريق توسيع مفهوم الأمن الجماعيء وهكذا 
نشاطات الأمم ال متحدة ف المجال الأمنى صنفت تحت عنوان الأمن الجماعي. ارنست 
هاس( ۲145 ۲٤٣إE)‏ علی سبیل ابمٹال» ناقش أن نشاطات الأمن الجماعي للأمم اممتحدة 
أمتمدت من مفهومين أثنين سائدين في المنظمة في فترة خمسينات الماضى. إحداهما 
كان 'التطبيق الاختياري' القائم على سياسات الولايات المتحدة وحلفائها ا مناهضة 
للشيوعية. والثاني هو 'التوازن' الذي يعكس جهود مجموعات دول الأمم المتحدة ممنعها . 
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من أن تكون أداة في يد مجموعة من الدول بعينهاء ولذلك سياسة الأمم ا متحدة تتفكر 
في الانتقال بين قضايا الاغلبيات من واحدة لأخرى (1955:42,ءةة11)» و طبقا ل هاس( 
ئ) أفكار الأمن الجماعي» كما يتبين من نظام الأمم ا متحدةء" انبثقت من عمليات 
الأمم المتحدة وهكذا يعكس نهايات السياسة الوطنية وصراعات السياسة والنظام الذي 
يسوى به الخلافات طبقًا لإجراءات وضغوط الهياكل ابمؤسسية للأمم المتحدة (المرجع 
السابق: .)٤١‏ برر "هاس" إعادة التفسير هذه ببساطة من حيث فشل المفهوم الاصلى 
للأمن الجماعي. كما يقوم الأمن الجماعي أيسّا على التزامات أخلاقية عاطمية أو على 
توافق القوةء بينما لرا كان أوضح في فرضياته الأيديلوجية وا معيارية أكثر من البدائل 
المقترحة هناء وهو ما م يزدهر ف الحقيقة( المرجع السابق .)٦٠١‏ 

في صيغة هاس الأمن الجماعي ذاته إلى حد بعيد معتمد على عملية من التوازنء 
وفي هذه الحالة» لجماعات في الأمم المتحدة. وهكذاء يعنى "هاس" عملية تنشئها 
الاغلبيات لهذا الغرض بالتحديد في قضايا بعينها داخل الأمم المتحدة ولهذا تجد القوى 
العظمى طريقها دايا وعندما يحدث هذا يكون بالتعاون مع نتاج عن سياسة تم 
تعديلها لتعكس بعض الشيء خیارات دول أخری. كتب "هاس" أن عمليات التوازن هذه 
قريبة من الدبلوماسية التقليدية داخل الإطار الإجرائى للأمم المتحدة أكثر من العمليات 
التي افترضها الويلسونيون- نسبة إلى ویلسون.(٥٥۱۹: .)١-٣١‏ 

وكما يوضح مقال " هاس" في الفترة بعد عام ۱۹٤١‏ عبارة " الأمن الجماعي" بدأت 
تفقد معناها المميز وأصبحت تطبق على تدابير يفضل وصفها "بالدفاع الجماعي" أو 
"الفعل الجماعي". ولعل وصف منظمات أمن إقليمية مثل حلف الناتو بالأمن الجماعي 
على سبيل المثال يعد أمرًا مضالًا للغاية. فحلف الناتو ببساطة حلف دفاعي تقليدي 
التزم أعضاؤه معًّا مقتضى التزام بالدفاع المشترك ضد تهديد بينء وفي هذه الحالة كما في 
الاتحاد السوفيتي وحلفائه الأوروبيين. ولا يوجد ما يبرهن على أن الناتو انشىء لردع 
استخدام الآلة العسكرية. ولا يزال اعضاؤه غير مكترثين باستخدام القوة سواءٌ داخل آم 
خارج نطاق المناطق التي تغطيها ا معاهدة, الناتو في الحقيقة بعيدة عن أن تكون مثالا 
للأمن الجماعي» بينما هي مثال كلاسيكي لسياسات توازن القوي الواقعية. 

باممثل» عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام منذ عام ۱۹٤١‏ جميعها أمثلة لأخذ 
فعل جماعي من قبل المجتمع العاي في المجال الامنى» لكنها لا تحمل أى مشابهة 
للأمن الجماعي. ولا يوجد ما يدلل على أن مثل هذه العمليات تعكس التزام لجميع 
الدول ممواجهة عدوان أى دولة في أى وقت. والمثال الأقرب في هذا الصدد العملية 
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الكورية ۳-۱۹0١‏ وحرب العراق على الكويت ١۱۹۹-١ء‏ والسابق أكثر اختلاقًا عن 
اللاحق. لو فم يعنى الأمن الجماعي استجابة أتوماتيكية قانممة على الالتزام القانونيء 
بصرف النظر عن الاهتمام المباشر في كل الدول في المنطقة المتنازع عليها فلن يحمل 
المفهوم أى معنى مميز. 


التوازن والتبعية 

إن الحجة الرئيسية لأنصار نظرية توازن القوي وخاصة الذين يعنون بتحقيق ذلك 
علي المستوي امنهجي هي أن سياسات توازن القوى تم إضفاء الطابع الفوضوي العاممي 
عليها بشكل آلي جوهريء» المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية علي ما يبدو تحمل 
دليل تاريخي قاطع علي أن سیاسات توازن القوی تعتبر منذ عام ۱۷۰۰ جانبًا منظمًا 
وهکن التنبؤ به من جوانب العلاقات الدولية. 

علي أية حال م يسلم هذا التفسير للتاريخ الدبلوماسي من النقد وخاصة شرويدر 
الذي كادت اعتراضاته تتناول جميح النقاط تقريباء ففي رأي شرويدر أن هذا النمط 
المتكرر من سياسات توازن القوى المتعارف عليها في السجل التاريخي هو إلي حد بعيد 
مط مضلل وكانت إستراتيجيات سياسات أجتبية أخري تفضل عادة خيار التوازن 
وخاصة في الفترة التي عرفت جيدًا بسياسات توازن القوىء وهذه الآراء تمثل خروجًا غير 
عادي عن المألوف لذا فإنها تستحق أن يتم مناقشاتها ببعض التفاصيل. 

قدم "شرویدر" فی عام(٥:۱۹۹۱)‏ تفسیرا للتاریخ مختلف جوهريًاء فعلي سبیل المثال 
"فان جيلك" في دراسته الكلاسيكية لتوازن القوى تناول حروب نابليون الثورية 
كموضوع للبحث معتبرگ أن هذه التحالفات الناجحة المعادية للفرنسيين هي محاولات 
من جانب قوى عظمى أخرى في أوروبا لاستعاده التوازن السياسي لأوروبا وخاصة أن 
هذا التوازن قد تم الإطاحة به بعد بزوغ فجر الامبراطورية الفرنسية تحت حكم 
نابلیون بونابرت. 

علي أية حال يبرهن شرويدر علي أن أول إثتلاف مناهض لفرنسا عام (792-97)» 
من امستبعد أن يكون قد تشكل لكبح جماح فرنسا المسيطرة آنذاك لأنه في الحقيقة 
قد تشکل في وقت كانت تعانى فيه فرنسا من الضعف والدول التي أنضمت لهذا 
التحالف أقوي بكثير من فرنساء ويبدو أنها كانت المسيطرة آنذاك. ولكن مع مرور هذا 
العقد من الزمن وظهور قوى فرنسا واضحة للعيان مم تنضم أي دولة أخري لهذا 
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التحالف» وحتي الحلفاءٌ ا موجودون آنذاك داخل الائتلاف مثل بروسيا وتوسكانيا 
انسحبوا وأحيان أخرى منهم من أنضم إلي الجانب الفرنسي مثل ما فعلته أسبانيا. 

سار الائتلاف الثانی ۱۷۹۹-۱۸۰۱ على نفس النسق» فمنذ ۱۷۹۹-1۸1۳ ومع ظهور 
فرنسا للعيان بشكل أوضح كقوة أوروبية مسيطرة اختارت الغالبية العظمى من الدول 
التحالف مع فرنسا بدلاً من مناهضاتها فيما عرف آنذاك بظاهرة الأمعية أوالتبعية 
حيث أضحت جميع القوى العظمى ف أوروبا مثل (بروسيا - استراليا-روسيا- اسبانيا» 
باستفناء بريطانيا العظمى» حلفاءَ لفرنسا لفترة طويلة أثناء حروب نابليون الذى أخضع 
الكثير من الدول الصغيرة تحت حكمه طوعًا أو كرها. استمرت الحروب ف الاندلاع ليس 
بسب إصرار الدول الأوروبية على التوازن- توازن القوى- مع القوى المسيطرة ولكن 
بسبب أن طموح نابليون غير اممتناهى وحكمه غير القانوى أحبط مساعى هذه الدول 
للتخفي أو التبعيةء شرویدر(۲٤4 510٤‏ ۔ .)۱۹۹۱:٥‏ 

م تبدأً أوروبا فى التحول ضد نابليون ‏ بعد أن كانت تسانده - إلا بعد غزوه المشئوم 
لروسيا عام 1۸1١‏ وخاصة بعد هزمته ف "لایبزغ" عام ۱۸۱۳. یحدد" شرویدر" ۉط مماثل 
أثناء الحرب العابلية الثانية »)۱۹۳۹:۱۹٤٥(‏ فقبل اندلاع هذه الحرب قامت دول وسط 
وشرق أوروبا باختيار مسايرة الحرب أو عدم الإفصاح عن أرائهم لكنهم مم يعارضوا أمانيا 
بشدة, أما بلجيكا وهولندا والدنمارك ونوراى فقد لجئوا للحياد حتى أن بريطانيا وفرنسا م 
تعارضا الانيا إلا عام ۱۹۳۹ عندما بدى للعيان أن مطالب هتلر كطموحات نابليون غير 
متناهية بإبرام معاهدة مولتوف - ريبتروب عام .1۹۳١‏ أيد الاتحاد السوقيتى الحرب من 
جانب ومن جانب أخر قامت حکومه فیتشی فی فرنسا وهنجاريا ورومانيا أيضًا بتأيد الحرب 
بدلاً من التصدى لرغبات أمانيا التوسعية أثناء الحرب لكن دول الحياد مثل أسبانيا والسويد 
التى كانت تميل إلى الجانب الأمانى عندما رأت أن أمانيا ف طريقها للهزهة تحركت نحو 
مساندة خصوم أمانيا مثل ما فعلته السويد. 

فى ضوء هذين المثالين الواضحين يذكر شرويدر أمثلة حرب القرم والحرب العاممية 
الأولى» ومن الجدير بالذكر أنه عادة م يكن يعتقد أن حرب القرم هى نوع من آنواع 
صراعات توازن القوى حتى أنصار هذا المفهوم كانوا يقولون ذلك. ویری شرويدر فيما 
يتعلق بهاتين الحربين أننا من الصعب أن نحدد ما الذى كان يحدث بالضبط أهو توازن أم 
تبعية "معية". فعلى الرغم من أن الجانب الرابح اختار التحدث ف سياق توازن القوى إلا 
أنه ف الواقع الفائزون دانًا يشكلون الائتلاف السائد. وبشكل عام مم تنظر معظم دول 
أورويا إلي روسيا علي أنها تشكل تهديدًا عسكريًا وخاصة في خمسينات القرن التاسع عشرء 
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وخلال الحرب عام ۱۹۱۸-۱۹۱١‏ أنضمت معظم الدول إلى اللقاء حيث الائتلاف الاكکر 
Shred)‏ -۱۹۹۱)» وبشکل عام يدلل شرويدر على أن الثلانمائة عام الماضية م تتف 
بسسلسلة من الأنظمة من خلالها تحاول كل دولة من الدول أن تمارس سياسات توازن 
القوى بشكل غريزىء عندما تمشل أى قوة توسعية تهديدًا لها دانما يكون لدى الدول 
خيارات بديلة متاحة وخاصة عندما تريد أن تحقق اهداف سياسية خارجية. 

هناك إستراتيجيات مختلفة قد تلجاء إليها الدول خلال المحك الخطر ف السياسيات 
الدولية. فالإستراتيجية الوحيدة التى تلجاء فيها الدول لاستخدام قوتها الخاصة لمواجة 
الدولة التوسعية هى رد الدول بشكل تلقان. يشرح شرويدر عدد من البدائل 
الإستراتيجية التى تبنتها الدول تاريخيًا بدلاً من ا التوازنء وواحدة ضمن هذه 
الإستراتيجيات هى الغموض أو التخفى وهى جهود مشتركة لتفادى الاضطرار إلى التورط 
ف الأزمة بشكل مباشر ومناصرة أحد طرف النزاع» وأكثر أشكال هذه الإستراتيجية تطرقًا 
ھی أنھا قد تستلزم أن يتصرف المرء كالنعام فى حالة الخطر غير مبالى بالتهديد ناكم 
وجوده» کما کانت إستراتیجیات أخرىء كذلك إعلان الحياد أثناء الأزمات العامة من 
الممكن أن يقرب الدول الأخرى لأحد طرف النزاع أو لكلاهما معّا ليعملوا على فض هذا 
النزاع, محاولة الانسحاب أو الانغماس ف عزلة على أفتراض أنه موقف دفاعى بحت 
وأملاً ف أنه بذلك قد يلطف النزاع وعادة يكون اللجوء للعزلة هو الحل الأخير سعيًا 
للحماية من قوة أخرى أو تبادل القوات مقابل خدمات دبلوماسية كالصداقة أو الدعم 
غير العسكرى بدون الإنضمام إلى هذا الحل تكون القوات كحليف أو كقوة ملتزمة بأى 
استخدام للقوةَ من جانبها. 

ألاستراتجية الثانية وهى الأندر والتى أطلق عليها شرويدر التجاوز والذى يصفه 
بأنه محاولة للتغلب على الفوضى العامية وتجاوز الحدود المتعارف عليها للنزاع 
السياسى من خلال السعى للتوصل إلى توافق دولى ف الآراء أو التوصل إلى إتفاق رسمى 
بشان اطمعايير والقواعد والإجراءات اللازمة لحل المشاكل ووضع حد للتهديد ومنع 
تکار .(Schroeder,1991:4)‏ 

إستراتيجية شرويدر الثالثة عرفت ب ألامعية أو التبعية وذلك عن طريق الإنضمام 
إلى الجانب الأقوى من أجل الحماية حتى إذا عنى ذلك انعدام الامن ف مواجة الدولة 
الحامية وتقديم تنازل واضح عن الاستقلالية. 

ولذكر أمثلة على هذه الأسترتيجيات من الواقع العملى يذكر شرويدر الأزمة 
الأوروبية عام ٥۵‏ وهي أزمة الخلافة في بافاریا عندما حاول أمبراطور النمسا أن 


التاريخ والنظرية | 187 


يستبدل أراضيه في النمسا وهولاندا (بلجيكا ولكسمبرج حاليا) ببافارياك اعتبرت 
الولايات الالمانية أن هذا مثل تهديدًا حقيقَيًا على أمنها ولكن ردود الولايات كان مختلفًا 
تماما عن بعضها البعضء» فالبعض اختار التخفى لتجاهل القضية أو ليظل محايدًا بالرغم 
من أدراكهم بأن هذه الازمة سيكون لها اثارها الخطيرة على مستقبل استقلالهم» 
والبعض مثل بروسيا البارزة تحرك ليوازن هذا التهديد القادم من النمساء والبعض الاخر 
مبدثيًا تبنى الحياد ثم بعد ذلك ساير الاتجاه السائد مساندة بروسيا مجرد أن بدا 
واضاخًا إمكانية تراجع النمساء وحاول عدد من الولايات الصغيرة تجاوز القضية عن 
طريق تشكيل تحالف يجمع الولايات الصغيرة التى كان غرضها هو إصلاح مؤسسات 
الامبراطورية الرومانية المقدسة وذلك للحفاظ على الأنظمة الأقليمية الموجودة آنذاك 
وخلق اليات جديدة للفصل فى أى خلافات لاحقةء وقد تم إثبات أنه ف حالات النزاع 
بين القوى العظمى تفضل الدول الصغيرة البقاء على الحياد أو الإنضمام إلى الجانب 
الأقوى بدلاً من التوازن ) Baker-Fox, 1957:186-97, Rothstein, 1968: 11, Walt,‏ 
9 :1987 )» ولکن هذا یتعارض تمامًا مع توقعات نظام توازن القوى» يجادل والت بأن 
الدول الضعيفة تفعل ذلك لأنها تعلم أن قواها محدودة لدرجة لا تسطيع معها التحكم 
ف النتيجة وأنهم سيعانون كثير جراء هذا إلنزاعء ولهذا السبب كان من الضرورى لهم 
أن يكونوا دانمًا مع الجانب الفائز بغض النظر عما إذا كان هذا الجانب الفائز يشكل 
خطرًا علي توازن القوي أو لا يشكل (29-30 :1987 ,1ةW).‏ 

يبرهن والت أيصًا على أنه من المتوقع أن تلجأ الدول الضعيفة ممارسة أسترتيجيات 
توازن القوي عندما يهددون من دول ذات قوي مماثلة لهم. 

وف رأی لاب (ءط12 ۱۹۹۲:۳۸۲) إن معظم الكتابات التى تتناول تاريخ سلوك 
الدول الضعيفة ف نظرية العلاقات الدولية تتفق على أن الدول الضعيفة تيل إلى 
مسايرة القوى العظمى التى تشكل تهديدًا. والجدير بالذكر أن لابس نفسه لا يؤيد هذا 
الرأى ويضرب لنا عدذًا من الامثلة لدول قاومت الدول العظمى بالرغم من أن بعض 
هذه الامثلة مشكوك فیها فعلی سبیل المشال بلجیکا عام ۱۹۱٤‏ أو فنلاند عام ۱۹۳۹ 
حيث القوی الصغيرة التی اختارت آن تعادی القوى العظمى بلاً ادن أتفاق يضمن لها 
الدعم العسكرى من الحلفاء وذلك يكاد أن يكون مثالاً لتوازن القوىء ومع ذلك م يكن 
هناك سبب من خلاله تعتبر هذه الافعال كمحاولة مقصودة لخلق أو إستعادة توازن 
القوى. لكن لابس مازال يقبل ذلك ف قضایا أخرى فعلى سبيل المثال تشیکوسلوفاكيا 
عام ۱۹۳۸ كدولة صغررة لجأت إلي معسكر القوي العظمي بشكل فعال. والسؤال الذي 
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يطرح نفسه هنا هو: ما هى الظروف التى تفضل فيها الدول الصغرى خيار التبعية عن 
توازن القوي. 

وكما لوحظ ف الفصل الرابعء يرهن والتر على أن تقدير الدولة لهذا التهديد لا 
يكون مبنى على الحسابات البسيطة المتعلقة بالقوة العسكريةء ولكن يشتمل أيسّا 
العنصر الجيوجغراف والقدرة على شن الهجوم والأهداف العدوانيه. فمثلا نجد أنه 
عندما تميل الدولة لخيار توازن القوى ليس من الضرورى أن تكون هذه القوة التى 
يريدون التوازن أمامها هي القوة العسكرية العظمي. 

وإذا نظرنا من هذا المنطلق من الممكن أن نرى صور تحالفات تشكلت أثناء 
الحرب العامية الأولى تعكس لنا لجوء الدول إلى خيار توازن القوى بدلاً من المسايرة. 
هذه التحالفات مم تكن ترد على العدوان لتحقيق التوازن العسكرى فحسب ولكن 
لرغبتها ا متعلقة بالهدف العدوانى يا وهذا الذى يجعلها تميل إلى التصدى للقوة 
المركزيه. ۰ 

مع ذلك مم يظل هذا فقط هو التفسير لتلك الأمثلة التى خرجت عن المألوف (أى 
اختارت التوازن) فعلی سبیل ام مثال کما یبین شرویدر عندما أنضمت كل من اليابان 
والصين إلى قوات الحلفاء أثناء الحرب العاممية الأولى ببساطة كان ذلك نوعًا من انواع 
التبعية أو( ألأمعيه)» وللكل أسبابه اليابان كانت تريد الاستيلاء على ممتلكات الانيا 
والصين كانت تريد أن تحصل على الحماية الممثلة في التحالف مع بريطانيا وفرنسا. 

سلوك أو طريقة التوازن يتأثر بالظاهرة التى أسماها "بارى بوزن" بعدم الرد (أى لا 
ترد الدولة على العدوان انتظارًا لدولة أخرى ستقوم بذلك). ففى نظام توازن القوى 
امتعدد الاقطاب بالرغم من أن الحاجة للتصدى للدولة التوسعية تكون ماسة فإنه من 
امحتمل إلا يكون واضحًا من هى الدول التى ستؤل إليها مسؤلية هذا التصدى. فكل 
من الدول العظمى رها تقرر من الذى سيتولى هذه المسؤلية وإذا اشتركوا جمعيًّا فى 
فعل ذلك ففى تلك الحالة قد لا يتكرر هذا التهديد. ولتحمل هذه المسؤولية قد 
يتطلب تحمل أعباء وتكاليف على الرغم من تقديم صلاحيات (أمتيازات ) غير مشروطة 
للقوى العظمى الأخرى ف النظام. لكن الدول ذات القرب الجغراف الشديد من منطقة 
التهديد هى فقط الدول التى رها تبادر بالرد لأنها تكون غير قادرة على تجنب الرد 
ورا تكون لا تمتلك القوة الكافية لتحرز نصرا. "بوزن" يبرهن على أن سياسة عدم الرد 
کانت سببًا في فشل انجلترا وفرنسا في ردع الانيا في ثلاثنيات القرن العشرين. 
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مثلما دلل شرويدر يدلل لابس على أنه فى حالة الدول الضعيفة متاح لدى الدول 
عددًا من السياسات أثناء أزمات القوى العظمى ليست كل هذه السياسات تطلب إتباع 
قواعد توازن القوي (s,1992:389-90ط14).‏ وطبقًا لهذا التصنيف فالخيارات هي:- 

عدم الانحياز,المسايرة ,التوازن بدون قتال, التحالف مع الدول الصغيرة الأخرى, 
التوازن مع الحرب, الحرب مفردها. فنجد أن خيارين من هؤلاء يتبعون ف التصنيف 
توازن القوی, فالنسق الذی تم ترتيب الخيارات بداخله يعکس نظام ترتيب أولويات 
الدول وذلك على الأقل من وجهة نظر العلماء وخاصة حتى يظهر التزام محدد للتوازن 
کخیار ثالث فقط. 

الجدير بالذكر أن لابس نفسه غير مقتنع بهذه الحجة ويتحدد ذلك بالدليل من 
التاريخ الدبلوماسى لثلاثينيات القرن العشرين الذى بنيت عليه تلك الحجة ففى رأيه أن 
العامل الحاسم هو وجود أو عدم وجود وعد من القوى العظمى بتقديم الدعم للدولة 
الضعيفةء وبأن عليها إتباع قواعد التوازن والتصدي للدولة اممعتدية. 

الدول الضعيفة تحتاج الأمل ف أن الدولة المعتدية سيتم هزهتها بشكل نهان 
ليتوازنوا أمامهاء بالرغم من أن الدولة الضعيفة رها تتكبد دمارًا كبر أثناء ذلك, فإن 
هذا نادر ما پؤثر علی میلها إلى توازن القوی (۱۹۹۲:۳۹۲,ءط14)» لاس يعدل ف نظام 
الأولوية كالأق : عدم الانحياز, التوازن مع قوى عظمى للحماية بدون حرب, التوازن مع 
قوى عظمى والحرب, البحث عن تحالف مع الدول الضعيفة, الحرب فقط, المسايرة أو 
الأمعيه. نلاحظ ف هذه العملية الهامة لإعادة التنظيم أن إستراتيجيتى توازن القوى 
تتقدمان لتصبحا الأولويتين الثانية والثالثة بينما الإستراتيجية الأكثر تعارضا مع نظام 
توازن القوى وهى الأمعية أو المسايرة تم أرجاعها لتكون هى الخيار الأقل تحبيدًا. 
ويدعم لابس حجته بدراسة مفصلة عن السياسيات الدولية لأمانيا الاتحادية فيما بين 
عامی ۱۸1۰-۱۸۲١‏ وما يتضح من هذه الحجج أن تبنى سياسات توازن القوى لا يعنى 
استجابة الدول تلقائيا. 


أصحاب نظريات العلاقات الدولية هيلون إلى تعريف ماذج أوسع للسلوك كدليل 
على وجود نظام توازن القوىء لذا فإننا ف حاجة ماسة إلى بحث أكثر تفصيلاً فى هذا 
الصدد. الدراسات التاريخية المفصلة ناطق معينه قد توضح أن مفهوم توازن القوى 
يعطى وظيفة أيديولوجية لسياسة التبرير بدلاً من الهدف المعتاد وهو انتدابها وكثيراً قد 
تعتمد على ما يتصوره رجال الدولة بالضبط عندما يتحدثون عن توازن القوى أو 
التوازن الدولي. 
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ترابطية توازن القوة 

ف الفصل الأول قد تم البرهنة على أن التقليد الفكرى الذى يضمر بداخله فكرة 
توازن القوى تاريخيًا هو: إما سياسات القوى وإما الواقعية. وهذا بالتأكيد هو المؤشر 
الذى من خلاله يتم عادةء على أية حال فإن هذا التفسير التقليدى م يسلم من النقاد 
وخاصة یتشارد لیتل وباول شرویدر (۲٤۵٤٥h‌؟ ù lررق »)Richard Little and Paul‏ 
السجل التاريخى يعطى دليلاً واضحًا على أن تفسير سياسات القوى لنظام توازن القوى 
ليس هو التفسير الوحيد.. 

قد تم النظر إلى الحجة التى صاغها شرويدر ف ضوء نظام توازن القوى خلال القرن 
التاسع عشر فوجد أن نقد شرويدر يعتمد على الفرق بين توازن القوى والتوازن 
السياسى» وعلى الحجة القائلة بإن توازن القوى ف القرن التاسع عشر لا يعتمد بشكل 
آساسی علی توازن القوی أمام قوی أخرى ولكن كان يعتمد على توازن عوامل أخرى 
تعتبر حاسمة ف السياسات الدولية وأيضًا كان النقد ينصب على أن سياسات توازن 
القوى فى شكلها الاصلى تعمل على تدمير التوازن الدولى بدلاً من تدعيمه 
.(Schroeder,1989:135)‏ 

یز لیتل اصطلاحات اختلافات داخل فكرة توزن القوی ویہرهن على وجود ميل 
ثابت ومضلل» منذ بداية النظر الى العلاقات الدولية كعلم أكادهى ف القرن العشرين. 
٠‏ نحو تعريف ومناقشة مفهوم واحد فقط منهما. 

ليتل يسمى هذين اممفهومين باصطلاح ترابط القوى المتناقض» واصطلاح ترابط 
القوى المترابطء فالأول هثل امممثلين السياسيين من حيث التنافس والمصلحة والذاتية.» 
بينما الثانى يفترض أنه من خلال نظام توازن القوى ممكن لاممثلين الدبلوماسيين أن 
يتعاونوا وهارسوا سياسات تشتمل علي مصالح الأخرين (1989:88,ه1ا)11). 

إن مفهوم التوازن اممتناقض يُبنى على اقتراحات الواقعيين عن طبيعة العلاقات 
الدوليه, فهو يجسد اممفهوم القسرى للقوة. وصورة السياسات الدوليه تعكس الدلالات 
الضمنية معضلة الأمن فى دولة تسعى إلى التوسع عن طريق قر وقمع الأتجاهات 
امماثلة فى دول الجوارء لذا فيكون التشديد على اكتناز واستخدام القوة العسكرية ف 
جو من التوتر وعدم المصداقية والصراع الدائم من أجل التوسع والبقاء. وهذا شكل 
نظرية توازن القوى عند الهوبزيين (انصار مبادئ الفيلسوف هوبز)ء والانجلوسكسونين 
اللذان تم الإشارة إليهما في الفصول السابقة. ويقارن ليتيل ذلك مع ترابطية توازن 
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القوىء فهذا المفهوم كما يقال ظهر أصلا من خلال السياق الداخلى للدولة وتم تأسيسه 
على ايمفهوم الاشتراكى أو التعاوني للقوة. وف هذا المنظور امتلاك القوى يتطلب أن تكون 


تطابق مح افکار غروتیوس المتعاقة بطبيعة المجتمع الدولي. 

ومن هنا لعمل توازن ثابت مستقر فإنه ليس من الضرورى التصدى للدوافع 
المهيمنه لدى الدولة التوسعية فقط ومواصلة السعى للتوصل لتسويات لاتخلق 
تهدیدات مستقبليةء بل أيشًا بذل قصارى الجهد فى سبيل تحقيق والحفاظ على قبول 
عام عن الوضع الراهن» والتوصل إلى ذلك يحتاج إلى متطلبات والطريق لن يكون معبدًا 
للتوفيق بينهم» وعلى أية حال إذا تم تتبع هذه امتطلبات بنجاح يتم النظر إلى النظام 
الدولي کمجتمح دولي بدلاً من فوضي دوليه. 


فی رأی ستابس(ءbاStub)‏ )۲۲0-1۸۸7( فإن توازن القوى هو القاعدة التى أضفت 


الوحدة على الخريطة السياسية للتاريخ الاوربى ولكن بالنظر إلى فكرة توازن القوى من 
هذا المنطلق فمن الضروري أن يكون في اذهاننا ثلاثة أشياءِ : 
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اولً : علينا أن نعلم أن توازن القوى م يكن هو الفرع الوحيد المنظم ف العلاقات 
الدولية وتداوله لا يجب أن يضللنا ويجعلنا نعتقد أنه كذلك. 

ثانيًا : حتى ف الفترات التى كانت فيها سياسات توازن القوى مستحسنة ومزكاة 
بشكل عام مم تختار كل الدول هذه السياسات لتحدد شكل سياساتها الخارجية. 

ثالنًا : حتى منذ أن كان التوازن هدقًا معلنًا من أهداف رجال الدولة فإن الحظر 
مطلوب منذ أن اشتملت هذه العبارة علي معاني كثيرة مختلفة. 

أن من المستبعد أن يقال إنه "عندما لا يكون توازن القوى ترانيم بلا معنى فإنه 
يستخدم كبديل لشىء اخر(1989:178,١ه«1اء6)»‏ ولكن لا يقل ف الأهمية التوصل إلى 
معنى محدد لتوازن القوى من خلاله يتم السعى وراء توازن القوى وإدراك أنه بالرغم 
من هذه التحذيرات فإن إتباع نظام توازن القوى إلا أنه يعتبر جانب واحد من السلوك 
السياسي ( 70 : 1972 Sterling,‏ (. 
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الفصل الثامن 
توازن القوى في الحقبة النووية 


مقدمة 

كانت هناك مدرسة فكرية في خمسينات القرن العشرين تؤكد على أن الآليات 
التقليدية (القدهة) التي قام عليها مفهوم توازن القوى صارت أمرَّا عفا عليه الزمن مع 
ظهور التكنولوجيا النووية. وأكدت أيصّا على أن مفهوم الردع النووي هثل منهجًا 
مختلفًا تماما في تنظيم الفوضى الدولية. وقد يؤخذ على پرنز (5٥عنا8)‏ (۱۹0۷: -٤۹٤‏ 
»)٩۹‏ تبسيطه الشديد لهذا ا منهج» وإن م يخل الأمر من وجهات نظر مختلفةء فقد 
أكد سنايدر (ءلرہ5) على أن "نظرية توازن القوى مم تفقد فاعليتها بعد ومازالت 
نموذجًا مثمرًا لعدد معين من أوجه سياسة العام المعاصر على أقل تقدير. فلم تكن 
التكنولوجيا العسكرية الجديدة إيذانًا بنهاية نظرية توازن القوى بل عاملاً أسفر عن 
تغيير في طبيعتها" (1965:186,إ٠ل۷ہ؟)»‏ ومن ثم» فإنه وفقًا لرؤية "سنایدر“» يعد ما 
وقع من أحداث بعد عام ٠۹٤١‏ هثابة إرهاصات بظهور نظام جديد من التوازن (هعنى 
٠‏ التكافؤ) هكن التعبير عنه "بتوازن الرعب" مما أسفر عن انشغال دائم للدول بتحقيق 
توازن يختلف عن نظام توازن القوى الذي كان سادا قبل ظهور القنبلة النووية. "يعمل 
نظام توازن القوى على أساس مختلف من التوجهات واممبادئ التي هكن الفصل بينها 
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ص 


عبر التحليلء إلا أنهما من الجانب العملي نظامان متشابكان غير منفصلين عن ال مفهوم 
الجديد لتوازن القوىء والذي تتعايش فيه عناصر النظام القديم مع عناصر النظام 
الجديد." (المصدر السابق). 

يؤكد الكثير على أن الحرب العاممية الأولى أنهت عصر توازن القوىء» وأن القرن 
العشرين لجأ إلى أساليب مختلفة في إدارة النظام الدولي» مثل الأمن الجماعي وتوازن 
الرعب النووي. ولكن ليس الأمر صحيحًا في مجمله. فالنظام الدولي بين عامي ٠۹٤١‏ 
و٠۱۹‏ تيز بسعي الدول إلى تحقيق التوازن بين القوى العظمى والتكتلات التابعة لها 
والحفاظ على هذا التوازن. وکان م من الواضح أنه في ظل النظام القديم مم يكن توازن 
القوى عاملاً حاسمًا في الحفاظ على النظام وتجنب الفوضى وعدم الاستقرارء بل على 
العكس من ذلك فقد اختلف عن نظام توازن القوى الجديد من عدة أوجه مهمة» كما 
أن النظام الجديد تقاسم بعض السمات مع النظام القديم. وقد رجح "مايكل ماندل- 
ڊglم ai «(Michael Mandel-baum)‏ في حالة التعريف بتوازن القوى من حيت وضع 
النظام الدولي وليس ترکیبته - من المنظور السلوي وليس المنهجي- فإن النظام العاطمي 
بالتالي کان في حالة "توازن" منذ عام ۱۹٤١‏ کما کان عليه قبل وبعد عصر "نابليون“ 
وخرج من رحم الشرط الأساسي نفسه لوجود توازن القوى - وهو الفوضى - النتيجة 
العامة نفسها - وهي التوازن (معنى التكافؤ) - وهو ما هكن تعريفه بعدم تفوق 
طرف على آخر. 


الردع النووي 

وقع أول اختبار على السلاح النووي قبل شهر من الهجومين النوويين اللذين شنتهما 
أمريكا على اليابان في عام ١٤۱۹ء‏ ويذكر "جيه روبرت أوبنهاير" المصمم الرئيسي للسلاح 
وهو يشاهد الاختبار أبيات من ملحمة دينية هندوسية تسمى "البجواد جيتا" ( ۴ا1 
Gita‏ avadعBha)‏ تقول "لقد أصبحت اليوم أنا الموت» مدمر العوام» وأنتظر الساعة 
التي تاتي بهلاکهم". وبعد شهور قلائل» نشر "برنارد برودي" (غزله8 ۲"۵۲4ه8) کتابه 
"luJlاح‏ hl¦ۈlلقWeapon)"j The Absolute‏ ( والذي أکد فيه على أنه من خلال هذه 
القوة الرائعة والمدمرة التي تتمتع بها الأسلحة النووية؛ فستكون لديهم وسيلة تحول 
دون التعرض لأي اعتداء في المستقبل» فستكون المهمة الأساسية للقوات المسلحة في 
العام هي عدم الفوز بالحروب وأا تجنبها (۱۹16: .)۷١‏ 
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ولا شك أن ظهور الأسلحة النووية آذن بظهور عام مختلف تامًا عن العام القديم 
إنه البزوغ الحقيقي لعصر جديد للسياسة الدولية. وصرح الرئيس "ترومان" 
(صه«س٣٣)‏ بإن الأسلحة النووية مثابة "قوة جديدة ثورية في طبيعتها إذا ما تناولناها 
في إطار الأفكار القدهة" (u,1981:1ةط1ءفمة).‏ وسادت حالة من التوقعات بأن 
الأسلحة النووية تجعل من الأفكار والمفاهيم القدهة - مثل مفهوم توازن القوى - أمرًا 
لا يتناسب مع اوضاع العام المعاصر. 

وعلى الرغم من ذلك فإن امسار التالي للتاريخ السياسي أوضح أنه لا مبرر لهذه 
التوقعات» فمن ناحية الجوهرء مم يغير تطور الأسلحة النووية من طبيعة العلاقات 
الدوليةء فكان أكثر سمات العام برورًا هو استمرار الفوضى الدولية. وعلى الرغم من 
المخاطر الهائلة التي مثلتها الأسلحة النوويةء فإن النظام الدولي م يتحول إلى شكل من 
أشكال الحكومة العاممية بهدف السيطرة على صناعة الأسلحة. كما أن الحروب بين 
الدول مم تنته» كما اعتقد البعض» حتى وأن م يكن طرفيها هما القوى العظمى في العام. 
وعلى الرغم من ذلك» فإن كنيث والتز (zااةW‏ طاء«م»×)» أكد على إن الأسلحة 
النووية نجحت بفاعلية في الحيلولة دون نشوب حروب مباشرة بين الولايات اطمتحدة 
والاتحاد السوفيتي» وأن ال معارضة الدولية لانتشار السلاح النووي هي التي حالت دون 
ظهور الطمزيد من الدول النووية التي تفرض السلام على جيرانها بسلاح الردع هذا 
W12,198:(‏ ف أجزاء متفرقة من الكتاب). وبالفعلء فقد أكد أحد الأشخاص الذين 
انتقدوا وجهات نظر "والتز" على أن حجة "والتز" تنطوي على فكرة بأن الأسلحة النووية 
لديها القدرة على إنهاء حالة الفوضى الدوليةء وأن "القدرات النووية ترتب نظام الدولة 
بالصورة التي رأى فيها "هوبز" أن السيادة تنشئ ابمجتمع المدني. وبالتاليء فإن السلام 
يتحقق لجميع الأطراف» ويتم الحفاظ على الحدود بين هؤلاء الأطراف الذين يغخضعون 
إلى وضع يقيني آشبه بالقانون ديودني (1993:15, ٤y‏ 4ںه0). 

لا شك أن وجود الأسلحة النووية قد أثر بشكل كبير على الأماط التي تتصرف من 
خلالها القوى العظمى تجاه بعضها البعض خلال هذه الفترة فقد حث خطر نشوب 
حرب نووية بين القوتين العظمتين ف العام إلى أن يتعاملا مع بعضهما بحذر بالغ 
ويتحركا بحرص شديد إذا ما كانت مصالحهما على ا محك. كما دفعت كلا الجانبين إلى 
استكشاف فرص التخفيف من حدة المنافسة بينهما من خلال آلية السيطرة على 
الأسلحة وتنظيم التسلح» فشجع ذلك على ظهور نظام توازن قوى يقوم على عقيدة 
الردع» وهي عقيدة دفعت القوى العظمى إلى تكديس كميات هائلة من القوى 
العسكرية على أمل أن لا تدفعهم الحاجة إلى استخدامها مطلقًا. 
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وليس الردع فكرة جديدة نشأت مع ظهور الحقبة النووية أو تكون العلاقات 
الدوليةء وأا هي من المنظور البسيط محاولة للتأثير على السلوك بصنع تهديدًا محتملا 
يستخدم قي إحداث عقاب أكبر من أي نفع يعود على الخصم من تنفيذ نواياه 
الإقليمية. وليس من الضروري أن يعتمد الردع على القوة العسكرية»ء فقد يشمل أيضّا 
أية عقوبات تأخذ صورًا أخرىء ولكن كلما عظم العقاب ابمحتمل كان تأثير هذا التهديد 
أكبرء وهشل تهديد استخدام الأسلحة النووية هنا عقوبة مطلقة لا هكن لأية دولة تحمل 
تبعات تجاهلها. 

وعلى الخلاف من استخدام القوة العسكرية في نظام توازن القوى فيما قبل صناعة 
الأسلحة النوويةء فإن الردع النووي لا يتم عن طريق إعاقة نشاط معين من الحدوث» بل 
أنه يظهر هذا النشاط كخيار غير جذاب في امقام الأول لأن تكاليفه ستتجاوز الأرباح. 

وعلى الرغم من أن مفهوم الردع من المفاهيم البسيطةء فإنه من أعقد المفاهيم 
التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع» فحتى يأتي الردع النووي بالنتائج ال مرجوة منهء 
يجب أولاً النجاح في تنفيذ عدد من العناصرء أولاها يتعلق بالتواصل» ويحظى التواصل 
بأهمية كبيرة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الردع يقوم على التصديق بوجود تهديد 
محتمل» ومن ثم فإن هذا العنصر من الأهمية مكان يعرف من خلاله الطرف المناوئ 
النشاطات التي يحظر عليه القيام بهاء وعلى المنوال نفسه»ء يتحتم أن يدرك الطرف 
المناوئ بكل دقة ما سوف يحدث إن تجاهل هذا التهديد. 

ثانيًاء حتى هكن لدولة ما أن تردع غيرهاء يتحتم أن تمتلك هذه الدولة المقدرة على 
تنفيذ هذا التهديد. ففي بداية خمسينات القرن العشرين» كان هناك نزوعًا إلى 
التصديق بأن كل ما كان يتطلبه الردع هو امتلاك عدد من الأسلحة النوويةء وظهر 
افتراض بأنه لن تكون هناك أية دولة من الحمق ما يجعلها تتحدى دولة أخرى تثمتلك 
مثل هذه الأسلحة» إلا أنه أثناء الخمسينات من القرن العشرين» واجه هذا المفهوم 
تحديات ذات أشكال مختلفةء خاصة هجرد أن أصبح الاتحاد السوفيتي هو ثاني دولة 
مسلحة نوويًا. 

كما أن فكرة أن الأمر لا يلزمه سوى عدد قليل من الأسلحة النووية فقدت قوتها 
لأسباب عديدةء ففي عام ١٤۱۹ء‏ امتلكت الولايات اممتحدة تفوقًا جويًا تاا على اليابانء 
وكان بإمكانها الهجوم على ما ترغب من أهدافء إلا أنه في خمسينات القرن العشرين» 
كان على المخططين بالولايات المتحدة أن يأخذوا في الاعتبار أن الاتحاد السوفيتي قد 
يحاول اعتراض سبيل قاذفات القنابل النووية الأمريكية ويدمرهاء ومن ثم وجدت 
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الولايات المتحدة نفسها في حاجة إلى امتلاك عدد كبير من الأسلحة النووية حتى يكون 
حجم تهديدها أكبر. فلجات إلى نقل أسلحتها النووية إلى أهدافها عن طريق عربات 
حتى يصعب للغاية - أو يستحيل إن أمكن ذلك - اعتراض سبيلهاء كما أن الصواريخ 
ستكون أكثر تفوقًا من قاذفات القنابل المزودة بطاقم من الرجال في هذا الشأن. 

وفي نهاية خمسينات القرن العشرينء تحول الانتباه إلى ما يشوب هذه النظم من 
نقاط ضعف» فمن الناحية النظريةء نجح امتلاك عدد من الأسلحة النووية التي مكنها 
الوصول إلى أهدافها بعد إطلاقها في تحقيق الردع. إلا أن معظم الأسلحة النووية تتسم 
بالضعف أمام الهجمات المفاجئةء فعلی سبيل المثال» في نهاية خمسينات ا 
العشرين» كان بإمكان أي هجوم سوفيتي مفاجى وغير متوقع على الولايات المتحدة أن 
ينجح في تدمير جميع قاذفات القنابل الأمريكية وهي لا زالت على الأرض» ولن يكون 
بالإمكان إطلاق العدد القليل الذي يتبقى من الصواريخ طويلة المدى والتي يحتاج 
إطلاقها في الأساس إلى تجهيزات تستغرق فترة طويلةء وقد تتعرض جميع الأسلحة 
الأمريكية في مثل هذا الوضع للتدمير وتعجز عن توجيه ضربة عقابية للسوفيت. وقد 
أكد كثير من المحللین مثل لبرت Jlgêشۃةر (rro-11 :110۹) (Albert Wohlstetter)‏ 
أن الأسلحة في مثل هذا الموقفء» لا تعد رادعًا بمثل هذا الهجوم ومن ثم ما کان يهم 
هنا هو ليس عدد الأسلحة النووية التي تمتلكها الدولةء وأا النسبة التي هكن أن 
تتبقى من هذه القوة بعد وقوع "الضربة الأولى". فالأمر يتعلق "بالقدرة على شن 
الضربة الثانية" وهو ما يكون العامل الرادع هناء فالهدف هيا هو أن يخاف الجانب 
الآخر مما يتبقى من الأسلحة الي بي الايا ف الفرة اااي وور 
الولايات المتجحدة اطلمزيد من الأسلحة (آخذة بذلك ما قد تتعرض له من خسائر بعين 
الاعتبار) ونشرت نسبة كبرة منها في غواصات منيعة. . وتم e‏ بعدد من أسطول 
قاذفات القنابل على أهبة الاستعداد للإقلاع مباشرةء وتم توزيع الطائرات على عدد كبير 
من المطارات» وتم استبدال الصواريخ القدمة تدريجيًا بصواريخ سريعة الاستجابة في 
مبان أنبوبية تحت الأرض. وجعلت جميع هذه الإجراءات من الضربة الثانية أمر مؤكد 
الحدوث. وكان بإمكان الجانب الآخر تحقيق تقدم تکنولوجي هائل بهدد قدرة الولايات 
المتحدة على تنفيذ الضربة الثانيةء فدفعها ذلك إلى تقسيم انتشار السلاح النووي على 
ثلاثة وسائل تكنولؤجية مختلفة - قاذفات قنابل ةلا E‏ وصواريخ موجودة 
علي قواعل أرضيةء وصواریخ موچودة ف الغواصات - وهو ما جعل نسبة الخطر تقل 
إلى الصفر تقريبًاء فكان من امستبعد تمامًا أن يتمكن الجانب الآخر من تحقيق إنجازات 
تكنولوجية بإمكانها اختراق الوسائل الثلاث في آن واحد. 
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ودخل تحسن آخر على الحسابات الخاصة بالردع في منتصف ستينات القرن العشرين» 
فكان الردع يقوم على فكرة أن الدولة تردع عن القيام بشيء ما تحت تهديد بأنها إذا ما 
قامت بذلك فإنها ستدفع ًا باهظًاء وسوف تعاني من "أضرار لا مكنها تحملها". 

ولكن أثارت هذه الفكرة سؤالاً عن طبيعة الضرر "الذي لا هكن تحمله"» ومن هذا 
الطرف الذي لن يتحمله؟ وهل هناك مثلاً مستوى من الوفيات والدمار يردع الولايات 
امتحدة من فعل المثل بالاتحاد السوفيتي؟ ومن خلال هذه التساؤلات يتبين لنا أن الردع 
هو في الأساس ظاهرة نفسيةء فما يهم هنا ليس كيفية رد فعلك» ولكن رد فعل الشخص 
الذي تحاول أن تردعه في ظروف مماثلةء ومن ثم فإن على الولايات المتحدة الأمريكية أن 
تحاول أن تقدر الضرر غير المحتمل من منظور القيادة السوفيتية في موسكو. 

وبعد التوصل إلى مستوى مرض من القدرات التدميرية المفترضةء ظل هناك تعقيدا 
أخرء كان منطق نظم حمل الأسلحة "اللاي" يقوم على أن الجانب الآخر قد ينجح في 
وقت ما في تحقيق تقدمًا تكنولوجِيًا مكنه من تعطيل فاعلية أحدى عناصر هذا النظام 
الثلائي. فعلى سبيل ال مثال قد يعني ظهور صواريخ أو مقاتلات مضادة للطائرات عجز 
قاذفات القنابل عن الوصول إلى أهدافهاء وقد يستغرق الأمر عدة سنوات حتى يتم 
التغلب على هذا التقدم واستعادة فاعلية عنصر القاذفات المحملة بالرجال. وكان هناك 
شبه يقين بأن هذا النوع من التهديد أمر وارد الحدوث مما يعطل أحد أساليب النظام 
الثلاي. وبالتالء يكون على الأسلوبين الآخرين تحمل عبء ردع العدو إلى أن يتم 
التغلب على المشكلة. بل كان من الممكنء وعلى الرغم من أن الأمر م يكن مرجخًا 
بشکل کبیرء أن يتم تهديد عنصرين من عناص النظام الثلائي في آن واحد. وقي هذه 
الحالةء فإن على العنصر المتبقي أن يردع إلطرف المناوئ دون أن يكون هناك دعم من 
العنصرين الآخرين. 

وعلى الرغم من ذلكء إذا أخذنا في الاعتبار أن هناك مستوى محدد هثل الحد 
الأدنى للدمار المؤكد اللازم لتحقيق هدف الردع وأن من الممكن من الناحية النظرية أن 
يتم الاعتماد لفترة من الوقت على عنصر واحد من النظام الثلاڻي في تنفيذ مهمة الردع 
وحده دون دعم فيجب من هذا المنظور أن يتمكن هذا العنصر وحده من إحداث 
المستويات الضرورية "غير امحتملة" من تدمير العدوء وأن يتمكن من ذلك أيشا حتى 
بعد امتصاص الضربة الأولى من العدوء وأدى هذا الأمر إلى زيادة العدد الإجمالي 
للأسلحة إلى مستويات مرتفعة للغايةء وكان على هذه المستويات المرتفعة أن تبدو على 
درجة من القدرة على الردع لا هكن مقارنتها مع ما لدى الطرف الآخر. 
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وكان أيضًا من المسائل التي تجعل من الصعوبة هكان تحقيق الهدف المرجو من 
الردع هو مساألة المصداقية. فحتى يتحقق عنص الفاعلية في الردع» يتحتم أن لا يقتصر 
الأمر على أن يتأكد الطرف الممناوئ أنه في حالة قيامه بالاعتداء ستتخطى التكاليف ما 
يمكن أن يحققه من أرباح» ولكن يجب أن تكون لديه قناعة أيصّا بأن الطرف الآغر 
سينفذ تهديده» وبكلمات أخرى» يجب أن يقتنع أن التهديد بإمكانه أن يقع» وبصورة 
شبه فورية. 

وليس من اليسير التوصل إلى وضع كهذا من حيث الجوهرء فمن جانب لا يلقى 
هذا التهديد تصديق الطرف الآخر في معظم الأحوال» وبإستثناء أكثر الأحوال إيلامًا - 
وهو ما قد يكون هجومًا نوويًا على أحد الأطراف - فإن المخاطر التي تنطوي عليها 
الضربة الانتقامية لا تحصى. فعلى سبيل المشال» منحت الولايات المتحدة الأمريكية 
تغطية نووية لحلفائها الأوربيين في حلف شمال الأطلنطي على أن تستخدم أسلحتها 
النووية ضد القوات السوفيتية التقليدية إن اقتضت الحاجة. ولكن القيام بذلك قد 
يسفر في النهاية - بعد استثارة انتقام السوفييت - إلى حروب نووية ضروس بين 
الطرفين قد تبيد الولايات المتحدة عن بكرة أبيها. وليس من السهل إقناع العدو بأنك 
ستبادر في ظل أوضاع معينة بعمل شيء قد يسفر عن موت جميع السكان لديك» كما 
أن الحرص على تحقيق الردع النووي للنتائج ا مرجوةء لا يعني خوض حرب نووية 
صغيرة من حين لآخر إثباتا مصداقيتك. قد تتمكن من إثبات عزمك هذا بخوض حروب 
تقليدية» إلا أن هذا لا يعد برهانًا على أن لديك القدرة على النجاة من حرب نووية إذا 
ما أفعت إليهاء خاصةً في ظل اختلاف تداعيات الحرب التقليدية عن الحرب النووية 
اختلافًا جذريًا في كل حالة على حدة. 

وقد أنتقدت سياسة الردع لعدد من الأسباب» فقد أكد البعض على أنها تمثل تطورًا 
خطرر] لأوضاع العام لأن سياسة الردع يقوم مفهومها على منخ الحروب عبر التهديد 
بإنزال العقاب وليس على ابمبدأ المجمع على صحته بأن تجنب الحروب يأتي عبر 
التفاوض والقنوات الدبلوماسية" .)McGu¡e,1986:24(‏ 

وعلاوة على ذلك أكد بعض النقاد من بينهم "ماكجير" أن عقيدة الردع أمرت عن 
عقلية معينة خطيرة هيمنت على القانمين بالتخطيط الإستراتيجي؛ حيث أدت الحاجة 
إلى أن تكون الدولة قادرة على شن الضربة الثائية في جميع الأحوال والظروف إلى تبني 
أكثر الأشكال تطرقًا في تحليل السيناريو الأسوأ. وفي الوقت نفسه» كانت الفوائد المرجوة 
من شن الضربة الأولى جمة مما حدا بكل طرف من الطرفين إلى بذل أقصى جهده حتى 
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يضمن أن لا يحاول الطرف الآخر أن تكون لديه القدرة على شن الضربة الأولى. فكانت 
هذه الضرورة سببًا في سعي كلا الطرفين إلى ضبط النفس والتحفظ عندما يتعلق الأمر 
بنشر الأسلحة» ولكنه ثبت بعد ذلك أن هذا أمر يصعب تحقيقه للغاية» لأنه لا مكن 
تحقيقه E ET O E‏ 


ت إذا ما كانت الحرب الدفاعية هي الآلية الأساسية المستخدمة في تحقيق التوازن. 
وقد كانت الحرب في نظر كل طرف هي الحل الأنسب إذا كان التوازن 6 حد ذاته فشل 
في أن يکون رادعًا. 


إلا أن الحسابات تختلف تامًا عندما يتعلق الأمر بتوازن الرعب» فلا خيار هنا 
سوى الردع الذي يتحقق عبر قدرة الدولة على تهديد الطرف المناوئ بإنزال عقاب لا 
يحتمله» فإذا اقتضت الحاجة في أي وقت إلى تنفيذ هذا التهديد. فإن النتيجة هي حرب 
نووية هائلة ها يترتب عليها من تداعيات كارثية تلحق بكلا الجانبين. ولكل طرف منهما 
حافز قوي يجنبهم القيام بأي نشاط يستلزم معه تنفيذ هذا التهديد. وإذا جاء اليوم 
الذي تستخدم فيه الأسلحة النوويةء فإن هذا يعني أن عامل الردع قد فشل في تحقيق 
هدفه. وإذا ما كانت الحروب تعد في ظل نظام توازن القوى أمرًا مشروعًا وجِزءًا لا 
يتجزأً من عملية تحقيق التوازن» إلا أنه فيما يخص الردع النوويء فإنها تعد فشلاً ذريعًا 
لعملية الردع بارا 

ووفقًا طا آورده هرتز [11۲2] »)۳١ :۱۹٦۰(‏ هناك اختلاف آخر مهم بین المنهجینء 
يتمثل في الدور الذي تلعبه الحرب. ففي النظام الأول تعد الحرب أو التهديد بشن الحرب 
العامل الذي ينصب عليه جل التركيزء أو الأداة الوظيفية التي تلجأ إليها الدول للدفاع عن 
أوضاعها ومصالحها. وعلى النقيض من ذلك نجد أنه في الحقبة النووية ورغم أن القوة 
العسكرية التي تقع تحت تصرف الدول النووية صارت أكبر بكثير مما كان في الماضيء 
صارت الحروب أقل وظيفية بكثيرء حيث لا هكن اللجوء إليها ضد عدو رئيسي دون أن 
يسفر ذلك عن ضربة انتقامية قد تقضي تماما على أمة بأسرها. ومن ثم "فقد قضت الحرب 
النووية كمفهوم على الهدف الذي وضعت له بأن عرضت ما كانت وظيفة الحروب 
التقليدية السابقة حمايته إلى الإبادة ألا وهو الوجود القومي" (المصدر السابق). 

ويؤكد هرتز )11٥۴2(‏ على أن نظام توازن القوى قبل الحقبة النووية كان بسيطًا إذا 
ما قورن ها تلاهاء وذلك طا كان يتسم به دور الحروب والأسلحة في ذلك الحين. فكانت 
الحروب في النظام التقليدي محدودة من حيث وسائلها وتقنياتها وأهدافها؛ "فكانت 
الحروب لتحافظ على نظام استقلال الأوطان" سنايدر (1960:38,إءلرہ5)» وإن كانت 
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هذه الحروب لا تضمن استمرارية وجود كل الدولء وذلك كما تبین عبر تقسیم بولندا 
إلا أنها حافظت على نظام سيادة الدول. ويؤكد "ماندلباوم" [نةط!ءك”ة۷] على أن 
مواقف الدول تجاه مفهوم الحرب» كانت عنصرًا رئيسيًا هيز توازن القوى التقليدي عن 
نظام ما بعد عام .۹٤١‏ كانت الحروب بلا شك أداة طبيعية ومقبولة سياسيًا في القرن 
الثامن عشر؛ إلا أن الأمر مم يعد كذلك مح بداية القرن التاسع عشر. وعلى الرغم من أن 
هذا الشعور مم يتبعه انخفاض في وتيرة الحروب أو عددهاء إلا أن القوى العظمى فقدت 
رغبتها تدريجيًا في استغلال مثل هذه الأداة في سياستها الخارجية وسعت إلى الحد منها 
عن إدراك ووعي منها. وبالفعل» صار تجنب الحروب هدقًا في سیاسات توازن القوی في 
القرن العشرين وبصورة مم تكن على ما كان عليه الحال في القرن الثامن عشرء أو على 
الأقل كانت الجهود موجهة نحو تجنب نشوب حرب عامة تضم جميع الدول العظمى. 
"كانت الحرب هي الأداة المفضلة في القرن الثامن عشر لتحقيق توازن القوىء بينما 
صارت الدبلوماسية هي الأداة امفضلة لتحقيق توازن القوى في القرنين التاسع عشر 
والعشريj." .(Mandelbaum,1981:55)‏ 

وكان لهذا التغيير ف موقف الدول تجاه الحروب سبب واحد ف كلتا الحالتينء آلا 
٠‏ وهو حدوث ثورة في المجال العسكري جعلت من الحروب العامة - ومن ثم الأداء 
التقليدي لنظام توازن القوى - أمرًا مكلهًا للغاية بصورة تمنع استمراره. إلا أن هذا لا 
يعني أن الحروب م تعد أداة نافعة في يد السياسة للدفاع عن التوازن» ولكنها صارت 
أداة تنطوي على تكاليف باهظة. وحاول التحالفان امنتصران في عامي ۱۸۱١‏ و١٤۱۹‏ في 
البداية أن ينشئا إطارًا للأمن الجماعي لإدارة العام فيما بعد الحرب» ولكن باءت 
جهودهما في النهاية بالفشل» ليحل محلهما نظام يقوم على منطق توازن القوى؛ فنجد 
أن التحالف الرباعي بعد عام ۱۸1١‏ والأمم ال متحدة بعد عام ٠۹٤١‏ فشلا في إبقاء حالة 
التناغم بين مصالح هذه الدول التي كانت سائدة أثناء الحرب» على الرغم من أن 
التحالف الرباعي كان أكثر نجاخًا.من الأمم المتحدة. ويرجع إخفاقهما إلى انقسام القوى 
العظمى بعد أي صراع رئيسي انقسامًا أيديولوجيًا. فكانوا عاجزين عن الاتفاق على نظام 
عاطمي يعكس إجماعًا أيديولوجيًا فيما بينهم بعد الحرب أو تحقيقه على أرض الواقع. 

وم يتمكن النظام في كلتا الحالتين من الرجوع إلى الوضع الأول الذي كان يسود فيه 
نظام نقي غير مركزي لتوازن القوى بين الدول» وإن كان كلاهما سعى نحو تحقيق الأمن 
الجماعي. "فما نشا بعد ذلك هو توازن طرأ عليه التعديلء ويهمكن إدارته عبر قياس 
مدى التعاون بين الدول الكبرى وبعض القواعد التي تحكم تفاعل هذه الدول مع 
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بعضها الذي تجاوز مجرد أن يكون تجنبًا للهيمنة" (65 :1981 ,صuهbط1ءفمNa)‏ ومن 
أوجه عديدة مهمةء كان النظامان اللذان جاء! لاحقًا بعد عام 1۸٠١‏ مختلفين أشد 
الاختلاف عن نظام القرن الثامن عشرء فكلاهما كان يتسم بدرجة كبيرة من التعاون بين 
الدول الكبرى في النظام» وكان الأطراف الفاعلون في هذا النظام يدركون حاجتهم إلى 
هذا التعاون» وعلاوة على ذلك» كان هناك مفهومًا سادا لدى نظم ما بعد عام 1۸۱١‏ 
بان من الضروري تحقيق توازن في القوة العسكرية الخاصة بالقوى الكبرى في العام» 
ولكن أيضًا بضرورة أن تتسم السياسات الخارجية للقوى الكبرى بضبط واع للنفس 

وفي القرن التاسع عشرء كان التعاون ثمرة للجهود التي بذلتها قوات التحالف ضد 
نابليون أثناء الحرب» وفي نظام ما بعد عام ٥٤۱۹ء‏ كان التعاون ضرورة حتمية لامتلاك 
الدولتين للأسلحة النووية. لذلك كان نظام توازن القوى الذي فُرض فيما بعد عام ٠۹٤١‏ 
"نظامًَا نوويًا". 

ومن الاختلافات الأخرى - وام مثيرة للجدل في الوقت نفسه - بين نظام توازن القوى 
وتوازن الرعب هو ما أشار إليه "ماكجير" في معرض دراسته للردع» فالتوازن "الكلاسيكي" 
الذي تسم به القرن الثامن عشرء ساد في عصر مم يتأثر كثيرا مفاهيم مثل الأيديولوجية 
والقوميةء فالدول التي تمنى بالهزهة لا تلبث حتى ا مجددًا في النظام الدولي. بل 
أن الحروب نفسها كانت محدودةء وكانت آثارها تقتصر في أغلب الأحيان على الجيوش 
المحاربةء وهقارنة هذا الوضع مع ما كان عليه الحال في القرن السابق وحقبة نابليونء 
نجد أن القرن الثامن عشر يتسم بحروبه المحدودة التي کانت تدور بوسائل محدودة 
لتحقيق أهداف محدودة. 

وعلى الجانب الآخرء نجد أن توازن الرعب النووي ينطوي على سياق أخلاقي 
وسياسي مختلف تامًاء فالردع النووي يقتضي - افتراصًا - من الدول المتحضرة أن تكون 
جديرة بالثقة وهي تهدد بالقيام بعمل بربري مريع وارتكاب أسوأ جرهة يشهدها 
التاريخ الإنساني. فعلى سبيل المثالء قامتا بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية» أثناء 
الحرب الباردةء باحتجاز شعوب أوروبا الشرقية رهينة لديهماء فإذا ما فشل نظام الردع 
الذي أتبعتاهء لقامتا بريطانيا وأمريكا بحرق مثات الملايين من شعوب أوروبا الشرقية 
ووسط آسيا وأبادتهم عن بكرة أبيهم» ولن تفرق هذه المذابح بين العجوز والنشء» 
والمريض والمجنون في المستشفيات» ولن تميز بين الجنود والمدنيينء والحكومات 
والمحكومين في دول لا تمتلك فيها شعوبها أدنى فرصة حقيقية للتأثير على حكوماتهاء ولا 
يحتمل ذلك في الوصف سوى أنه إبادة جماعية لشعوب بريئة لا حول ولا قوة لها. 
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فإذا كانت هناك قدرة على شن "ضربة ثانية" في ظل هذه الشروطء دون أن يخيم 
على الوضع رطانة في التعبير أو لغة تسكين» نجد أن من الصعوبة مكان التفكير في 
ارتكاب مثل هذا الفعل الشنيع. ومن ثم من غير ا مشير للدهشة أن واضعي 
الإستراتيجيات يفضلون استخدام تعبيرات مثل الاستهداف المضاد لقيمة العدوء والدمار 
الشامل في وصفهم للإبادة الجماعية. وحتى يكن تقبل مثل هذا التهديد المريع» كان 
من الضروري على الرأي العام الغرب أن يتقبل فكرة أن شعوب أوروبا الشرقية 
. يستحقون مثل هذا المصير الشنيع. لذلك» كان من الضروري تذکیرهم بصفة مستمرة 
بحقيقة تهديد القوة العسكرية السوفييتية للغرب» والتأكيد على الطبيعة الشريرة 
للشيوعيين وشعوبهم. إلا أن مثل هذا المنظور م يفض إلى التفاوض حول قواعد ضبط 
النفس بين الطرفين والتي كانت إحدى ضروريات الهيكل الرادع حتى كن الحفاظ على 
الاستقرار. وكان هذا ال منظور سادا في الأوساط العليا حتى سنوات متأخرة في بداية 
الثمانينات» وذلك عندما ألقى الرئيس "ريجان" خطابه "إمبراطورية الشر". 

ومن ثم» فوفقًا با أورده "ماکجیر". كان هناك خلیطًا غير متجانس بین هدفين في 
` تلك الحقية.ء وهما ردع. الطرف الآخر والحيلولة دون اشتعال حرب نووية» فكان هناك 
ميلا واضحًا بالتسليم بتهديد الطرف الآخر بدلاً من طرح أسئلة تشكك في هذا التهديد 
بصفة مستمرة. فإذا كان من المتصور أن العدو بإمكانه القيام بفعل ما تظهر قناعة بأنه 
سيقوم به فصار الردع النووي عقيدة لها شعائرها وتعاليمها السرية الخاصة بها. وقد 
كانت هناك محاولات تتم من حين لآخر تهدف إلى تحسين العلاقات السياسية قبل 
منتصف مثانينات القرن العشرينء إلا أنها باءت بالفشل تحت وطأة القوة التدميرية 
للأسلحة النووية والتطور امستمر والحثيث في صناعة الأسلحة ونشرها. 


التفاعلات في توازن القوى المختلط 

في الفترة التي أعقبت عام ١٤۹٠ء‏ صارت التوازنات النووية والتقليدية آليات هكن 
أن تضطلع هام احتواء نفسها بنفسهاء بل كانت تتفاعل مع بعضها البعض بشكل أو 
باخر عبر عدد من القنوات المهمة. وعند هذه المرحلة». ضمت عملية تحقيق التوازن 
أثناء حقبة معاهدة حلف الناتو- وحلف وارسو مزيجًا من الأثنين» فوفقًا ما أورده 
سنایدر(۲۲فر5) :۱۹1٥(‏ ۱۹۲). فقد جد توازن شامل داخل النظام عندما أتفقت 
شروط كلا الطرفين. وكانت هذه الشروط إما إن تكون القوة العسكرية التقليدية 
والنووية - وهما شكالي التوازن - على قدم المساواة لكل منهما على حدة وإما إن يكونا 
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كلاهما - أي القوة التقليدية والقوة النووية - غير متوازنتين» ولكن لكل منهما تميز عن 
الآخر في أحدهماء حتى يعوض تفوق أحدهما في إحدى القوتين بضعفه في القوة 
الأخرى. ويعد النظام غير متوازن إن افتقد إلى التكافؤ في التوازن التقليدي والنووي: أو 
إذا كان أحد الطرفين يتمتع بالتوازن على خلاف الآخر 

وهكننا أن نرى تطبيق هذا بصورة عملية في اممنافسة التي دارت رحاها بعد عام 
٥‏ بين الولايات اممتحدة والاتحاد السوفيتي» ففي أكثر فترات هذه الحقبة كان 
الاتحاد السوفيتي وحلفاء معاهدة وارسو قي نظر الولايات اطمتحدة قوى تتمتعح بسيادة 
واضحة من حيٽٹ توازن إلقوه العسكرية التقليدية على القوات في أوروبا. وکانت أهمية 
هذا التفوق أمر بصعب دامًا الوقوف على مقداره بدقةء حیتٹ ث کان تفوق حلف وارسو 
تفوقًا عدديًا من حيث الجوهرء في حين أن قادة حلف الأطلنطي كانوا داما على قناعة 
بان هذا يقابله تفوق الناتو النوعي في ال معدات والتدريب وحماسهم في الدفاع. وتطور 
الأمر مسفرًا عن قلق الناتو الذي لازمه طوال سبعينات القرن العشرين» حيث بلغ 
التطور النوعي لأسلحة حلف وارسو حدًا اقترب به من قدرات حلف الناتو في هذا 
الإطارء مما زاد من تفوق حلف وارسو في نظر الناتو في الأسلحة التقليدية. 


فتمثلت إستراتيجية حلف الأطلنطي في معالجة هذا الوضع وتحقيق التوازن ضد 
تفوق حلف وارسو في القوى التقليدية في تفوقه في الأسلحة النووية. وتطورت طبيعة 
الأسلحة النووية التي استخدمها الناتو لهذا الغرض مع مرور الوقت» وصارت في النهاية جزء 
من القدرات النووية المعقدة والمتعددة المستويات لدى دول حلف شمال الأطلنطي. في 
البداية. كان المكون النووي في معادلة التوازن هشه الأسلحة النووية الإستراتيجية التابعة 
للولايات المتحدة. وأثناء خمسينات القرن العشرين حازت الولايات المتحدة على تفوق 
نووي إستراتيجي واضح على الاتحاد السوفيتي. فلم يكن لدى الاتحاد السوفيتي صواريخ 
عابرة للقارات أو قاذفات قنابل طويلة المدى يكنها شن هجوم نووي كبير على الولايات 
المتحدة. في حين أن الولايات المتحدة التي كانت تمتلك مئات من قاذفات القنابل طويلة 
المدى القادرة على العمل من مطارات في أوروبا الشرقيةء تهدد الاتحاد السؤفيتي بتدميرها 
نوويًا في حالة نشوب حرب بينهماء فكان "الانتقام (النووي) الهائل" هو رد الناتو عاى أي 
غزو قد يقوم به السوفيت لأوروبا الشرقية. 

وعلى الرغم من ذلك وفي خمسينات القرن العشرينء بدأ الاتحاد السوفيتي 
تدریجيًا ف نشر قوات نووية طويلة المدى تابعة له» ومع نهاية هذا العقد. بدأت 
الشكوك تحوم حول قدرة الولايات المتحدة النووية على حماية أوروبا. وم تعد أوروبا 
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تثق في آن الولايات المتحدة لديها القدرة على إعطاء السوفيت ذريعة بتدميرها نوويًا إذا 
ما استخدمت قواتها النووية الإستراتيجية مواجهة أي هجوم تقليدي شنه السوفيت ضد 
أور وبا. فانهارت مصداقية هذا الرادع» لأن قدرة الاتحاد السوفيتي على الانتقام بشن 
ضربة ثانية أدخلت الشك في حلفاءَ حلف الناتو حول إمكانية مخاطرة آمريكا باستخدام 
أسلحتها النووية. وكان لظهور هذا التكافؤ الإستراتيجي فائدة في استقرار توازن القوتين 
العظمتين في علاقتهما الثنائيةء ولكن بدا أنه يقوض من مفهوم "الردع الممتد"؛ أي رغبة 
أمريكا في ا مخاطرة باي شيء لصالح حلفائها. 

فواجه الناتو بذلك مشكلة كيفية استعادة قدرة الردع لأوروباء وكان من الحلول 
الممكنة للناتو زيادة مستوى القوات التقليدية لديه لتكون مكافثة طا تتمتع به دول 
حلف وارسوء إلا أن هذا الخيار استبعد ما ينطوي عليه من تكاليف باهظة ولخوف 
الحلفاء الأوربيين من أن تحقيق التوازن في القوات التقليدية قد يجعل من قتال أوروبا 
في حرب تقليدية أمرًا قابلاً للتحقيق في نظر أعدائها. 

وإذا كان من المتعذر تحقيق توازن تقليديء الذي رها يكون في نهاية المطاف أمر 
غير مرغوب فيه» فإن البديل الواضح لذلك هو الاعتماد بشكل أكبر على الأسلحة 
النوويةء وقد قال البعض إذا كان بالإمكان الهجوم على جيوش حلف وارسو وتدميرها 
باستخدام أسلحة نووية تكتيكية أو "خاصة بأرض المعركة" تحقق نتائج قليلة نسبيًا فإنه 
في ظل هذا الوضع لن يكون لدى حلف وارسو أي دافع يحفزه للهجوم وبالتالي استعادة: 
أوروبا لقدرتها على الردع. وساد شعور بأن الأسلحة النووية تتميز في جميح الأحوال 
بأنها رادع أکثر فاعلية من الناحية النفسية مقارنة بالأسلحة التقليديةء لأن التهديد 
المغروض هنا أعظم بكثير مما يترتب على استخدام الأسلحة التقليدية. 

وعلى الرغم من ذلك» فلم تهداً المخاوف الأوروبية؛ حيث انتاب حلفاءٌ الناتو شعورًا 
بأن "أية محاولة من شأنها ردع أي عدوان بأسلحة تقليدية في أوروبا باستخدام ترسانة 
نووية تمتلكها قوة غير أوروبية هو أمر في حد ذاته يعرضها لضربة انتقامية بأسلحة 
نووية" وهو ما يعد "موذْجًا للعقلانية السياسية والعسكرية في آن واحد" 
.(Freedman,1981-2:50)‏ 

وحاولت الولايات اممتحدة أن تتغلب على هذه الشكوك مفهوم "الرد المرن" الذي 
تېناه حلف الناتو في عام ۷٩1۹ء‏ فمن خلال الرد المرنء مكن لحلف الناتو تعزيز قدراته 
العسكرية في جميع المستويات» حتى إذا ظهر أي تهديد من أي مستوى من قبل حاف 
وارسوء فان حلف وارسو سيجد ما يكافئه في النوع. إلا أنه يلزم لتحقيق ذلك زيادات 
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هائلة ومتواصلة في نفقات الدفاع وهو ما كان حلف الناتو يعارضه منذ خمسينات 
القرن العشرين» لذلك فشل الحلف في بذل الجهد اللازم لتحقيق التوازن مع القوات 
التقليدية الخاصة بحلف وارسو. 

وحتى إذا ما تم توفير امال اللازم لتحقيق ذلك فلم تكن أوروبا لتحقق هذه 
الإستراتيجية بشكل كامل» حيث كان القادة الأوربيون يخشون إن في حالة حصولهم على 
قدرة تمكنهم من القتال في حرب تقليدية في أوروباء فإن حلف الناتو سيشجع الاتحاد 
السوفيتي بذلك على الاعتقاد بأن بإمكانه شن هجوم تقليدي على أوروبا الغربية دون 
أن یخشی ردا نوويًا من جهتها. وبدا أن من شأن الرد المرن لدى بعض القادة الأوربيين 
أن يقلل من احتمالية وفاء أمريكا بضماناتها النووية وليس العكس. وينطوي هذا 
المفهوم على أنه إذا أخفق هذا الرادع في تحقيق الهدف منه عند أي مستوی» فسيكون 
على حلف الناتو تصعيد الأمر إلى المستوى التالي ثم الذي يليه حتى ينتهي إلى استخدام 
الأسلحة النووية الإستراتيجية. وعلى الرغم من أن الوضح كذلك, فإن الأوربيين يرون أن 
لا سبب يدعوهم إلى اللجوء إلى خطوات وسيطة. فالضمان النهائي ظل في صورة رغبة 
الأمريكيين في استخدام الأسلحة النووية حتى في حالة ما إذا كان في هذا مخاطرة بتلقي 
الضربة الانتقامية في الولايات ا متحدة نفسها. ومن ثم» فإن هذه العقيدة المترسخة لدى 
الدول الأعضاء في حلف الناتو ظلت في صورتها التي وصفها أحد النقاد بأنها "دفاع 
تقليدي ضعيف تدغمه ضمانة نووية هائلة" (1981-2:55, 4¬ eedء۴).‏ 

وعلى الرغم من أن العقيدة النووية لدى حلف الناتو انطوت على تضارب واضح؛ 
إلا أن القادة الأوربيين بدوا مرحبين بغموض المعادلة النووية الأوروبية. وكان من شأن 
القرارات التي أتخذوها زيادة هذا الغموض› مثل الحصول على عدد كبير من الأسلحة 
ذات القدرات المزدوجة. أي أنها قادرة على حمل رؤوس نووية أو تقليديةء مثل 
المدفعية ٠١١‏ مم وقاذفات القنابل المقاتلة ۴-111. وتعد هذه النظم أقل تكلفة مقارنة 
بالاعتماد على نظامین من الأسلحة (نظام لكل مهمة). ولكنها تتمتع في الوقت نفسه 
ہقدرتها على منع العدو من التمييز بين الأسلحة التقليدية والأسلحة النوويةء وإمكانية 
تغيير الوضع في صراع معها عندما يرغب حلف الناتو في اللجوء إلى الأسلحة النووية. 

وظل هذا النظام حتى منتصف سبعينات القرن العشرين في توازن تام لأنه كان 
يعكس النسخة الثانية ل سنايدر(#۲لرم؟). فظل غياب التوازن قامًا على امستويين 
النووي والتقليدي الإستراتيجيين» ولكن كل طرف كان يتميز بتفوقه في أحدهما دون 
الآخر. فقام حلف الناتو بإعادة طمأنة نفسه بإنشاء روابط بين هذين المستويين. وكان 
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إختلال التوازن في القوة التقليدية أمرًاً هكن لحلف الناتو تحمله لأنه كان يستطيع إذا 
ما اقتضت الضرورة تصعيد أي صراع وجره إلى مستويات يتم فيها استخدام أسلحة 
نووية تكتيكية والذي تمكن من استعادة تفوقه فيهء وفي حالة إخفاقه» فبإمكانه تصعيد 
العمليات لاستخدام الأسلحة النووية الإستراتيجية التي يتمتع فيها بتفوق لا لبس فيه. 
إلا أن الزيادة المستمرة في الأسلحة النووية السوفيتية بعد عام ۱۹١١‏ هدد هذا الوضع 
بصورة تدريجية. وفقد حلف الناتو تفوقه في الأسلحة النووية التكتيكية والخاصة 
بساحة المعارك بعدما ت@کنت دول حلف وارسو من نشر عدد مماثل أو اکر هن نظم 
مماثلة. وطالا امتلكت الولايات المتعدة تفوقًا على المستوى الإستراتيجي فإن هذا أمر 
مكن تحمله»ء ولكن مع نهاية عام ١۱۹۷ء‏ تجمد هذا التوازن النووي الإستراتيجي وتم 
تنظيمه عبر أول معاهدة للحد من الأسلحة الإستراتيجية. 

وأدرك الناتو عندها أنه في وضع يعاني فيه من إختلال التوازن لصالح دول حلف 
وارسو على مستوى الأسلحة التقليديةء ويتمتع بتوازن أو بتفوق هامشي في المستويات 
الأعلى. وكان من رأي "سنايدر" أن هذا الوضع يخلو من التكافؤ وهو ما دفع دول حلف 
التاتو إلى بذل جهد كبير على جميع المستويات في سعي إلى سد الفجوة على مستوى 
الأسلحة التقليدية وزيادة هامش التفوق ف المستويات الأعلى. وأنمر هذا الأمر عن 
تنفيذ برنامج الدفاع طويل الأمد الذي يهدف إلى تعزيز القوى التقليدية وإصدار قرار 
التحديث "ال مسار الثاني" عام ۱۹۷١‏ 'لتصنيع أسلحة نووية تكتيكية جديدة لاستخدامها 
في أرض المعركةء وجهود الولايات المتحدة لزيادة عدد رؤوسها الحربية ونشر المزيد من 
نظم الضربة الأولى مثل صواريخ ×1 وفي النهاية نشر دفاعات إسترتيجية عن طريق 
برنامج مبادرة الدفاع الإستراتيجي. وأثرت حاجة الولايات المتحدة إلى تمويل هذه 
الجهود سلبًا في الاقتصاد الأمريكي مما أدى إلى عجز متزايد في الميزانيةء ولكن أدت 
الضغوط الاقتصادية الناتجة عن محاولة الاتحاد السوفيتي ملاحقة البرنامج الأمريكي إلى 
انهيار الشيوعية قي أور وبا الشرقية والاتحاد السوفيتي نفسه. 

ويكشف لنا تطور عقيدة دول جلف الناتو وسبل حصولها على الأسلحة عن روابط 
لا تنفصم بين القوى النووية والتقليدية والتي كانت عنصرًا أساسيًا لدى حلف الناتو 
ودول حلف وارسو على حد سواء. وكان عجز حلف الناتو في الأسلحة التقليدية أمرّا غير 
مقلق بالنسبة له لأن قوات الحلف كان لديها من القوة ما يحتم على دول حلف وارسو 
شن هجوم هائل للقضاء عليها. وكان في مثل هذا الهجوم ما يكفي لتجاوز "حد الرد 
النووي" السياسي الذي وضعته الولايات اطمتحدة ودفع سلسلة من الأحداث قد تسفر 


التاريخ والنظرية | 209 


عن كارثة تلحق بالاتحاد السوفيتي وحلفائه. وكانت الوظيفة الأساسية للأسلحة النووية 
التكتيكية والتي تستخدم في ساحة ابمعارك هو إنشاء جسر بين التوازن في الأسلحة 
التقليدية والأسلحة الإستراتيجية. 

ويتسم نظام توازن القوى - كما أكدنا في الفصول السابقة - بشكل كبير بفاعلية 
التحالفات العسكرية» ففي عصر المواجهة بين قطبي العام» سيطرت كل من الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي على اتحادات مهمة» وكانت الطريقة التي يتأثر بها الردع 
النووي بسبب التزامات الدولة مع حلفائها مرا غاية في الأهميةء وهو أمر يتجاوز إلى 
حد کبرر ما کان عليه الوضع في عصر توازن القوى القديم. 

وأسفر هذا عن عنصر آخر للتعقيد في توازن القوى النووية. فالتهديدات التي لا 
٠‏ شك في صحتها أكثر صعوبة في تحقيقها عندما كان يتم فرض هذا التهديد من أحد 
الحلفاء وليس بالأصالة. فمن الصعب إلى أبعد الحدود التصديق بأن أية دولة قد 
تضحي بنفسها من أجل دولة أخرىء» إلا أن هذا هو ما ينطوي عليه الردع الممتد ا موجه 
ضد دولة مسلحة نوويًا. . ومن ثم نجد على سبيل المثال أن الولابات المتحدة كانت من 
ناحية الجوهر تعلن أنه في حالة غزو السوفيت لأوروبا الغربيةء فإنها سوف تستخدم 
أسلحتها النووية والهجوم على المدن السوفيتية لكبح الاعتداء السوفيتي» وأنها ستقوم 
ON TO E N‏ 
الولايات اطمتحدة نفسها. 

ووفقًا طا أورده سنایدر(۲٤۵,ہ,5)‏ لا يعد تقييم النوايا في الحقبة النووية أكثر 
أهمية من تقييمها قبل الحقبة النووية فقط ولكنها تتخذ هذه الأهمية شكلاً مختلقًا 
أيضًا. ففي ظل نظام توازن القوى القديم كانت النوايا التي تتسم بالأهمية هي تلك 
المرتبطة بإتخاذ قرار سياسي بالتدخل أو عدم إتخاذهء وأي جانب سيتم التدخل نيابة 
عنه. أما في التوازن العسكري ثنائي القطبين» الذي كان صبغة عصر الحرب الباردة» فقد 
أ انتهت حالة عدم التيقن تجاه الدول التي قد تصبح حلفاءَ في زمن الحرب (وإن كانت 
هناك حالات وجهت الشكوك نحوها مثل فرنسا في حلف الناتو ورومانيا في حلف 
وارسو). ولكن ظهرت حالة جديدة من عدم التيقن تتعلق بالأسلحة التي يرجح أن 
يستخدمها العدو وأية درجة من الدمار يقبلها في سعيه لتحقيق أهدافه. فحل التهديد 
بتصعيد القتال إلى مستويات أعلى من العنف محل التهديد بضم المزيد من الدول إلى 
التحالف الحا 
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مسألة الاستقرار 

يمكن تمييز اختلافات متعددة بين التوازن (معنى التكافؤ) والاستقرار في نظام 
توازن القوى العسكرية التقليديةء ونظام توازن القوى النوويةء وبين مظاهر أخرى من 
مظاهر الاستقرار. فالتوازن في كلا نظامي توازن القوة له درجات متعددة من الاستقرارء 
بل من الممكن أن تفتقر الدولة إلى التوازنء وإن كانت تتمتع بدرجة عالية نوعًا ما من 
الاستقرار. كما هكن أيضًا التمييز بين استقرار الأزمات والاستقرار العام فقد تنعم الدولة 
بحالة من الاستقرار العام وإن فم تتمكن من تحقيق استقرار في الأزمات. ويقصد من 
ذلك أن كلا الجانبين قد يرغبان في تجنب الحروب ويسعيان إلى إستراتيجيات عامة في 
السياسية الخارجية من شأنها الحفاظ على السلام فيما بينهماء وإن كان هذا السلام قد 
يفشل في الصمود أمام تداعيات معينة لإحدى الأزمات الحادة. 

في نظرية توازن القوى الكلاسيكي (القديم)ء كان الاستقرار يعرف في معظم الأحوال 
بالتوازن الشامل في النظام. فعندما يحدث أحد الخصوم اضطرابات بهدف فرض 
سيطرته على الطرف الآخرء فإن هذا يثير تحرك قوات مكافئة تميل إلى إعادة النظام إلى 
حالة التوازن التي كان عليها. ويحدد سنايدر(ءفرم؟ )(1۹10: ۱۹۷) لُنا ثلاثة سمات 
رئيسية لهذه الآلية: 

.١‏ النزوع إلى سباق تسلح أو غياب هذا التوجه؛ 

۲. توجهات نحو إثارة حرب أو منع نشوبها؛ 

۳. توجهات نحو عمليات تهدف إلى الحفاظ على اللاعبين الرئيسيين. 

وما يعطي لهذه العناصر الثلاثة أهميتها هو أن الحروب مم تكن دليلاً على غياب 
الاستقرار. فعلى العكس من ذلك» فكما يوضح لنا هدل بول( [1ا8u‏ yعاH1d)‏ )۱۹۷۷: 
»)۱١١-۳‏ يتعلق بعد الاستقرار الذي يعتقد بأهميته البالغة في تحقيق توازن الرعب 
النووي بالقدرة على حفظ السلامء وهو ما يعتبر أولوية في مرتبة أعلى من الحفاظ على 
مکونات الدولة في النظام قي مدلوله السياسي. 

. وكان المعيار المستخدم في قياس نزوع الدولتين إلى الحرب هو "القدرة على شن 
الضربة الأولى" لكل طرف» فعندما يتمتح كلا الطرفين بالقدرة على شن الضربة الأول 
ولدى كلاهما أيضًا القدرة على شن ضربة ثانيةء يقال أن التوازن هنا (معنى التكافؤ) 
يتسم باستقرار شديد. وعندما يتميز أحد الطرفين عن الآخر بتفوق في شن ضربة أولى 
فعالة أو انخفضت قدرة أحدهما عن الآخر في شن ضربة ثانية مؤكدةء افتقر الوضع إلى 
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الاستقرار. ومن ثم» فإن نشر أسلحة فعالة تستخدم في شن ضربة أولى أو نشر دفاعات 
إستراتيجية فعالة من قبل أحد الجانبينء ينظر إليهما بأنه تطور من شأنه تقويض 
الاستقرار بصورة كبيرة. بل أن الاحتمال المنطقي بأن مثل هذه النظم - التي تم تطويرها 
تسببت في اضطراب شديد في العلاقة آخذين في الاعتبار هذه الملاحظات - تلعب دور 
بالغ الأهمية في الردع النووي. 

وكما كان عليه الأمر في توازن القوى القديم» توجد اختلافات أيسًا في الرأي حول 
العلاقة بين استقرار التوازن النووي الإستراتيجي المركزي ومستويات التوازن الدنيا. فمن 
جانب» قد يقول البعض إنه كلما زاد الاستقرار في التوازن النووي الإستراتيجي المركزي 
كان من المحتمل بشكل أكبر انخفاض الاستقرار في توازنات المستويات الدنيا. ويرجع 
هذا إلى أنه في حالة ما إذا كان لدى الطرفين القدرة على شن ضربة ثانية مؤكدة ولا 
ينتابهما أي قلق من مبادرة أي طرف منهما بشن حرب نووية إستراتيجيةء فقد لا 
منعهما شيء من المبادرة بشن حرب بالأسلحة التقليديةء بل وشن حرب باستخدام 
الأسلحة النووية التكتيكية. وعلى الرغم من ذلك يحتمل الأمر عكس ذلك فقد تقل 
احتمالية نشوب حرب بالأسلحة التقليدية والأسلحة النووية التكتيكية وذلك لوجود 
احتمالية كبيرة بالتصعيد التدريجي نحو الحرب النووية الإستراتيجية والتي لا مكن لأي 
من الطرفين الفوز فيها. 

ومن الافتراضات الأخرى المتعلقة مفهوم الاستقرار ما أورده سنايدر(إءفره؟) 
(1۹10: ۱۹۹) الذي يعرض وضعًا على النقيض من الوضع السابق تمامًا. فيؤكد أن 
. الاستقرار على مستوى الأسلحة التقليدية ينزع إلى زيادة الاستقرار على المستوى 
الإستراتيجي. ويكمن المنطق هنا في قدرة كلا الطرفين على الدفاع عن أنفسهما 
باستخدام الأسلحة التقليدية. ومن ثم لا يوجد ضغط يدفع أي من الطرفين إلى تصعيد 
الصراع إلى مستوى الأسلحة الإستراتيجية» حيث هكن أن يتم ردع أي اعتداء بالأسلحة 
التقليدية. وعلى النقيض من ذلك» يرى البعض أنه أثناء الحرب الباردةء كان حلفاءٌ الناتو 
يبدون رفصا لاستخدام الأسلحة النووية سعيًا منهم إلى دعم قدراتهم في الأسلحة 
التقليدية» وهو ما يعطي انطباعًا يبدو معه کأنه تهدیدًا للردع. 

ومن الاختلافات الأخرى بين عملية توازن القوى أثناء العصر النووي وقبله» هو أنه 
في الحقبة النووية اعتبر التوازن ثناي القطبين ‏ بوجه عام هو الأكثر استقرارًا من ذلك 
الذي تتعدد فيه الأقطاب» في حين أنه في ظل توازن القوى القديم» كان الشعور السائد 
هو على العكس من ذلك تمامًا. ففي النظام القديم» كان التوازن ثناني القطبين ينظر له 
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بأنه عامل يقوض الاستقرار لأنه كان يفتقر إلى إمكانية اختيار الحلفاء أو وجود عامل 
يحقق التوازن غير ذي صلة بكلا القطبين. فكان تعدد مراكز القوى في ذلك العصر 
يحقق استقرارًا أفضل في نظرهم لأنه كان يتيح عدذًا أكبر من الشركاء المحتملين في 
التحالفات» وهو ما يعني أن ابمعتدي سوف يعاني من نسبة كبيرة من عدم التيقن فيما 
يخص عدد التحالفات التي يرجح معارضتها لأي صراع على الهيمنة. وعلى الرغم من 
ذلك» نرى أن توازن الرعب ثنائي القطبين أمرًا يحقق الاستقرارء لأنه لا يوجد سوى 
مركزين فقط لإتخاذ القرار مكنهما شن حرب نوويةء وهو أمر في حد ذاته يشجع على 
التزام الحذر في جميح المواقف التي تنطوي على خطر شن حرب نووية. وإن كان يُفهم 
أيضًا من هذه الطبيعة الصارمة إلى حد ما لتوازن القوى النووي الثنائي القطبينء أنها 
تحتمل غيابًا للاستقرار من الناحية النظرية على الأقل. ففي ظل غياب حلفاءَ آخرين 
محتملين أو قوة ثالثة تحقق التوازن» من الصعب الإبقاء على حالة التكافؤ بين القطبين 
عبر ال مناهج الكلاسيكية الخاصة بإعادة ترتيب الحلفاء. ومن ثم» فإن أقل التغيرات قد 
تسفر عن اختلال للتوازنء وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن الحرب لن تستخدم كأداة 
لاستعادة مثل هذا الاختلال في التوازن (لأن الحرب النووية سوف تؤدي إلى القضاء على 
العام)» فقد يصبح هذا الاختلال في التوازن أمرّا دانمًا ينتج عنه هيمنة أحد الطرفين على 
الآخر (2,1960:39إ1ا). 

في الحقبة النوويةء يعد التوسع في المجموعة التي تضم القوى العظمى ق العام ' 
أمرا غير مرغوب فيه حيث يُنظر إلى الانتشار النووي (كما توقع "والتز") كتطور من 
شأنه تقويض الاستقرار في العام. وهناك من الأسباب ما يبرر هذه الرؤيةء وتضم هذه 
الأسباب رؤية بسيطة قاثمة على الأرقام» وهي أنه كلما زاد عدد الدول التي تمتلك 
أسلحة نووية زاد احتمال نشوب حرب نووية من الناحية الإحصائيةء وهناك وجهة نظر 
أخرى أيضصًا ترى أنه بزيادة عدد الدول النوويةء تزداد احتمالية أن يفتقر أحد أفراد هذا 
النادي إلى الاعتدال الذي كان يتسم به سابقوه. 

وکان "هرتز" مميرا في تأكيده على أن الأسلحة النووية تتمتع بتأثير أفقد جميع 
الأدوات امستخدمة في السياسة الخارجية ‏ التي كانت تسعى لتحقيق توازن القوى فيما 
قبل العصر النووي ‏ معناها. فيقول إن ظهور الأسلحة النووية أدى لنشوء ظاهرة 
"الدولة ا مخترقة"» وهو وضع تفقد فيه القوى العظمى جميع الوسائل التي تتيح لها 
حماية أراضيها أو شعوبها من الهجمات النووية في أوقات الحروب. وفي مثل هذا 
الوضع» تفقد جميع المؤشرات التقليدية للقوة العسكرية» مثل القواعد والأقمار 
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الصناعية السياسية والحلفاء ونطاقات الأمن قيمتها التي كانت تتمتع بها في السابق. 
وهکن صياغة منطق هذا الوضح في حل واحد وهو سيطرة قوة واحدة على العام 
وذلك لأنه في وضع الردع النووي المتبادلء لن تشعر أي من القوى العظمى بأمان 
حقيقي ولن تتخلص من شعورها ا الأمان إلا بعد القضاء على أعدائها. إلا أن 
حقيقة وضع الردع النووي ‏ وما يترتب عليه من تهديد بالدمار المتبادل والمؤكد - 
استبعدت هذه الإمكانية. 


فلا هكن أن يتحسن الوضع بزيادة عدد الدول التي تمتلك أسلحة نوويةء وعلى 
الرغم من أن هذا قد ينعش في الأذهان صورة سطحية لتوازن القوى القديمء فمن 
الممكن أن تفاقم زيادة عدد الدول ابمالكة للأسلحة النووية من صعوبة التوصل إلى 
تقييم دقيق بقدرة الدول ومصداقيتهاء وهما العاملان الأساسيان لتحقيق فاعلية نظام 
الردع النوويء هذا إلى جانب زيادة تعقيد المشكلات التي ينطوي عليها النظام بصورة 
أكر إيلامًاء وذلك عن طريق تعريف کلا الطرفين ها يحمله الطرف الآخر من تهديدات. 
وقد تتسبب المشكلات اطمرتبطة بردع دول متعددة - وهو ما يقتضي زيادة كبيرة في 
عدد الأسلحة النووية وا مخاطرة بنشوب هجوم نووي قد لا يعرف حتى البادئ به على 
وجه التحديد - في ارتفاع نسب مخاطر وقوع الكارثة. 

وفي مثل هذه البيئةء فقد يكون من السذاجة الافتراض بأن الحرب النووية أمر 
يكن تفاديه بكل تأكيد» ففي مرحلة فعينة. كانت هناك أزمة على وشك أن تنتهي 
بتنفيذ التهديد النووي» سواء كان السبب قي ذلك يرجع إلى التوصل إلى حسابات خاطئة 
أو عبر إرادة قانمة على المنطق. 

وقد تنشب حرب نووية لكثير من الأسباب التي لا يستبعد حدوث أي منهاء 
وتشمل التوصل إلى حسابات غير دقيقة نتيجة خطأً فني أو سوء تفاهم ناتج عن فشل 
أحد الأطراف في توصيل تهديده بشكل واضح» أو لتطورات فنية تجعل من الضربة 
الأولى أمرًا ممكنًا لأحد الأطراف أو بكل بساطة مخاطر ملازمة لعملية الانتشار النووي. 

وقد أدت مخاطر انهيار أداة الردع سواء كان ذلك نتيجة انهيار فني أو ضعف 
التواصلء» إلى حاجة مستمرة قي تحسين التوازن الرادع سعيًا للحفاظ على حالة الاستقرار 
أو زيادته قدر الإمكانء ويستلزم الردع النووي في القرن العشرين بصورة أكبر بكثير من 
نظم الردع في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر مراقبة متواصلة لحالة الاستقرارء 
ويقترح "هرتز" عدذّا من الأساليب التي يكن بها زيادة الاستقرار. 
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حتی یکن تقلیل مخاطر نشوب حرب نووية بصورة عرضية. اقترح "هرتز" وضع 
قانون نووي محدد تعرف فيه الشروط التي يجب على الدولة أن تعلن مقتضاها أنها 
لن تكون المبادرة باستخدام الأسلحة النووية. وعلى الرغم من ذلكء هناك شك بأن مثل 
إعلان هذا يتمتع بقيمة حقيقيةء خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه في زمن الأزمات» لا 
يوجد ما يفرض على الدول الالتزام مثل هذا التصريح كما أن الأطراف الممناوئة لا يتوقع 
منها أيصًا الالتزام بها. وقد سبق للاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة أن طالب حلف 
الناتو وحلف وارسو مرارًا بالقيام بإعلان متبادل مثل هذاء ولكن الناتو كان يرفض هذا 
الاقتراح دانًا على أساس أنه لن يحقق أي فائدة حقيقية تُرجى منه» فهذا الإعلان على 
أية حالء يفتقر إلى امنطق في ظل وضع يشعر فيه حلف الناتو أنه بحاجة إلى أسلحة 
نووية للتعويض عما يراه عجرا في الأسلحة التقليدية. 

ویقدم "هرتز" اقتراحین آخرين» أحدهما هو أسلوب قائم على مفهوم توازن القوى 
القديم» والآخر هو السمة المميزة للعصر النووي» وينطوي الاقتراح الأول على تقبل 
الوضع الحالي والتعرف على مراكز القوى والتأثير لكلا الطرفين وإدراكها. ونشدد مرة 
أخرى على أن هذا الأسلوب يتطلب في سياق النظرة الأيديولوجية العامة للحرب الباردة 
تحرگًا كبيرا نحو مواقف براجماتية تميز عصر توازن القوى القديم. 

وقد يعد تحديد مراكز القوى ‏ وهو مثابة رسم لخطوط السيطرة الفعلية التي لا 
علاقة لها من قريب أو بعيد بالعقوبات الأخلاقية ولا تقتضي إقرارًا بها من قبل رجالات 
السياسة - مجرد تعبير عن أوضاع القوى السائدةء وهو ما يبدو أنه أول متطلب أساسي 
لوقف العمليات أو سياسة سد الفجوة المقترحة هنا (2,1960:45إ1e]).‏ 

وينطوي الاقتراح الثالث بتحقيق الاستقرار في ظل توازن الرعب النووي بالعمل 
على حظر الانتشار النووي» ومنح تنفيذ المزيد من التجارب على الأسلحة النوويةء وكان 
من المزمع أن يظهر هذان الاقتراحان الأخيران ضمن جدول أعمال تنظيم التسلح بعد 
عام .۱٠١١‏ وف الواقع كان تنظيم التسلح مثابة عنصر جديد بل عنصر بالغ الأهمية في 
الوقت نفسه لتحقيق الاستقرار في توازن القوى النووية. وكان الدور الرئيسي الذي لعبه 
تنظيم التسلح قي هذا الصدد هو إيجاد سبيل جديد اختلف فيها توازن الرعب عن 
توازن القوى القديم. 
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تنظيم التسا 

ظهر منهج تنظيم التسلح في نهاية خمسينات القرن العشرينء وكان أسلوبًا يهدف 
إلى زيادة الاستقرار في توازن القوى الإستراتيجية بين حلفى الناتو ووارسوء وكان أوضح 
تعريف بتنظيم التسلح هو الذي وضعه كل من شلينج (8١:اآاءء5]‏ وهالبرين 
[Halperin]‏ : 

ونقصد من ذلك ضم جميع أنواع التعاون المسلح بين الأعداء المحتملين في لائحة 
واحدة من أجل تقليل احتمالية نشوب الحروب بينهم؛ ونطاق هذه الحروب والدمار 
الناتج عنها في حالة نشوبهاء إلى جانب التكاليف السياسية والاقتصادية المنصرفة نحو 
الإعداد بمثل هذه الحروب. وتتمثل السمة الرئيسية لقانون تنظيم التسلح في الاعتراف 
بامصالح المشتركة واحتمالية تبادل المنشآت العسكرية والتعاون فيها حتى بين الأعداء 
المgحتمليڻ „(Schelling and Halperin,1961:2)‏ 

وفي الوقت الذي عارض فيه المنادون بنزع الأسلحة من الناحية الفلسفية امتلاك 
السلاح واستخدام القوة العسكريةء فإن مجتمع تنظیم التسلح روج ممفهوم یتم فيه الحفاظ 
على توازن في القوة العسكرية عن طريق استخدام قانون تنظيم التسلح لاستكمال عمليات 
التحسين أحادية الجانب في القوة العسكرية واعتبرها وسيلة لتحقيق الأمن 
(1962:122,إefe۷e)»‏ واعتقد اممنادون بتنظيم التسلح أن الأسلحة أنما هي عرض أكثر منها 
سبب في عدم الثقة بين الدول» ويعكس امتلاك هذه الأسلحة ببساطة مصالح الدول 
المختلفة بشكل طبيعي والتي يقتضي تعزيزها أو حمايتها استخدام الأداة العسكرية من 
حين لآخر. فسعى المنادون بتنظيم التسلح بذلك إلى إنشاء توازن مستقر للقوى والحفاظ 
عليهء يتقبله جميع الأطراف فلا ينزع أحدهم إلى الهجوم على الآخر لضعفه. 

وكان ينظر إلى مفهوم توازن القوى من حيث القدرات العسكرية كأداة تحقق 
الاستقرارء واعتبر سباق التسلح غير المقيد بأنه سيقوض على الأرجح توازن القوى والأمن 
القومي بدلاً من ضمان وجودهما. ومن ثم» ففي الوقت الذي أتسمت فيه العلاقة بين 
القوى العظمى بأنها كانت صراعًا إلى حد كبيرء فإنها احتوت - أيصًا- على بعض العوامل 
المهمة التي تدفعهم للتعاون فيما بينهم .„(Shan,1983:190)‏ 

فكان الهدف من تنظيم التسلح هو التمييز بين "هذه الأنواع والكميات من القوات 
والأسلحة التي تعزز من استقرار حالة توازن القوىء وتلك التي لا تفعل ذلك والسماح 
بالنوع الأول أو الترويج له إن اقتضى الأمر والحد من النوع الثاني .)8٠[,1961:61(‏ 
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واعتمدت حركة تنظيم التسلح على فكرة أن الأمن قيمة مشتركة هكن للدول 
امتنازعة تحقيقه معّاء وليس شينًا لا مكن الحصول عليه إلا على حساب الطرف الآخر. 
فإذا استمر سباق التسلح على وضعه الحالي فيصبح سمة محورية في التنافس بين نظم 
التحالف الرئيسية - وذلك خوفا من الخطر المشترك من حدوث هولوكوست نووي - 
فلا بد من وجود درجة من السيطرة عليه وهو أمر لا هكن ممارسته إلا عبر الوسائل 
الدبلوماسية. وعلى الرغم من أن تنظيم التسلح هو مفهوم جديد من الناحية التاريخية. 
إلا أنه هكن اعتباره مثابة منهج يقع ضمن المفاهيم الواقعية والمحققة للتوازن بين 
القوى العظمى في العلاقات الدولية وعبر كى من "شلينج" و"هالبرين" عن هذا قائلين : 

" يعد تنظيم التسلح من ناحية الجوهر وسيلة لإكمال إستراتيجية التسلح بصورة 

أحادية الجانب وذلك عبر شكل من أشكال التعاون بين الدول التي تمثل أعداءً محتملينء 
وينبغي أن تتحد أهداف تنظيم التسلح مح إستاتيجية التسلح العسكري من ناحية 
الڄوھر") (Schelling & Haperin,1961:142‏ 

وطوال فترة الحرب الباردة» ظل مفهوم تنظيم التسلح أمراً مسلمًا به لدى مصادر 
نشأته كإحدى المهمات الأساسية ا محافظةء وكان هذا اممفهوم مرتبطًا بإدارة توازن الردع 
ولیس مواجهته أو القضاء عليه وكان متأصلاً في ثقافة الدول لتقبله باستمرار صحة 
مفهوم توازن القوىء» وسعيه إلى توفير وسائل تحقق التوازن الذي يحفظ السلام بين 
القوى العظمى. وفي هذا الصدد - أقصذ من ذلك تحقيق السلام بين القوى العظمى - 
تحرك هذا المفهوم إلى ما وراء التفكير التقليدي لتوازن القوىء ولكنه نجح في ذلك لأن 
هناك وضع جديد نشأً على الساحة وهو امتلاك كلا الجانبين لقوة نووية ضاربة. 
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الفصل التاسع 
مستقبل مفهوم توازن القوی 


الواقعية الجديدة ونهاية الحرب الباردة 

على مدار ثلاثة قرونء لعبت فكرة توازن القوى دوراً جوهرياً في أفعال أنظمة دول 
القوى الأوروبية العظمى. وخلال هذه الفترة تغير معنى ابمفهوم كما تغير أسلوب عمله 
تغررا كبيرا. وفي القرن العشرين» بشكل خاص, ارتبط أرتفاع الأسعار باستخدام الآلة 
العسكرية مما يشير إلى أن سياسات توازن القوى وقعت في شرك الازدراء العقلانيء وقد 
تحررت بعض هذه السياسات على نحو واسح خلال الحرب الباردةء وكلا العنصريين 
اطمرتبطين السابق ذكرهما جاء سببًا للمعارضة الصارمةء والتي كانت في بعض الأحيان دينيةء 
ما بين نظامي التحالف العسكري والسياسي العاميين اللذين وضعا في تصور لنظام عالمي 
مصطلحات ميزان قوة واقعي ثنائي القطب» وكذلك بسبب حلول عص الأسلحة النووية 
الذي طرح نموذجًا جديدّا من فكرة توازن القوى في هيئة نظرية ردع نووي. 

إن شبكة علاقات الحرب الباردة الضعيفة خلال النصف الثاني من ثمانينات القرن 
الماضي .لرا هدفت إلى رفض مشترك لتحويل الاهتمام نحو نظرية توازن القوىء في 
الواقع» م تكن هذه هي القضية. على العكسء» فالمفهوم قد تطور إلى قلب الجدال حول 
النظرية والممارسة ف العلاقات الدوليةء وورد عدد من الأسباب المترابطة المتعلقة فق هذا 
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الصدد. على مستوى نظرية العلاقات الدولية» شهد العقد جدالًا مستمرًا أثاره نشر 
كتاب ني llتj) Kenneth Waltz‏ )عام 1۹۷۹"نظرية السياسات الدولية'» وأوجد 
هذا الكتاب تفسيرا نظريًا بسيطًا ومميرًاً لاستمرارية البنية الأساسية للعلاقات الدولية. 
والتي عزمت نظرية توازن القوى على تفسيرها. بوضوح» جعل والتز من توازن القوى 
ابد المنظم الاساسى للعلاقات الدولية معلنًا أنه إذا كان هناك أي نظرية سياسية 
مميزة للسياسات الدولية فهي نظرية توازن القوى (۷312,1979:117 )» كما طور 
كتاب والتز نظرية عامة للسياسات الدولية والتي فسرت أفعالها بنيويا. والنظرية ذاتها 
هكن نقدها بناءٌ على عدة أسس إما بخدسوص مواكبتها للوضوح وإما الضحالةء ويعد 
ذلك أمر شديد البساطة. ومع هذا وعلى نحو بالغ الأهمية ينظر لكلاهما من حيث 
حقيقة أنها نظرية مكبوحة 'واقعية' خاصة ف الولايات المتحدة. وذلك لأنها خلقت جدلاً 
حيوياً لنظرية العلاقات الدولية بشكل عام. 

و قبل المضي نحو محل نظرية توازن القوى بين نظرية العلاقات الدولية العامة التابعة 
لنقاشات حقبة الثمانينات من القرن الماضيء يجدر النظر للدور الذي لعبته نظرية توازن 
القوى داخل النظرية البنيوية ل "والتز" بخصوص السياسات الدولية أو نظرية الواقعية 
الجديدة. وصف والتز فيما مضى المناهج البنيوية للتفسير في السياسات الدولية على أنها 
"منقوصة". وهكذا ذهب والتز إلى محاولتهم فهم النظم المتسعة بتفتيتها إلى أجزائها 
المكونة ومن ثم تفسير الأساليب التي تتفاغل بها المكونات المختلفة مع بعضها البعض. 
وكمنهج لدراسة النظام العا مي هناك صعوبة واضحةء وبشكل أكثر تبسيطًا يجب أخد 
العديد من المتغيرات في الحسبان» وهو ما يفرض تعذر تقبل تفاعلات المتغيرات اطمتضمنة 
(2,1979:39الةW).‏ منذ أقحمت دراسة النظام تحليل الوحدات التي تشمل النظام 
والمؤترات البنيوية للنظام ذاتهء اختار والتز تجنب المشاكل المرتبطة بعدد من المتغيرات 
ا محتملة على مستوى الوحدة بالتركيز على بديل ممؤثرات المستوى البنيوي. ' يجب أن 
سقط تعريفات التراكيب أوصاف وعلاقات الوحدات(ابمرجح السابق.40)» ونظرية والتز 
عن توازن القوى نشأت من القيود البنيوية التي كشفهاء كما يناقش أيضًا أنه في نظام أتسم 
بالمساعدة الذاتية فالوحدات مجبرة على أن تكون متماثلة وظيفياء وبالتالي» متشابهة في 
المهام ا منوطه بها. فهي تختلف ف القدرات» لكن هناك دول بعينها تتبع إستراتيجيات 
الدول الأخرى التي تشمل النظام وهي إما تحاكيهم وإما تنزلق على جانب 
الطريق(W12,1979:118)ء‏ وكما يحاك الآخرون الدول الناضجة ومن ثم سيعقبه إتباع 
توازن القوى» وقوة تفسير والتز جاءت من اصراره على أن هذه العمليات حتمية ويتعذر 
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تجنبها بسبب طبيعة النظامء وهناك مطلبان أثنان فقط وهما ضروريان لتقديم سياسات 
توازن القوىء فمثل هذهالسياسات ستعم أينما تقابلت هذه المطالب- النظام العاطمي 
الفوضوي انتشر بفعل وحدات تأمل الاستمرار والتعايش. وبالتركيز على هذا المستوى يوجد 
مؤثران مهمان فيما يتعلق بتحليل والتز في امقام الأول. الأماط المتكررة في تاريخ النظام 
الدولي أضحت واضحةء ومنذ عصر التوسع اليوناني القديم اختلفت طبيعة الدول بانتظام 
وإن كان ذلك بشكل خطيرء ويبدو أن أماط العلاقات بين الدول ظلت غير ثابتة. ومكن 
النظر لهذا المنظور وأنه يزز الرؤية الواقعية الكلاسيكيةء فالفترات التاريخية القدهة تحمل 
دروسًا للحاضرء وعلى الرغم من التغررات العديدة للعديد من العوامل على مر الوقت» 
ظلت "طبيعة الإنسان" وحقائق السياسات كما هي على مر العصور. وهكذء وكما نوه عنه 
في الفصليين الأول والثانيء الضعف الرئيسي لهذا النوع من المنهجية الواقعية هو السلوك 
التاريخي حيث وصفت فترات وعصور عاملية بأنها ماذج في حين تجاهل ما دون ذلك. قد 
يشار على سبيل المثال إلى لو أن فكرة توازن القوى كلية فلماذا م توصف في الفترات قبيل 
اليونان القدهة؟. وماذا م تظهر كرؤية على مدار ألفيتين بعد ذلك؟ وطاذا اقتصرت النماذج 
التي قدمتها الهجمات القرصانية للواقعيين على الأدب التاريخي لأوروبا؟. 

يضيف والتز افتراض خطير أخر لهذه الرؤية التقليديةء وهو التمييز وبوضوح عن 
الواقعيين الكلاسيكيين أمثال هانز مورجنشاو (uة٠٤١ءعإه×‏ ء«ه1]) بالنسبة لوالتز 
الأماط المتكررة التي قام بوصفها تثبت أنها بنية النظام وليس القدرات السياسية لرجل 
أو سيادة الدولة. ويرجع ذلك إلى التواجد التاريخي لسياسات توازن القوى والنظم 
الدولية الفوضوية. وهكذا سيظهر توازن القوى سواء أرغبت أي دولة بعينها أو 
مجموعة من الدول أم مم ترغب. فالدول قد تسعى لسيطرة القوى في حين أن النظام 
ككل يعارض هذا بقوة. 

و مكن نقد هذه النظرية بالوقوف على عدة أسس» في امقام الأول للسعي نحو 
التبسيط أو القصورء والتز يتجاهل ببساطة أو يتغاض عن أي شيء لا يتلاءم نظاميًا مع 
نظريته» وفي هذا الصدد يقوم بعزلها إلى التحليل على مستوى الوحدة» وطبقا لكلا من 
نیی وıSوھاڻ)Nye< (Keohane‏ يصبح ببساطة مستوى الوحدة " امستودع لجميع 
الاختلافات غير المبررة" في النظرية (1987:746). 

هناك نقد ثان سبق التنويه عنه يذهب إلى تاريخهاء التحليل الواقعى للعلاقات 
الدولية للإيضاح يهتم بالنموذج التاريخي وما يسبقهء التفسير الواقعي الجديد والبسيط 
للعلاقات الدولية يهرب في مواجهة السجل التاريخي» ويبدو من المعقولء الاقتراح بأن 
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النماذج التي تم إقصاءها عن الحاضر تاريخيًا مثل اليونان القدهة تعد دليل ( لتكرار) 
أماط توازن القوىء ومن ثم تجاهل نماذج تاريخية مناقضة مثل الفترة الطويلة للسيطرة 
المهيمنة في أوروبا تحت آمرة الإمبراطورية الرومانية. 

هناك نقد أخر ينتمي إلى التساؤل عن التغير في العلاقات الدولية» فالنظرية لا 
تسمح بإمكانية التغير البنيويء» بالأحرى" البنيوية العميقة" الموصوفة بعمقها الفائق 
حيث من الصعب رؤية ما ينشىء التغيير كما جاء في كلمات والتز,ء التحليل الذي م 
يتعرض لتغيرات النظام الدولي منذ انهيار أنظمة الدول الاشتراكية في أوروبا بعد عام 
۹۸۹ أنشئ تغرا حقیقيًا داخل النظام؛ ویبدو أنه محدود الفائدة. 

في الواقعء أن الافتراض بأن الواقعية قانمة على الترابط ما بين النظرية والممارسةء 
فهي حتى ليست واقعية. ومع هذاء أن قوة ووضوح تعبير والتز عن فكرته يؤكد على 
الواقعية الجديدةء والتأكيد على التفسير البنيوي للعلاقات الدولية جعل منه نموذْجًا 
رائدًّا في دراسة السياسات الدولية خلال مانينات وتسعينات القرن المماضي وبشكل خاص 
في الولايات المتحدة الأمريكية. 

أصبحت نظرية توازن القوى في التسعينات مركز الجدال مرة أخرى حول الملامح 
التشغيلية للنظام الدوليء ولعل بزوغ النظام العاطمي الجديد يمكن رؤيته» وأنه هيز نهاية 
فكرة توازن القوى أو بداية لعصر من شأنه الظهور بشكل تقليدي متعدد الأقطاب. 
ويناقش النقاد أن نهاية الحرب الباردة كانت تعنى أن فكرة التوازن عدت شيئًا من 
الماضي» وعلى مستوى سلوك الدول نوقش أمر أن المفهوم لا يخدم أكثر من كونه هدفًا 
مفيدًا ومرشدًا لصناع القرار الأجانب» على اعتبار أن النظام العالمي بعد الحرب الباردة 
كان أحد الميزات لإمكانية التعاون الدولي وإجماع الرأيء فالاتجاهات المختلفة لتوازن 
القوى مم تعد ملانمة بعد الآن. وليس مثيرا للدهشة إعطاء القطبية الثنائية الأساسية 
للحرب الباردةء ويتصور توازن القوى أن مثل هذه الجدليات المسيطرة هي موذج 
ينسب لهوجو هوبيس الانجلو ساكسونء أكثر من البديل المنتمى لجروتيس عن 
الكلاسيكية الأوروبية. 

على مستوى تنظير العلاقات الدولية» ظهر عدذا لا بأس به من مثقفي العلاقات 
الدولية ممن تسألوا عن المؤسسات الفلسفية التي تأسست عليها دراسة العلاقات 
الدولية تقليدياء وكان رئيسيًا نقدهم للهجوم على الأسلوب الفكري "للواقعية". كما 
نوقش أن الواقعية كانت مدرسة فكرية في الدراسة الأكادهية للعلاقات الدولية» والتي 
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أصبحت مسيطرة لعدة أسباب على الأسلوب المعمول به للموضوع المراد والذي عمل 
به في الدراسة من الثلاثينات وحتى الثمانينات. 
ولعل المنظور الأكثر وضوحًا لهذه الدراسةء مناقشة المنظرين النقديين كون مثقفو 
العلاقات الدولية الواقعيين "طرحوا" تأويل خاص للتاريخ للتأكيد على شرعية رؤيتهم 
عن السياسات الدولية". وأصول هذا النقد ترتكز على رؤية النقاد ممعنى الواقع نفسه. 
ونوقش أن کتاب الواقعية نزعوا إلى رؤية السياسات الدولية من حيث الصراع ورؤية 
الدولة وأنها البطل الرئيسي في الدراما كحالة قياسية وكذلك وصفية محضة. وعرض 
التاريخ من حيث صراعات القوى بين الدول وهو ما قادهم للتخير من خلال السجل 
التاريخي واكتشاف الدليل» مثل وجود موازين القوى المتكررة. والتي تؤكد على صحة 
نزعتهم الأصلية. ولعل دلالة هذا تتمثل في أن " تاريخ" العلاقات الدولية ناقشه 
الواقعيون بل بالأحرى فنانو الکاریکاتيرء حيث تم تصور موضوعات بعينها وكذا التأكيد 
عليهاء وعلى النقيض» تم تجاهل الدليل لتقديم نسخة من التاريخ تروى قصة خاصة. 
ودعمًا لهذا "الإدراك الذاتي ا متأاخر " نوقش انتقاء المفكرين التاريخيين بعناية هم 
وأفكارهم "تحليل نصي بعناية" وذلك حتى يلانموا رؤية العام الواقعية 
.(Booth,1995:333)‏ وقي نفس الوقت لا تزال الروايات التاريخية البديلة غير منطوقة. 
وفكرة دراسة العلاقات الدولية تبدو منطقة نزاع فانتقاء "الحقائق" يعد عملا 
قضائيًا وهو ليس بذاته رؤية جديدةء وعلها النقطة التي أكد عليها "شوارزنبيرجر" 
)arzenber8eس۱)Sch)‏ ف سیاسات القوی عام .۱۹٤١‏ ف حين أن دلالة النقاشات 
كمناقشة "بوث ط0" الذاهبة إلى دعوتهم للبحث ف الرواية التاريخية لأكثر نصوص 
العلاقات الدولية القاثمة على الخمس وسبعين سنة الأخيرة من القرن الماضي. الجدال 
الاساسي يرتكز في أن "حقائق" وتأويلات التاريخ متناقضة إلى حد بعيد وهو ما ليس 
مذكورا في القضية هناء حيث أن ما ورد في القضية هو السؤال عن ما إذا كان نموذج 
بعينه من العلاقات الدولية التاريخية يلعب فيها مفهوم توازن القوى دورًا مركزيًاء 
والذي لا يزال صحيحًا وفعالًا آم لاء ومن وجهة نظر المؤلف يعد هذا المفهوم صحيخًا. 
ومح کل تناقضاته وغموضه» فان مفهوم توازن القوی ممیز سیاسیًا وفکرًا بخصوص 
تطویر النظام الدولي الحالي وبناءً على هذا فهو لا يزال يتمتع بالتميز ويستحق الدراسة. 
النقطة السابقة جد مهمة ففي الفترة التي تلت نهاية الحرب الباردة ناقش 
المشقفون الواقعيون أن نهاية حلف وارسو والاتحاد السوفيتي ستظهر من جديد في شكل 
متعدد الأقطاب. وانقسم الرأي حول السؤال عما إذا كان توازن القوى الجديدء عندما 
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ظهرء سیکون مستقرا ومتسكًا بالعلاقات المتعاونة بين القوى العظمى أو ينذر بنمو غير 
مستقر وتوتر بل حرب بين القوى العظمى. وكلتا الحالتين هكن اختبارهما في مناقشات 
مرشیمر )Meirsheimer)‏ من ناحية» ومناقشات کیجلی( ءاعه×) وراموند( 
)Raymond‏ من ناحية أخرىء» التي تناولت تأويل الواقعية الجديد لطبيعة النظام 
العامي. مناقشات "ميرشيمر" والتي يتشاركها مع "كينيْث والتز (اWa21 (Kenneth‏ 
وعليه فإن أنظمة توازن القوى ثنائية القطب تعد أكثر استقرارًا واقل تحفيرا للحرب 
تدریجيًا عن الأنظمة المتعددة الأقطاب. في الواقع, الاستقرار تم تحديده من حيث 
غياب الحرب في النظام النظام الثناني القطب يبدو ابٹّا بشکل خاص لان مثل هذا 
النظام يتصف مستويات عالية من الثقة والقدرة على استشراف اطمستقبل. ولذلك» تزايد 
عدد من العوامل الجوهرية بفعل الأمرين السابقين» حيث تزايدت الثقة والقدرة على 
استشراف المستقبل. في النظام الثنائي القطب يسهل التعرف على العدوء فالقضايا أكثر 
وضوخًا وأماط التحالف أكثر تبسيطًاء وهناك نظام سياسي وثقافي أخر يتوجب رصده 
واستيعابه حيث أن الإتكال اممتبادل ضئيل. وعلى العكس في النظام متعدد الأقطاب» 
فعدد الخصوم أكثر وأهاط التحالف أكثر مرونة بينما يتعاظم الإتكال المتبادلء 
والمشكلات ترجع إلى أن المفاهيم العرقية أكثر وضوحًاء وأوجة التأثير غامضة وبالتالي 
اقل اعتدادا. وبشکل کبیر تعد هذه المفاهیم نتيجة التركيز على النموذج الامریكى- 
السوفيتي بشأن الاستقرار الثنافي القطب» النماذج التاريخية السابقة حروب هابسبرغ 
فالویس (ء¡ە۷a1-عr»طءاة1)‏ والدخول فى منافسة ف القرن السادس عشر فأوروبا م 
تعرض مثل هذه الدرجة من الاستقرار. ومع ذلك تقييم "ميرشمير" لتضمين القطبية 
امتعددة البازغة يعد منذرًا بالفشل :" التوقع بأزمة کبری وحرب ف أورونا يبدو فى تزايد 
بشکل واضح ) 6 : .(Meirsheimer,1990‏ 

بالنسبة ل مارشميرء "السلام الطويل" الذي ميز العلاقات الدولية في أوروبا في الفترة 
ما بین ۱۹٤١‏ حتی ۰.؛. لعب دور نظام توازن القوى المعروفء والذي اختلف عن 
النمط الذي شكل وضع تنافسية القوى العظمى خلال هذه الفترةء ابملامح الثلاثة 
الجوهرية التي ميزت هذه الفترة التاريخية عن عصر العنف السابق له» وهم حقيقة 
أن النظام كان ثناني القطب بشكل اساسى» المساواة التقريبية للقوة العسكرية بين 
حلیفین عسكريين رئيسيين» وامتلاك كلا الجانبين للسلاح النووي. وعن الدفاع عن هذه 
الأطروحة في كلمات معبرة إلى حد كبيرء أقصى "ميرشمير" أيضًا تفسيرات بديلة عن 
السلام الطويل» مثل تأثير النظام الاقتصادي العاطميء والفكرة بأن الدهقراطيات أقل ولا 
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بالحرب بشكل فعلى عن الدول الأخرىء تماما كالجدال الرامي إلى أن الحرب نفسها 
أضحت إلى زوال على نحو متزايد. 

على الرغم من ظهور الأسلحة النوويةء يرى "ميرشمير" إن نشأة نظام توازن القوى 
تمثلت في فترات تقليدية مميزةء حتى في نقطة الدفاع ( في الفترة قبل انهيار الشيوعية 
في الاتحاد السوفيتي). ذلك أن القوى السوفيتية تلعب دورًا رئيسيًا في التوازن ضد أمانيا 
وي الحفاظ على النظام في شرق أوروبا (1995:55). 

الرؤية الواقعية البديلة التي اقترحاها "كيجلى " و" راهوند" جاءت نتيجة عدد من 
الافتراضات اب مختلفة التي أيدت تحليلاتهم» والأكثر برورًا بينهم هي رؤاهم المختلفة 
بفارق بسيط عن القطبية المنتظمة ومقدار خاصية القتال في النظام. وکما حددا 
الاستقرار امختبى ببساطة من حيث تجنب حرب القوى العظمى" الفشل في التحكم في 
الشغب والتهديدات المتكررة للسلام العاممي وهما سمتان بارزتان لنظام الحرب الباردة 
ثناني القطبٻ .(Kegly and Ray mond,1992:576)‏ 

إضافة إلى هذاء يشير كل من "كيجلى وراهوند" إلى آنه بتناول منظور تاريخي أطول 
من عصر ما بعد ١٤۱۹ء‏ يصبح من الواضح أن توزيع القوى تاريخيًا داخل نظام الدولة 
لا يرتبط ببداية الحرب"(1ه”اعذإه 1۸ isيوأمصم;1992:579)»‏ ويرتكز هذا الاستخلاص 
على دلیل مستقی من عدة دراساٽ ) Bueno de Mesquita,1981;Ostrom and‏ 
5,رArich,1978:1ev).‏ وجميعها يشير إلى أنه لا ضرورة للموازنة ما بين توزيع 
القوى واحتمالية الحرب. أخيراء بشكل مهم جعل كل من "كيجلى وراهوند" من نقطة 
المقارنة البسيطة بين الأنظمة الثنائية القطب والمتعددة القطب تتعدى النقطة الواضحة 
بأن هناك أنماط عديدة ممثلة للنظام المتعدد الأقطاب ومزايا ومساوئ كل منهما قد 
تختلف بشکل أو بأخر. اطمزجيات ابلختلفة طلامح كل نظام اطمتسمة بتعاون وتألف 
القوى الخظمى» وكذلك إدراك العوامل المحتملة "لتآلف" مثل هذه القوى في وضع ما 
بعد الحرب الباردة» ولعل "كيجلى ورايوند" دمويين فيما يتعلق بالآمال نحو السلام في 
العصر الحديث (5 - 234 : 1994 ; 583 : 1992). 

الواقعية مقابل المناهج المنسوبة للفيلسوف 

ھوجو جروتیس (ءںناہاG‏ ہgعں1[)‏ لتوازن القوی 

في أدب العلاقات الدوليةء عزم المشقفون على تأييد أو معارضة توازن القوى ولعل 
خط الصدع الذي يقسم هؤلاء المثقفين هو درجة قبولهم لرؤية العام 'الواقعية. 
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اطمنظرون الواقعيون للسياسات الدولية يهدفون لإعطاء توازن القوى دورّا محوريًا في 
تفسيراتهم للأسلوب الذي يعمل به النظام» في الواقع. كيفية عملها تاريخيًا على مر 
القرونء وعلى العكس» معارضو المنظور الواقعي عزموا على الحد من شأن أو غض النظر 
عن توازن القوى والتفسير الواقعي لسائر الجوانب الأخرى. 

ولعل هذا من سوء الحظء لأن توازن القوى ليس مرادقًا للواقعيةء وقد التبس 
غموض الفكرة ككل عن طريق استيلاء الواقعيين على المفهوم منذ العقود الوسطى 
للقرن العشرين» وهمكن تفسير توازن القوى بشكل مساوي جيدًاء إن م يكن أفضلء 
داخل إطار عمل ينسب لهوجو جروتيس. عملياء المنظر القائد في صدد العلاقات إلدولية 
والذي ناقش هذا في العقود الحالية هو هيدلى بول( 1ا8 رءال1])» الذي رأى أن توازن 
القوى يلعب دورّا محوريًا في تفسيره لوجود وعمل " المجتمع الدولي". وطبقا لبول فإن 
مفکری القرن السابع عشر أمثال "جروتیس" وبفیندورف ( ۲۴هل ہءگں۴)» رأوا أن توازن 
القوى كمنتج للسياسات اموجه نحوه بوعي كامل» وكما أكدوا على التزام الدول بالعمل 
للحفاظ عليهء أيصّا يجب عليهم تجسيد فكرة ابمجتمع الدولي والقواعد المكبلة لأعضائهء 
.(Butterfield & Wight, 1966 : 39)‏ 


بامثل» على الرغم من عدم قبول "مارتین وایت" 1۲ع¡W‏ مناه منظور "هوجو 
جروتيس“ ناقش إمكانية تفسير موازين القوى وتبريرها داخل العوامل ال متغايرة في 
منهج جروتیس(1991:164-8). 

إن توازن القوى كمنهج هكن تعريفة في مط دخيل لنظام المدينة - الدولة 
الايطالية ف القرن الخامس عشرء لكن كان هذا هو ما قاد الإتباع من بعده. في نظام 
القرن الثامن عشرء فم يكن مفهوم الميزان مجرد فعل - رد فعل ميكانيكي لتشكيل 
تحالفي متكرر بادئ بشن الهجوم بشكل متعاقب. ومن الحقيقي أيضًاء أن 'بنية' النظام 
الدولي» إحدى أسس المجتمع الدولي المنبثق والتي أتاحت شعورًا باتحاد العام المسيحي 
المفتت» لكنه وحدة قاثة على ومؤيدة لنظام من الدول ذات السيادة المستقلة. جهود 
نابليون للإمداد بوحدة سياسية حقيقية لأوروبا تحت إمرة الهيمنة الفرنسية م تكن 
مقبولة لنظام الدول الجديد. وجرد هزهة نابليون بحلف ذاتي الوعي يتبع بعث جديد 
لنظام توازن القوى» نجد أن توازن ما بعد الحرب الذي انشئته التحالفات أفترض على 
أساس فكرة 'اتفاق' القوى. وهذا الاتفاق كان مثابة دليل واضح على مواصلة الرؤية 
الأوروبية لمنظور "جروتيس" 'للتوازن' الدولي» وليس توازتًا عسكريًا صرفًاء لكن التشابه 
التقريبي للقدرات ما بين الدول القائدة. فلا شيء من هذا القبيل مكنه السيطرة على 
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الآخرين» بذلك يكن ثمكين الجوانب 'المجتمعية' للنظام الد 
الدولي» التوسط, توازن المنازل والاهتمامات» ومتابعة أ 
المحدودةء وهذا التأويل كان مايزال مسيطرًا وسط القوى الا 
الثاني من القرن. 

هذا امفهوم الموسع للدور الذي لعبه توازن القوى اختفى أغلب 
ودفع به لجانب واحد بالتأكيد القائم على متابعة التكافؤ العسكري في 
التسوية السياسية بين القوى العظمى أمر في الحسبان لأي قوة. وكان هہ 
خلال المواجهة النووية بين كلتا القوتين الفائقتين النوويتين في ذروة الحرم 
والأخطار الحقيقة المحدقة جراء هذه المواجهة التي قادت طلاحقة التحكم في الد 
إن الإقرار بأن كلا الجانبين لهما أهداف مشتركة تماما كنقاط الخلاف الرئيسية. في 
السنوات الأخيرة طمنافسة الاتحاد السوفييتيء سياسة غورباتشوف شيفاردنادزه 
Gorbache- Shevardnadze)‏ )الخارجية سيطرت على الأجندة السياسية» وبدأً توازن 
القوى التطور لشيء يشابه 'التألف' ما بعد 1۸10. ظهرت من جديد نسخة جديدة 
متقنة من توازن القوى العظمى الدوليةء وهو ما أعاد فكرة توازن القوى لجذورها 
السابقة في القرن السابح عشر. 


معالجة المفهوم 

م يفصح نقاد مفهوم توازن القوى عن نواياهم» وقد صرح اورجانسكى 
»)0rganski, 1958 : 298(‏ بحزم "أنه يجب علينا رفض نظرية توازن القوى. 
فمفاهيمها غير واضحةء ومنطقيًا فهي غير صحيحة وتناقض نفسهاء ولا تتماشى مع 
الأحداث الواقعةء وهي لا تطرح تفسيرا لهم". وعلى الرغم من هذه الانتقادات» لا يزال 
المفهوم يحتل مركز محوري عند التفكير بشأن السياسات الدولية ومسح السجلات 
الدبلوماسية وهو ما يظهر ما قامت به على مدار ثلاثة قرون. بالنسبة ل اينس كلاود( 
Claude‏ 1 1989:84)» "طبيعية نظام توازن القوى تعد محدودة ورها منكمشة»ء 
لكنها ما تزال دالة كفاية لتعطى أفضلية لتوازن القوى بين منافسيها". 

لا يزال توازن القوى معمولاً به لعدة اسباب» فهو فكرة ذات بساطة وجاذبية 
آخاذة. فتوازن القوى يطرح سيميترية وتناغم للاحداث المطمئنة عند مواجهة موضوع 
معقد ومشكالى مثل العلاقات الدولية. كان هذا هو الجانب الذى تبناها على نحو 
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صر التنوير). وقد ذاع صدى ذلك في "قواعد" لأنظمة 
(Kaplar:‏ ف فترة الستينات. 
فالفكرة الجوهرية بسيطة وواضحةء فهي توضح موقف 
إطرة المهيمنة للدولة أو اطمجموعة القوية. ولعل أمر اطممدى 
a‏ هذه الفكرة أمر خلاقء لکن العقلائيين ف القرن الثامن عشر 
ق اليونان القدهة مخطئون. بالنسبة نظام ميزان قوة حقيقي 
سية حاضرة» هذه العوامل ليست قابلة للتمييز قبل نشأة نظام الدولة 
سلام ويستفاليا )Peace of Westphali2(‏ عام .۱٤۸‏ النموذج الأور وي 
.ازن القوى يتشارك فى أكثر من مجرد الحد الأدنى من الالتزام في مقاومة 
بيسبة. خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كان للتعريف أيصًا دلالة قياسية 
ايجابية. حيث وقف على الالتزام بفكرة أن دول أوروبا تشكل مجتمع» وإن كان بدائيًا. 
الترابط اطمعقد للدول الذي يضم النظام الدولي تطور خلال القرن العشرين» وهذا 
العامل فقد مركزيته في الفكرة الأصلية للتوازن» وف هذا الصدد جميع الجوانب الأخرى 
للعلاقات الدولية حلت محل دورها. 

هناك ملمح للمسوح التاريخية التي أجريت على فكرة توازن القوى وهو تأريخ 
تطور اممبدأ نهضة أصوله في إيطاليا إلى ذروته في القرن التاسع عشر. وبالنسبة لهذه 
النقطة فتطوره أخذ في المضي قدمًا إلى أن توقف متخذًا شكله النهائي. ولا يوجد سبب 
منطقي وراء وجوب رؤيته على هذا النحوء لا توجد "نهاية للتاريخ" وفكرة توازن القوى 
هي إحدى الأفكار التي تبناها وعدلها أجيال ناجحة» أغلب الظن مع ظهور نظام 
الكونجرس في القرن التاسعح عشرء وتوازن الرعب النووي في القرن العشرين. التغيرات 
على النظرية وممارسة توازن القوى عكست تغيرات على بيئة الدول فلسفيًا واجتماعيًا 
التي شملت النظام الدولي. وفي هذا الصددء فکرة الأمن الجماعي كتهذيب أبعد لنظرية 
توازن القوى ليس مدهشا الى هذا الحدء وليس الفكرة التي عليها يساعد فيها المغهوم 
النظام الدولي المطور ف نمط مطور مستقبلاء ورها تبنى تقليد" مترابط" لتوازن القوى 
والذي حدده ریتشارد ليتل (ء1٤٤11‏ 4٩1۹۲ء۸1)»‏ حيث ذهب إلى الجانب المجتمعي 

الدولي أو الغير مؤكد امنسوب لهوجو جروتيس لفكرة توازن القوى. 
يعد هذا الجانب الأكثر أهمية طلعالجته. وكما أظهرت المناقشات عن مستقبل الأمن 
الأوروبي بعد الحرب الباردة» حيث أثبتت صعوبة إيجاد سبيل لدول حلف الناتو لدمج 
روسيا في بناء الأمن الأوروبي طا بعد السوفيتي بشكل يرضى أهتمامات جميع الدول في 
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النظام بشأن الأمن امتساوي. ومفهوم توازن القوى كان أحد الأساليب التي عرفت بها 
أوروبا نفسها بعد الانقسامات الكبرى في القرن السادس عشر. بعد الحرب الباردة 
کانت أوروبا لا تزال تبحث عن نمط دمجي مشابه. أنها في الواقع لا تحتاج» ولا ينبغي 
لفكرة توازن القوى أن تكون في الشكل الذي وضعه القرن العشرين لها كشكل مخالف. 
وكمنهج أكثر إيجابية يذهب للنظر بشكل أعمق في المشكلة ففكرة توازن القوى كانت 
حل جزئي في الفترة المبكرة من نظام الدولة الحديث لتطوير الحلول بشأن القضايا 
الأمنية لعصر ما بعد الحرب الباردة. 

كانت فكرة توازن القوى طريقًا لتسوية متطلبين متعارضين بشكل واضح» فمن 
ناحيةء الرغبة في إدراك ودعم نظام دولي يقوم على عدد من سلطات الدولة ابمتباريةء 
ومن ناحية أخرى أمنية الاحتفاظ مثالية المجتمع السياسي للعام المسيحيء» في إطار 
أوروپا متحدة عن طريق عدد من الملامح المشتركة وتصورها وأنها تشكل مجتمع. 

أي محاولة لتحقيق تسوية مشابهة في أواخر القرن العشرين تدرك أنه عام مختلف 
تماماء عام حيث فكرة الدولة ذات السيادة م تعد تمتلك سلطة مسلم بها كمركبة 
لرغبات فرذ أو جماعة. علاوة على هذاء أنه عام حيث مم يعد معنى "الأمن" محدودًا 
باعتبارات القضايا العسكريةء لكن يجب أن يشمل عددًا من التهديدات الأخرى 
الدخيلة مثل التي تفرضها المشاكل الاقتصادية أو البيئية. ومن الضروري النظر إلى فكرة 
الأمن بسلوك أكثر حساسية لتطوير البنيات للتعامل مع هذه القضايا "الأمنية" الأكثر 
اتساعًا بشكل يدرك تفاعلها المستمر بالنسبة لعدد من الدولء وكذلك أن بعض منها أكثر 
مركزية من الآخرين بالنسبة لدول بعينها. التفكير في مشكلة "أمن" غرب أوروبا أو 
روسيا بشكل محض عسكريًا يسيء للفكر المحض. مشاكل أمن أوروبا ينظر إليها في 
المعنى الضيق للأمن العسكريء والذي يفضل أن يحل داخل إطار عمل يؤكد على 
القضايا غير العسكرية وموقع روسيا بين عائلة الدول الأوروبية المشتركة في اتجاهات 
بنيوية جديدة. 

إن اختبار توازن القوى عمليًا يعد أمر توجيهي» التعميمات المتسعة غالبًا ما تجرى 
على عمل التوازن تاريخيًا ولا تقف على الفحص الدقيق لامؤرخين. التأويلات الأخرى 
للأحداث تعد ممكنةء وإستراتيجيات التوازن المضاد مثل التبعية غالبًا ما وضعت عناصر 
الجذب خاصة للدول الصغيرة والضعيفةء وهم ما تقدم لهم عملية توازن القوى 
ضمانات أقل. تاريخيًا عمل توازن القوى ليحفظ القوى الرئيسيةء وم هنح الأمن لجميع 

الدول. كما أنه مم يعمل كرادع للحرب» لهذا في الحقيقة مم يُصمم توازن القوى ليقوم 
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بذلك. الحرب ميكانيزم ريسي للدفاع عن التوازن القائم» ولهذا ميزان الردع النووي 
يقدم مظهر جديد على نحو مفاجئ طبدأ التوازن» منذ عصر الدمار ا مؤكد التبادليء م 
تعد الحرب تستخدم بفعالية للدفاع أو إصلاح التوازن. على الأقل الحرب النووية أو 
الحرب التقليدية امباشرة بين القوى النووية لا هكن استخدامها بشكل تقليدي. 

وبسبب "شمولية" مجموعة الافتراضات العقلية وتشجيع نظام ذى يقظة واسعة. 
كانت فكرة توازن القوى مثابة خلق لنظام عاي ناشیٰ ومحفز هام لتحفيز الزعماء 
للتفكير بشأن النظام الدولي. وهكذا يلعب توازن القوی دورًا هاما فى تطوير فكر 
العلاقات الدولية. وبا مراس» النظم التاريخية كما ف القرن الثامن عشر كانت أوروبا بأي 
شكل من الأشكال متماسكة كما أشرنا سواء فى هذا الوقت أو أي وقت لاحق» بيد أنهم 
قدموا تقدم ضخم أکٹر من ذي قبل. وبرهنوا بوضوح أن النظام أحد أشكال التوازن أكثر 
من ميزان الثقل ال متوازن الذي هو أكثر من توازن بين قوتين كما وضح فريدريك فون 
چiaتj) „(Friedrich von Gentz‏ 

قدم القرن التاسح عشر نظامًا أكثر تنظيمًا لتوازن القوىء. ولكن فى نفس الوقت 
يبرهن على أن وضع مفهوم ممبدأ التوازن انعكس بفعل الاهتمامات الدولية ووجهات 
النظر. والاختلاف بين الرؤى الأبمانية والبريطانية عن ما يجب أن يشكل توازن القوى 
أظهر أن التاريخ والجغرافيا لا مكنهما المساعدة فى تشكيل الرؤى عن الموضوع. وحول 
الهجوم على سياسات توازن القوى ممؤيدي القوميةء أتضح كاممبداً ا منظم ففكرة توازن 
القوى مم تكن ولا تزال حقيقة راسخة ولكنها منهج رهنًا لتأثيرات التغرر الاجتماعي 
وتطور الفكر السياسي. والتغيرات مثل التى حدثت ف القرن التاسع عشر يجب أن 
تجعانا حذرين. ولتوازن القوى تاريخ طويلء لكنه أيصًا منح عددًا من المعاني المختلفة 
وطالب توازن القوى يجب أن يكون مثابة حارس ضد الافتراض المضلل والذي تصفه 
الظاهرة نفسها أو ما تمت مراقبته ف كلتا الحالتين ولعله من السهل الوعي بالإغواء 
دائم الحضور لإستراتيجيات السياسة الأجنبية الخارجية البديلة. 

یوجد منهج توازن القوى طالما وجد نظام دول عالمي حديث» وكان موضعا للنقد 
المستم ولكنه حتى الآن م يظهر بديل دائم مرضيًا. ومع هذا من المهم أيضًا إلقاء 
الضوء على حقيقة أن الدول ف حين شعرت بضرورة ذلك فإنها فكرت ف أن موازين 
القوى العسكرية غير كافية. كان القرن الثامن عشر واعيا بحق لهذا القصور وحاول 
إصلاح ذلك من خلال ميكانيزم "التآلف". أما فى القرن التاسع عشر فقد نظر الأوروبيون 
ميزان من الإرضاءات والحقوق أکثر تعقيدًا. ف ما بعد عام ۱۹٤١‏ أصبح ميزان الرعب 
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النووي مقبولاً فالتوازن الثابت لا يقدر سوى على التأمين لو أن المواجهة الخطرة بين 
القوى العظمى تحسنت من خلال مفاوضات الحد من التسلح والحوار بين القوتين 
العظميتين ف النظام. وفكرة توازن القوى ظهرت وأنها أسس حاسمة للحفاظ على الأمن 
الدوليء ولكن يجب لها أن تكمل بتقنيات دبلوماسية أخرى لو أن الثبات حفظ دون 
اللجوء المكلف للقتال امستمر. وهذا هو الملمح الذي يقصد أنه بامراس يتضح مشاركة 
منهج التوازن ف ملامح بعينها مع مناهج الأمن الأخرى التي با مثل تسعى للحفاظ على 
سير النظام فى الدول السيادية. لو أن فكرة توازن القوى سوف تختبر الدور الإيجابي ما 
بعد الحرب الباردة ستكون أوروبا مجبرة على اتخاذ الشكل المنسوب لهوجو جروتيس. 
والتعقيد ف الفكرة العامة منتصف القرن التاسع عشر بشأن التوازن تحتاج لأن 
تدمج مع أفكار أخر القرن العشرين بخصوص الأمن الجماعي. الأمن المعهود والحد من 


المنسوبة ل جروتيس ليست بصدد الاختفاء كعقلية الأعداء فى مناطق بعيدة 
كيوغسلافيا وكوريا السابقتين. لكن بالنسبة للمجتمع الدولي» تقدم رؤية هوجو 
جروتيس إمكانية عظمى لتحقيق مستقبل حيث وقوع الحرب وتهديدها يقل على نحو 
ملحوظ, وکذا تنکشف نسخة آکٹر نضوجًا " للفوضی" مما يساعد على استمرار تطوير 
العناصر اطمجتمعية للنظام العابلي. 
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المؤلف فى سطور: 


مایکل شیهان ولد فی ٩٥۱۹مؤلف‏ آمريكي ومسئول حكومي سابق وضابط عسکري 
.َرَج فی مدرسة زفير العليا في مدينة نيويورك في ۱۹۷١‏ والأكادهية العسكرية 
الأمريكية فی ۱۹۷۷ حصل شیهان علي درجة اطماجستير من جامعة جورج تاون كلية 
الخدمة الخارجيةء بالإضافة إلى أنه أحد قادة الجيش الأمريكي وكليّة الأركان العامة. 


العمل العسكر ي: 

عمل کضابط في المشاة والقواتِ الخاضة. قام مهام عديدة بأعالي البحارء كان قائد 
وحدة "مكافحة الإرهاب" ف نما ومستشار مكافحة التمرد قي السلفادورء وقائدًا لفرقة 
مشاة في کوریاء وقوات ا ظ السلام في الصومال وهايتي. بالإضافة إل أنه أثناء الخدمةء 
حَدمَ في البيت الأبيض مع موظفي مجلس الأمن القومي للرؤساءِ جورج إتش دبليو 
بوش» وبیل کلینتون. 


وزارة الخارجية: 
-١‏ تم تعیینه فی ۱۹۹۸ كمنسّق لكافحة الإرهاب برتبة ودرجة سفير بوزارة 
الخارجية الأمرد يكية وأشاد مجلس الشيوخ الأمر يکي منصبه هذا .۱۹۹٩‏ 


۲ استمر في منصبه كمُساعد للأمين العام للأمم امتحدة في قسم عمليات حف ظ 
السلام (۲۰۰۱ إلى )۲٠١۳‏ 


- عمل شيهان كنائب مندوب مكافحة الإرهاب لقسم شرطة مدينة نيويورك 
حتی مایو ۲۰۰۹. 


حياته بعد الخدمة الدبلوماسية 


يعد شيهان الرئيس واممؤسس المشارك بمجموعة أمن ليكسنغتن (_«0اعمنه1 
Group‏ _yاuiتعS)‏ وهي مؤسسة استشارية دولية تقدم خبراتها الواسعة في مجال 
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خدمات إدارة المخاطرة وحلول الأمن والسلامة إلى عملائها من القطاع الحكومي 
والخاص. 

[٤[‏ هو أيسّا حاليI‏ شريك Torch Hill Investment Partners q‏ مجموعة 
j private equity‏ مدينة نيويورك المتخصصة في مجالات الدفاع و الاستخبارات 
والأمن. 

[ه] عمل أيشًا كمُحأل لأخبار الإرهاب لشبكة إن بي سي نيوز وزميل مركز جامعة 
نيويورك للقانون والأمنِ . 


المترجم فى سطور: 


أحمد مصطفى عبدالحليم من مواليد عام ٠۹۸١‏ درس بقسم اللغة الانجليزية كلية 
التربية جامعة عين شمس و تخرج عام ۵١٠۲؛‏ ثم بدأ العمل في مجال الترجمة من 
اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية بالإضافة إلى العمل في مجال تدريس وتعليم اللغة 
الانجليزية. 


المراجة فى سطور: 

د. محمد أحمد السيد 

- أستاذ المنطق وفلسفة العلوم وعميد كلية الاداب جامعة المنيا » وأستاذ الفلسفة 
بجامعة الكويت. 

-حصل على الدكتوراه من جامعة بوسطن. 

عضو الخديد من الجمعيات العلمية : اتحاد الكتب - المجلس الأعلى للثقافة 
مكتبة الإسكندرية. 

- له العديد من الكتب والمقالات ابمؤلفة وامترجمة . 


252 | توازن القوى 


